

تشريعات الملكية الفكرية الاردنية
القوانين والانظمة والتعليمات والجداول الملحقة حتى 30/9/2013 
مع التطور التاريخي لكل فرع ، وقائمة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة 
· الملكية الادبية والفنية - حق المؤلف والحقوق المجاورة 
· قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 والانظمة الصادة بمقتضاه .
· قانون الاعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم 71 لسنة 2002 والانظمة الصادة بمقتضاه.
·  الملكية الصناعية والتجارية 

· قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 وتعديلاته والانظمة الصادرة بمقتضاه.  
· قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953 وتعديلاته .
· قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000 . 
· قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 
· قانون براءات الاختراع  رقم 32 لسنة 1999 والانظمة الصادرة بمقتضاه 
· قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 والانظمة الصادرة بمقتضاه .
· قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000 والانظمة الصادرة بمقتضاه .
· قانون حماية الاصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 والانظمة الصادرة بمقتضاه .
· قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 . 
· المادة 41 من قانون الجمارك وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998 والتعليمات الصادرة بالاستناد اليها والمتعلقة بالتدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 7 لسنة 2000 . 
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تشريعات الملكية الفكرية ، هي التشريعات المنظمة للحقوق المعنوية ، والمتضمنة القواعد الموضوعية والاجرائية المتصلة بهذه الحقوق ، وفي ذلك تنص المادة 71 من القانون المدني الاردني على ما يلي :- 
(( 1. الحقوق المعنوية هي التي ترد على شئ غير مادي .
2. ويتبع في شان حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى احكام القوانين الخاصة . ))
والملكية الفكرية تنقسم بوجه عام الى طائفتين :-

 الاولى :- الملكية الفنية او الادبية ، او ما يعرف بحق المؤلف والحقوق المجاورة ، وقد نظمت تشريعيا على الصعيد الدولي لاول مرة بموجب اتفاقية بيرن للملكية الادبية والفنية في العام 1886 ، التي تبعتها عدة اتفاقيات دولية عنيت بمسائل وموضوعات الملكية الادبية والفنية . وتشمل حماية كافة مصنفات حق المؤلف ( الكتب والمخطوطات واللوحات الفنية ومختلف انماط التعبير الفني والادبي والمصنفات الموسيقية وبرامج الكمبيوتر وقواعد البيانات ...الخ) كما تشمل حماية الحقوق المجاورة التي تشمل حقوق فناني الاداء وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية وحقوق الهيئات الاذاعية . 

وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، منظمة في الاردن بموجب قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته ، وهو القانون الذي نظم سائر الحقوق الموضوعية للمؤلف والحقوق المجاورة والادوات القانونية لحمايتها ، واناط بالمكتبة الوطنية تلقي ايداعات المؤلفين واصحاب الحقوق من المصنفات محل الحماية (مركز الايداع) ، كما انشأ في نطاق المكتبة الوطنية مكتب حماية حق المؤلف الذي يمثل جهة الضابطة العدلية التي تتقصى جرائم الاعتداء على المصنفات المحمية بموجب قانون حماية حق المؤلف . كما يرتبط بهذه الحقوق قانون الاعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم 71 لسنة 2002 الذي نظم الجوانب الاجرائية لرخص  هيئات البث الاذاعي واجازات عرض وتداول المصنفات الموسيقية والفنية في السوق الاردني . 

الثانية :-  الملكية الصناعية ، والتي يطلق عليها الفقه ( الملكية الصناعية والتجارية ) بالنظر لارتباطها بالعناصر المعنوية للمشروع التجاري او الصناعي ، وقد نظمت تشريعيا على الصعيد الدولي لاول مرة بموجب اتفاقية باريس للملكية الصناعية في العام 1883 ، تبعها حزمة كبيرة من الاتفاقيات وسعت من نطاق العناصر محل الحماية وطورت في القواعد الموضوعية والاجرائية لحماية عناصر المشاريع التجارية والصناعية ، وهي تشمل بوجه عام حماية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والحماية من سائر انشطة المنافسة غير المشروعة ، كما تشمل بالنظر لعناصر المشروع الاسرار التجارية والاسماء التجارية ، وقد الحق بها بموجب اتفاقيات دولية حماية تصاميم ( طوبغرافيا ) الدوائر التكاملة ، وحماية الاصناف الجديدة من النباتات التي يتم التوصل اليها عن طريق عمليات التهجين والاستباط . 

والملكية الصناعية غير منظمة بموجب تشريع واحد في الاردن ، انما تتوزع موضوعاتها وعناصرها على حزمة من التشريعات ( براءات الاختراع ، العلامات التجارية ، المؤشرات الجغرافية ، الاسماء التجارية ، تصاميم الدوائر المتكاملة ... الخ ) ، وجميع هذه التشريعات (باستثناء قانون حماية الاصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 ، وقانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 ) اناطت بوزارة الصناعة والتجارة المهام الخاصة بالتسجيل عبر مديرية  الملكية الصناعية والتجارية التي تضم مسجل العلامات التجارية ومسجل براءات الاختراع ومسجل الرسوم والنماذج الصناعية ومسجل تصاميم الدوائر المتكاملة الى جانب استقلال الاسماء التجارية بمسجل وسجل خاصين . اما الاصناف النباتية الجديدة فقد انيط بوزارة الزراعة عبر مكتب تسجيل خاص مسؤولية ومهام تسجيل هذه الاصناف ومنح الشهادات المتعلقة بها .

 اما  قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية فيعد قانونا احتياطيا الى جانب قوانين الملكية الفكرية ـ ينظم دعوى الضرر الناشئة عن اية ممارسات غير شريفة في ميدان العمل التجاري والصناعي الى جانب تنظيمه مسائل وادوات حماية الاسرار التجارية التي يحرص اصحاب المشاريع على احاطتها بقدر من الحماية للحفاظ على عناصر التنافسية في السوق ، كما ينظم بعض قواعد نقل عقود التكنولوجيا وتراخيص الملكية الفكرية .

وفي نطاق الملكية الصناعية ، وبقصد حماية اصحاب الحقوق في عناصر الملكية الفكرية المتصلة بالمنتجات المستوردة  من خارج المملكة ،  نظمت المادة 41 من قانون الجمارك الاردني النافذ التدابير الجمركية المتصلة بالملكية الفكرية 
هذا الكتاب يضم بين دفتيه جميع تشريعات الملكية الفكرية الاردنية حتى 30 ايلول 2013  مع آخر التعديلات،  وهذا يشمل القوانين والانظمة والجداول والتعليمات الصادرة بمقتضاها ،  مع الهوامش المتعلقة بتعديلات المواد اضافة الى ايجاز في المصدر التاريخي وبيانات القوانين الاردنية السابق وضعها في حقلي الملكية الادبية والفنية والملكية الصناعية  .  

نتمنى ان يساهم هذا الجهد في خدمة منتسبي مجتمع القانون وتيسير احتياجات الباحثين . 

المحامي د. يونس عرب 

قائمة تشريعات الملكية الفكرية الاردنية 

	الفئة 
	القوانين
	الانظمة والجداول الملحقة

	المالكية الادبية والفنية 
	قانون حماية حق المؤلف وتعديلاته رقم 22 لسنة 1992 
	· نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994

	
	قانون الاعلام المرئي والمسموع المؤقت 
رقم 71 لسنة 2002
	· نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004
· نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها وتعديلاته رقم 163 لسنة 2003

	الملكية الصناعية والتجارية 
	قانون العلامات التجارية وتعديلاته رقم 33 لسنة 1952
	· نظام العلامات التجارية وتعديلاته رقم 1 لسنة 1952

· الجدول الاول الملحق بنظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 2010 (الرسوم)

· جدول اسماء الاصناف الملحق بنظام العلامات التجارية وتعديلاته رقم 4 لسنة 1952

	
	قانون علامات البضائع وتعديلاته رقم 19 لسنة 1953 
	

	
	قانون المؤشرات الجغرافية 
رقم 8 لسنة 2000 
	

	
	قانون الاسماء التجارية 
رقم 9 لسنة 2006 
	· نظام الاسماء التجارية وتعديلاته رقم 116 لسنة 2004
· تعليمات الاسماء التجارية لسنة 2006

	
	قانون براءات الاختراع وتعديلاته رقم 32 لسنة 1999 
	· نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

· الملحق الاول بنظام براءات الاختراع رقم 1 لسنة 2001 (الرسوم)

· الملحق الثاني بنظام براءات الاختراع رقم 2 لسنة 2001 (طلب شهادة الحماية المؤقتة)

	
	قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية 
رقم 14 لسنة 2000 
	· نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
· ملحق الرسوم الاول الملحق بنظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 1 لسنة 2002

· الملحق الثاني لطلب شهادة بالحماية المؤقتة للرسوم الصناعية او النماذج الصناعية التي تعرض في المعارض الرسمية رقم 2 لسنة 2002

· ملحق الاصناف الثالث الملحق بنظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 3 لسنة 2002

	
	قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000 
	· نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002 
· جدول الرسوم الملحق بنظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 1 لسنة 2002

	
	قانون حماية الاصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 
	· نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

· ملحق الانواع النباتية رقم (1) (وتعديلاته) الملحق بنظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة لسنة 2002
· ملحق الرسوم المقررة رقم (2) الملحق بنظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة لسنة 2002

	
	قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية 
رقم 15 لسنة 2000
	

	
	المادة 41 من قانون الجمارك وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998
	· تعليمات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 7 لسنة 2000



اولا :- حق المؤلف والحقوق المجاورة

· التطور التاريخي لقانون حماية حق المؤلف والتشريعات والاتفاقيات المرتبطة به 
قبل تاسيس امارة شرق الاردن في العام 1921 ، كان يحكم حق المؤلف قانون (حق التاليف العثماني) الصادر عام 1910 من قبل الدولة العثمانية ( تحديدا في 12 جمادي الاولى 1328 الموافق 10 آذار 1910 ) ، وبالرغم من ان المنطقة العربية شهدت وضع تشريعات حق المؤلف منذ مطلع القرن العشرين ( المغرب 1916 ، لبنان 1924 ) وبالرغم من اتجاه غالبية الدول العربية الى الغاء قانون (حق التاليف العثماني) منذ منتصف القرن العشرين ، وتحديدا في عقود الخمسينات والستينات والسبعينات ، لتضع مكانه تشريعات حماية حق المؤلف المتفقة مع اتفاقية بيرن للملكية الادبية والفنية  لعام 1886 ، والاتفاقية العالمية لحق المؤلف لعام 1951 ، وتطورات نظام حماية حق المؤلف عالميا، فان الاردن تاخر عن بقية الدول العربية في هذا الشان ، واستمر نفاذ قانون حق التاليف العثماني فيه حتى عام 1992، حيث جرى الغاؤه وحل محله ( قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992) . 
وقد كان قانون حق التاليف العثماني ينص على توفير الحماية القانونية لجميع المصنفات التي تكون نتاج افكار واقلام المؤلفين ، وتشمل الكتب والرسم والالواح ( اللوحات ) والخطوط والمنحوتات والهياكل والرسوم (بلان) والخرائط الجغرافية او المعمارية والطوبغرافية وسائر مسطحات الفن والموسيقى من نوط او كلام . وكانت مدة حماية المصنفات طوال حياة المؤلف وثلاثين سنة بعد وفاته بالنسبة للكتب والموسيقى اما بقية المصنفات فكانت مدة الحماية تمتد طوال حياة المؤلف وثماني سنوات بعد الوفاة . وقد شملت الحماية ايضا حقوق ممثلي الروايات والاوبرا من بين الحقوق المجاورة وتطلب القانون اذن المؤلف لهذا الغرض ، ونظم القانون حقوق الترجمة واستغلال حقوق المؤلف والتنازل عن الحق المالي فيها وانتقاله للورثة، كما نظم ايداع المصنفات ومنع سماع الدعوى بشان المصنف غير المودع ، ونص على تجريم الاعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة  بشرط تقديم صاحب حق التاليف شكوى شخصية بشان الاعتداء 

وفي عام 1992 ، وبعد فترة من العمل من قبل لجان متخصصة ، تم وضع قانون حماية حق المؤلف الذي جاء انسجاما مع تطورات  حق المؤلف والحقوق المجاورة العالمية ، فوسع القانون الجديد من نطاق حماية المصنفات فشمل برامج الحاسوب وقواعد البيانات ومختلف انواع المصنفات الادبية والفنية وسائر الحقوق المجاورة مع تنظيم موضوع الترخيص الاجباري ، كما نظم الحقوق المعنوية والحقوق المالية للمؤلف ، وخص كلا منها باحكام خاصة بشان انتقال هذه الحقوق والتنازل عنها، وطور القانون نظام الحماية وشدد في العقوبات . 

وفي اعقاب دخول الاردن مفاوضات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية عام 1994 ومترافقا مع انضمام الاردن لهذه المنظمة ، جرى العمل على تطوير تشريعات الملكية الفكرية ، ومنها قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 ، فخضع هذا القانون الى جملة تعديلات ابتداء من عام 1998  هدفت جميعا الى التوافق مع احكام  اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية (تربس) وهي واحدة من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO- World Trade Organization) ، ومع اتفاقيتي الوايبو العالميتين الموضوعتين في العام 1996 ، الاولى بشأن حق المؤلف ، والثانية بشأن الاداء والتسجيل الصوتي. 

ويرتبط بالحقوق المجاورة التي ينظمها قانون حماية حق المؤلف ، وتحديدا حقوق منتجي التسجيلات الصوتية والهيئات الاذاعية ، المسائل الخاصة بالتراخيص وتنظيم الاعمال الخاصة بهيئات البث الاذاعي واجازات عرض وتداول المصنفات الفنية في السوق الاردني ، وهذه المسالة ينظمها قانون الاعلام المرئي والمسوع المؤقت رقم 71 لسنة 2002 والانظمة الصادرة بمقتضاه ، وهو لهذه الغاية يعد من التشريعات المرتبطة بقانون حماية حق المؤلف . 
وتاليا ، القوانين والانظمة الاردنية ذات الصلة بحق المؤلف والحقوق المجاورة ، اما الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتلك التي صادق عليها الاردن في هذا الشأن فسنوردها ضمن قائمة الاتفاقيات الدولية في نهاية هذا الكتاب .  
قانون حماية حق المؤلف وتعديلاته رقم 22 لسنة 1992 

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون حماية حق المؤلف لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

المادة 2  

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة . 
الوزير  : وزير الثقافة. 
الايداع  : تسليم المصنف الى المركز وفقا لاحكام هذا القانون. 
التثبيت  : وضع المصنف في شكل مادي دائم. 
المركز  :  مركز الايداع في دائرة المكتبة الوطنية او اي جهة رسمية يعتمدها الوزير. 
المحكمة : محكمة البداية المختصة. 

المادة 3 

أ . تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم ايا كان نوع هذه المصنفات او اهميتها او الغرض من انتاجها .
ب. تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة وبوجه خاص : 
1. الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة .
2. المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ .
3. المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية والتمثيل الايمائي.
4. المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لم تكن او كانت مصحوبة بكلمات ام لم تكن .
5. المصنفات السينمائية والاذاعية السمعية والبصرية .
6. اعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية .
7. الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للارض .
8. برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر او بلغة الالة . 
ج . وتشمل الحماية عنوان المصنف الا اذا كان العنوان لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف .
د . وتتمتع بالحماية ايضا مجموعة المصنفات الادبية او الفنية كالموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة سواء اكانت في شكل مقروء آليا ام في اي شكل آخر، وكانت تشكل من حيث انتقاء او ترتيب محتوياتها اعمالا فكرية مبتكرة، كما تتمتع بالحماية المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختارة من الشعر او النثر او الموسيقى او غيرها على ان يذكر في تلك المجموعات مصدر المقتطفات ومؤلفوها دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات.
المادة 4 

أ . 1. يعتبر مؤلفا الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او باي طريقة اخرى الا اذا قام الدليل على غير ذلك .
2. يعتبر ممثلا للمؤلف الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف اذا كان المصنف يحمل اسما مستعارا او لا يحمل أي اسم او كان المؤلف مجهولا وللناشر بهذه الصفة ممارسة حقوق المؤلف الادبية والمالية المنصوص عليها في هذا القانون الى ان تتم معرفة شخص المؤلف او يعلن عن شخصيته ويثبتها .
ب. يعتبر منتجا للمصنف السمعي البصري او منتجا للتسجيل الصوتي الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على المصنف الا اذا اقام الدليل على غير ذلك .
ج. يعتبر مؤديا الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على هذا المصنف الا اذا قام الدليل على غير ذلك .
المادة 5 

مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف المصنف الاصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفا لاغراض هذا القانون:
أ . من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى او تحويله من لون من الوان الآداب او الفنون او العلوم الى لون آخر منها او تلخيصه او تحويره او تعديله او شرحه او التعليق عليه او فهرسته او غير ذلك من الاوجه التي تظهره بشكل جديد.
ب. المؤدي الذي ينقل الى الجمهور عملا فنيا وضعه غيره سواء كان هذا الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او الالقاء او التصوير او الرسم او الحركات او الخطوات او باي طريقة اخرى .
ج . مؤلفو الموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة والمجموعات المشمولة بالحماية بموجب احكام هذا القانون.
المادة 6 

أ . اذا تم ابتكار المصنف لحساب شخص آخر فان حقوق التاليف تعود للمؤلف المبتكر الا اذا اتفق خطيا على غير ذلك .
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي أي قانون اخر ، اذا ابتكر العامل اثناء استخدامه مصنفا متعلقا بانشطة او اعمال صاحب العمل او استخدم في سبيل التوصل الى ابتكار هذا المصنف خبرات او معلومات او ادوات او الات او مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه ، فان حقوق التاليف تعود لصاحب العمل مع مراعاة الجهد الفكري للعامل الا اذا اتفق خطيا على غير ذلك .
ج. تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق باعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولية في التوصل الى هذا الابتكار ما لم يتفق خطيا على غير ذلك .
المادة 7
لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية ، الا اذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد شخصي ينطوي على الابتكار او الترتيب :
أ . القوانين والانظمة والاحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لهذه المصنفات او لاي جزء منها .
ب. الانباء المنشورة او المذاعة او المبلغة بصورة علنية .
ج. المصنفات التي آلت الى الملكية العامة ، ويعتبر الفولكلور الوطني ملكا عاما لغايات هذه المادة على ان يمارس الوزير حقوق المؤلف بالنسبة لهذه المصنفات في مواجهة التشويه او التحرير او الاضرار بالمصالح الثقافية .
المادة 8  :-  للمؤلف وحده :
أ . الحق في ان ينسب اليه مصنفه وان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور الا اذا ورد ذكر المصنف عرضا اثناء تقديم اخباري للاحداث الجارية .
ب. الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده .
ج . الحق في اجراء اي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير او التنقيح او الحذف او الاضافة .
د . الحق في دفع اي اعتداء على مصنفه وفي منع اي تشويه او تحريف او اي تعديل آخر عليه او اي مساس به من شانه الاضرار بسمعته وشرفه على انه اذا حصل اي حذف او تغيير او اضافة او اي تعديل آخر في ترجمة المصنف ، فلا يكون للمؤلف الحق في منعه الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن هذا التعديل او ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية او الفنية او اخلال بمضمون المصنف .
هـ. الحق في سحب مصنفه من التداول اذا وجدت اسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا .

المادة 9 

للمؤلف الحق في استغلال مصنفه باي طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام باي تصرف مما هو مبين ادناه دون اذن كتابي من المؤلف او من يخلفه :
أ . استنساخ المصنف باي طريقة او شكل سواء كان بصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او السينمائي او التسجيل الرقمي الالكتروني .
ب. ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه .
ج. التاجير التجاري للنسخة الاصلية من المصنف او نسخة منه الى الجمهور .
د. توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية .
هـ. استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان كانت هذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه .
و. نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة او الالقاء او العرض او التمثيل او النشر الاذاعي او التلفزيوني او السينمائي او أي وسيلة اخرى .
المادة 10
للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ، ولكن لا يجوز له او لغيره ممارسة هذا الحق دون اذن مسبق من المرسل اليه او ورثته اذا كان من شان نشر تلك الرسائل ان يلحق ضررا بالمرسل اليه
المادة 11 

على الرغم مما ورد في المادة 9 من هذا القانون :
أ . يحق لاي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لترجمة اي مصنف اجنبي منشور في شكل مطبوع او اي شكل اخر الى اللغة العربية ولنشر هذه الترجمة على شكل مطبوعة او اي شكل مشابه اخر اذا مرت ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لهذا المصنف ولم يتم نشر اي ترجمة له في الاردن باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة او بموافقته او في حال نفاذ الطبعات المترجمة .
ب. ويحق لاي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لنسخ ونشر اي من المصنفات المنشورة وفق الشروط التالية :
1. مرور ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لاي مصنف مطبوع يتعلق بالتكنولوجيا او العلوم الطبيعية او الفيزيائية او الرياضيات او مرور سبع سنوات على او نشر للمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن والروايات او مرور خمس سنوات على اول نشر لاي مصنفات مطبوعة اخرى .
2. ان لا يكون قد تم توزيع نسخ عنها في المملكة لتلبية احتياجات عامة للجمهور او للتعليم المدرسي او الجامعي بواسطة صاحب حق النسخ او بموافقته وبسعر يتناسب مع اسعار المصنفات المشابهة له في المملكة .
3. ان تباع النسخة المنشورة وفق احكام هذا البند بسعر مسوا او اقل من السعر المنصوص عليه في البند 2 من هذه الفقرة .
ج. تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي او الجامعي او البحوث اما رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في اطار التعليم المدرسي او الجامعي .
د. عند منح رخص للترجمة او النسخ فان مؤلف المصنف الاصلي الذي تمت ترجمته او نسخه يستحق تعويضاً عادلاً متناسباً مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين اشخاص فيا لمملكة وبين اشخاص في دولة المؤلف .
هـ. تحدد شروط واجراءات منح الرخص الواردة في هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .﻿﻿﻿﻿
المادة 12
لا يجوز الحجز على حق المؤلف في اي مصنف غير انه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا يجوز الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلف قبل نشره ، الا اذا ثبت انه كان قد وافق على نشره قبل وفاته 
المادة 13 

أ . للمؤلف ان يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في هذا التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه .
ب. يحق للشخص الذي نقل له حق الاستغلال المالي للمصنف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ان يمارس جميع الحقوق التي الت اليه
المادة 14
يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبلي 
المادة 15 

ان نقل ملكية النسخة الاصلية من مصنف او نسخة وحيدة او عدة نسخ منه الى الغير لا يتضمن نقل حق المؤلف على هذا المصنف الى ذلك الغير ولا يكون ملزما بتمكين المؤلف من نسخها او نقلها او عرضها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك .
المادة 16
لا يترتب على حق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من اخذ صورة او اكثر لذات الشيء موضوع المصنف ولو اخذت الصورة او الصور الجديدة من المكان نفسه وفي الظروف نفسها التي اخذت فيها الصور الفوتوغرافية الاولى للمصنف .
المادة 17 

يجوز استعمال المصنفات المنشورة دون اذن المؤلف وفقا للشروط وفي الحالات التالية :
أ . تقديم المصنف او عرضه او القاؤه او تمثيله او ايقاعه اذا حصل في اجتماع عائلي خاص او في مؤسسة تعليمية او ثقافية او اجتماعية على سبيل التوضيح للاغراض التعليمية ، ويجوز للفرق الموسيقية التابعة للدولة ايقاع المصنفات الموسيقية ويشترط في ذلك ان لا يتاتى عنه اي مردود مالي وان يتم ذكر المصدر واسم المؤلف اذا كان وارداً به .
ب. الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص وذلك بعمل نسخة واحدة منه بواسطة الاستنساخ او التسجيل او التصوير او الترجمة او التوزيع الموسيقي ويشترط في ذلك كله ان لا يتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يسبب ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق .
ج. الاعتماد على المصنف وسيلة للايضاح في التعليم بواسطة المطبوعات او البرامج والتسجيلات الصوتية والسمعية والبصرية لاهداف تربوية او تثقيفية او دينية او للتدريب المهني وذلك في الحدود التي يقتضيها تحقيق تلك الاهداف شريطة ان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف وعلى ان لا يقصد من الاعتماد على المصنف في هذه الحالة تحقيق اي ربح مادي وان يذكر المصنف واسم مؤلفه .
د . الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الايضاح او الشرح او المناقشة او النقد او التثقيف او الاختبار وذلك بالقدر الذي يبرره هذا الهدف على ان يذكر المصنف واسم مؤلفه .
المادة 18
لا يجوز للصحف والنشرات الدورية نقل الروايات المسلسلة والقصص القصيرة وغيرها من المصنفات التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الاخرى دون موافقة مؤلفيها على انه يجوز للصحف ان تنقل ما ينشر في الصحف الاخرى من المقالات ذات الطابع الاخباري السياسي والاقتصادي والديني التي تشغل الراي العام الا اذا ورد في الصحيفة التي نشرت فيها تلك المقالات ما يحظر نقلها صراحة ، ويشترط في جميع الحالات الاشارة الى المصدر الذي نقلت عنه .
المادة 19
يجوز للصحف وغيرها من وسائل الاعلام ان تنشر دون اذن المؤلف الخطب والمحاضرات والاحاديث وغيرها من المصنفات المماثلة التي تلقى علنا او توجه الى العامة . ويشترط في جميع هذه الحالات ان يذكر المصنف ومؤلفه على ان لمؤلف اي من هذه المصنفات نشره في مطبوع واحد او باية طريقة او صورة اخرى يختارها .
المادة 20 

يجوز للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية ان تنسخ اي مصنف بالتصوير الفوتوغرافي او بغيره وذلك دون اذن المؤلف ويشترط في ذلك ان يكون النسخ وعدد النسخ مقصورا على حاجة تلك المؤسسات وان لا يؤدي ذلك الى الحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف وان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف .
المادة 21
لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مصنفه الذي لم ينشر اثناء حياته الا اذا كان المؤلف قد اوصى بعدم نشره او حدد الوقت الذي يجوز نشره فيه ، فيجب التقيد بوصيته تلك
المادة 22
لورثة المؤلف لاي مصنف وحدهم الحق في ممارسة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون لذلك المصنف ، على انه اذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة اثناء حياته مع الغير بشان استغلال مصنفه ، فيجب تنفيذ هذا التعاقد وفقا لشروطه ، واذا اشترك في تاليف المصنف اكثر من مؤلف وتوفي احدهم دون ان يترك وارثا فان نصيبه في المصنف يؤول الى باقي المشتركين في تاليفه بالتساوي ما لم يوجد اتفاق خطي على غير ذلك .
المادة 23 

مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا القانون :
أ . يستاثر المؤدي بالحقوق التالية :
1. اذاعة ادائه الحي ونقله الى الجمهور وتثبيت ادائه غير المثبت .
2. استنساخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي باي طريقة وباي شكل كان سواء اكان مباشرا ام غير مباشر وبصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التسجيل الرقمي الالكتروني .
3. توزيع الاداء المثبت في تسجيل صوتي عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية .
4. التاجير التجاري لادائه المثبت في تسجيل صوتي .
5. الاستيراد بكميات تجارية لادائه المثبت في تسجيل صوتي سواء اكان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا.
6. اتاحة الاداء المثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية او لاسلكية وبما يمكن أي شخص من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره .
ب. يكون لفنان الاداء الحق في ان ينسب اليه اداؤه السمعي الحي او اداؤه المثبت في تسجيل صوتي حتى وان كانت الحقوق المالية المتعلقة بهذا الحق قد انتقلت الى الغير ، الا اذا كان الامتناع عن نسب الاداء اليه تفرضه طريقة الانتفاع بالاداء وله الاعتراض على أي تعد على هذا الحق ومنع كل تحريف او تشويه او أي تعديل اخر لادائه قد يلحق ضررا بسمعته .
ج. يستاثر منتج التسجيلات الصوتية بالحقوق التالية :
1. الاستنساخ المباشر او غير المباشر للتسجيلات الصوتية باي طريقة او باي شكل سواء اكان ذلك بصورة مؤقتة ام دائمة بما في ذلك الاستنساخ للتسجيل الرقمي الالكتروني .
2. توزيع التسجيلات الصوتية عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية .
3. التاجير التجاري للتسجيلات الصوتية .
4. الاستيراد بكميات تجارية للتسجيلات الصوتية سواء كانت هذه التسجيلات قد اعدت بموافقة المنتج ام لا .
5. اتاحة التسجيلات الصوتية للجمهور سواء كانت سلكية او لاسلكية وبطريقة تمكن أي شخص من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره .
د. تستاثر أي هيئة اذاعة فيما يتعلق ببرامجها بالحقوق التالية :
1. تثبيت برامجها او تسجيلها واستنساخ هذه التسجيلات وينطبق ذلك على الاستنساخ المباشر وغير المباشر .
2. اعادة بث برامجها ونقلها الى الجمهور .
هـ. 1. تكون مدة حماية حقوق فناني الاداء خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ اول تثبيت صوتي للاداء .
    2. تكون مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ نشر التسجيل وفي حال عدم النشر تحتسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل .
    3. تكون مدة حماية حقوق هيئات الاذاعة عشرين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها البث.
المادة 24 

يستاثر منتجو التسجيلات الصوتية وفنانو الاداء بحق الاذاعة او النقل الى الجمهور سلكيا او لاسلكيا لتسجيلاتهم الصوتية او ادائهم المثبت شريطة ان يكون البث رقميا وان لا يكون مجانا .
المادة 25 

يجوز لهيئات الاذاعة والتلفزيون الرسمية ان تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاً غير دائم لاي مصنف يرخص لها بان تذيعه او تعرضه على ان تقوم باتلاف جميع نسخ المصنف خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اعداد تلك النسخ الا اذا وافق المؤلف على تمديد هذه المدة ويستثنى من ذلك نسخ المصنفات ذات الصفة الوثائقية وان لا يتم الاحتفاظ باكثر من نسخة واحدة من كل منهما 
المادة 26 

لا يحق لمن قام بعمل اي صورة ان يعرض اصل الصورة او ينشره او يوزعه او يعرض او ينشر او يوزع نسخاً منها دون اذن ممن تمثله ، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً او كانت الصورة تتعلق برجال رسميين او اشخاص يتمتعون بشهرة عامة او سمحت السلطات العامة بنشرها خدمة للصالح العام ويشترط في جميع الاحوال عدم عرض اي صورة او نشرها او توزيعها او تداولها ، اذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله او تعريض بكرامته او سمعته او وقاره او مركزه الاجتماعي ، على ان للشخص الذي تمثله الصورة ان ياذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من وسائل الاعلام حتى ولو لم يسمح بذلك الشخص الذي قام بعمل الصورة الا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك .
وتسري هذه الاحكام على الصور ايا كانت الطريقة التي عملت بها سواء بالرسم او الحفر او النحت او باي وسيلة اخرى .
المادة 27 

اذا لم يمارس ورثة المؤلف لاي مصنف او الشخص الذي يعتبر خلفاً له حسب مقتضى الحال حقوقهم في الاستغلال المالي في المصنف فللوزير ممارسة تلك الحقوق بنشر المصنف او اعادة نشره اذا لم يقم الورثة او الخلف بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغهم خطياً من قبل الوزير ، دون ان يخل ذلك بحق الورثة او الخلف حسب مقتضى الحال بالتعويض العادل عن نشر المصنف او اعادة نشره ويشترط في ذلك كله ان يكون النشر او اعادة النشر تحقيقاً للصالح العام .
المادة 28
للمؤلف التصرف في اي من حقوقه في المصنف على اساس المشاركة مع الغير بنسبة من الايراد او الربح الناتج عن الاستغلال المالي للمصنف من قبل ذلك الغير . ويشترط في ذلك ان يكون له الحق في الحصول على جزء اضافي من ذلك الايراد او الريع اذا تبين ان الاتفاق على استغلال مصنفه لم يكن عادلاً بحقه ، او اصبح كذلك لظروف ، واسباب كانت خافية وقت التعاقد او طرات بعد ذلك .
المادة 29 

لمؤلف مصنفات الفن التشكيلي الاصلية والمخطوطات الموسيقية والادبية الاصلية او ورثته الحق في المشاركة في حصيلة كل عملية بيع بالمزاد العلني لهذه المصنفات تلي اول تنازل عنها يجريه المؤلف ويحدد النظام شروط ممارسة هذا الحق ونسبة المشاركة في حصيلة البيع وكيفية تحصيلها ويعتبر باطلاً اي اتفاق او ترتيب يعقد او يجري بصورة تخالف احكام هذه المادة ، على انه يشترط في ذلك ان لا يسري هذا الحكم على مصنفات فن العمارة والفنون التطبيقية.
المادة 30 

تسري مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته، او بعد وفاة آخر من بقي حيا من الذين اشتركوا في تاليف المصنف اذا كانوا اكثر من مؤلف واحد ولغايات حساب مدة الحماية يعتبر تاريخ الوفاة واقعاً في اول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ الوفاة الفعلي للمؤلف .
المادة 31 

تسري مدة الحماية للمصنفات لمدة خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها على ان يبدا حساب هذه المدة من اول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ نشرها الفعلي :
أ . مصنفات الانتاج السينمائي والتلفزيوني على انه في حالة عدم نشرها بموافقة صاحب الحق خلال خمسين سنة من تاريخ انجاز ذلك المصنف فتسري مدة الحماية من تاريخ انجازها المعتبر باول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف .
ب. اي مصنف يكون مؤلفه او صاحب الحق فيه شخصا معنويا.
ج. المصنف الذي ينشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفه.
د . المصنف الذي لا يحمل اسم مؤلفه او يحمل اسما مستعارا على انه اذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال مدة الحماية فتبدا هذه المدة من تاريخ وفاة المؤلف.
المادة 32 

تكون مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية خمس وعشرين سنة تبدا من تاريخ انجازها وتحسب من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف .
المادة 33
أ . يعتبر المصنف منشوراً من تاريخ وضعه في متناول الجمهور لاول مرة ولا ينظر في ذلك الى اعادة نشره الا اذا ادخل المؤلف عند اعادة نشره تعديلات اساسية يمكن اعتباره معها مصنفاً جديداً .
ب. اذا كان المصنف يتكون من عدد من الاجزاء او المجلدات نشرت منفصلة في اوقات مختلفة فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفاً مستقلاً وذلك بالنسبة الى تاريخ النشر .
المادة 34
أ . بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون لاي مصنف او عند انقطاع ورثة مؤلفه او عدم وجود اي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية ، يؤول المصنف الى الملكية العامة بحيث يحق لاي شخص ان يطبعه او ينشره او يترجمه اذا كان قد تم طبعه او نشره او ترجمته قبل ذلك .
ب. واما اذا لم يكن المصنف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قد طبع او نشر او ترجم قبل ايلولته الى الملكية العامة فلا يجوز استغلال اي حق فيه بما في ذلك طبعه او نشره او ترجمته الا بترخيص من الوزير ويسري هذا الترخيص لمدة خمس عشرة سنة على ان يعتبر ملغي اذا لم يمارسه صاحبه خلال سنة واحدة او اذا بدا به ثم توقف بعد ذلك عن ممارسته لسنة كاملة .
المادة 35
أ . اذا اشترك اكثر من شخص في تاليف مصنف واحد بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في التاليف فيعتبرون جميعاً مالكين للمصنف بالتساوي الا اذا اتفقوا على غير ذلك ، ولا يجوز لاي منهم في هذه الحالة ممارسة حقوق المؤلف في المصنف الا باتفاقهم جميعاً ولكل منهم الحق في رفع الدعوى عند وقوع اي اعتداء على حق المؤلف .
ب. واما اذا كان من الممكن فصل نصيب كل من المشتركين في تاليف المصنف عن نصيب شركائه الآخرين فيحق لكل منهم استغلال حق المؤلف في الجزء الذي ساهم في تاليفه على ان لا يلحق ذلك اي ضرر لاستغلال المصنف نفسه او يجحف بحقوق سائر الشركاء في المصنف الا اذا اتفق على غير ذلك .
ج. اذا اشترك جماعة في تاليف مصنف بتوجيه من شخص طبيعي او معنوي ويسمى المصنف الجماعي والتزم ذلك الشخص بنشره باسمه وتحت ادارته وبحيث اندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد اليه ذلك الشخص من المصنف او الفكرة التي ابتكرها له بحيث لا يمكن فصل العمل الذي قام به كل من المشتركين في تاليف المصنف وتمييزه على حدة ، فيعتبر الشخص الذي وجه ونظم ابتكار المصنف مؤلفاً له ويكون له وحده ممارسة حقوق المؤلف فيه .
المادة 36 

أ . يعتبر موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضون من قبل الوزير من رجال الضابطة العدلية وذلك اثناء قيامهم بتنفيذ احكام هذا القانون .
ب. اذا وجد ما يشير الى ارتكاب أي مخالفة لاحكام هذا القانون يحق لموظفي مكتب حماية حق المؤلف تفتيش أي مكان يتولى طبع المصنفات او نسخها او انتاجها او توزيعها بما في ذلك وسائل النقل ، ولهم حجز النسخ وجميع المواد المستعملة في ارتكاب تلك المخالفات واحالتها مع مرتكبيها الى المحكمة ، وللوزير حق الطلب من المحكمة اغلاق المحل .
المادة 37 

أ . يعتبر شريكاً في تاليف المصنفات السينمائية والاذاعية والتلفزيونية :
     1. مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج .
2. من قام بتحويل المصنف الادبي الموجود بشكل يجعله ملائماً للتنفيذ .
3. مؤلف الحوار في المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني .
4. واضع الموسيقى للمصنف اذا قام بوضعها خصيصاً له .
5. مخرج المصنف اذا باشر رقابة فعلية على تنفيذه وقام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف .
ب. اذا كان المصنف مبسطاً من مصنف آخر سابق عليه او مستخرجاً منه ، فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكاً في المصنف الجديد .
ج. لمؤلف السيناريو للمصنف الادبي ولمن قام بتحويره ولمؤلف الحوار فيه ولمخرجه مجتمعين الحق في عرض المصنف الجديد دون ان يكون لواضع المصنف الادبي الاصلي او واضع الموسيقى الاعتراض على ذلك على ان لا يخل ذلك بحقوقه المترتبة له على تاليف المصنف او وضعه ولكل من مؤلف الشطر الادبي والشطر الموسيقي في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة اخرى غير السينما او الاذاعة او التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك .
د . اذا امتنع احد المشتركين في تاليف المصنف عن القيام بما يجب عليه القيام به او عن اتمام العمل المطلوب منه فلا يترتب على ذلك منع اي من المشتركين الآخرين في تاليف المصنف من استعمال الجزء الذي انجزه منه ، على ان لا يخل ذلك بالحقوق التي تترتب لاي منهم بسبب اشتراكه في تاليف المصنف .
هـ يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق هذا المصنف او يتولى مسؤولية هذا التحقيق ويضع في متناول المؤلفين له الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاج المصنف واخراجه .
و. يعتبر المنتج طيلة المدة المتفق عليها لاستغلال المصنف نائباً عن المؤلفين له وعن خلفهم في التعاقد مع الغير على عرض المصنف واستغلاله ، وذلك دون الاخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية والموسيقية الاخرى المقتبسة ، الا اذا تم الاتفاق على غير ما نص عليه في هذه الفقرة .
المادة 38 

مع مراعاة احكام المادة (45) من هذا القانون يخضع لاحكام الايداع المنصوص عليها في هذا القانون كل مصنف ينشر او يطبع في المملكة لمؤلف اردني او غير اردني كما يخضع لهذه الاحكام كل مصنف ينشر او يطبع خارج المملكة لمؤلف اردني اذا تم توزيعه داخلها ، على ان يتم الايداع في المركز دون مقابل قبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة ، وان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه ومن اجود نسخه المنتجة ويخضع المصنف عند اعادة طبعه لاحكام الايداع بموجب هذا القانون .
المادة 39
يكون كل مؤلف المصنف والناشر له وصاحب المطبعة التي طبع فيها والمنتج والموزع له مسؤولاً عن ايداعه كما يكون المستورد لاي مصنف ومن هو في حكمه مسؤولاً عن ايداع المصنف الذي طبع او نشر او انتج خارج المملكة لمؤلف اردني .
المادة 40
يعطى كل مصنف رقم ايداع خاص ويتولى المركز استخلاص البيانات الفنية من المصنف وذلك لغايات الفهرسة والتصنيف للمصنفات المطبوعة وفقاً للقواعد والاصول المتبعة في هذا المجال ، وتسلم هذه البيانات الى صاحب الشان لتثبيتها على المصنف .
المادة 41
يكون كل من المؤلف للمصنف اذا كان كتاباً ، وناشره صاحب المطبعة التي طبع فيها مسؤولاً عن تثبيت بيانات الفهرسة والتصنيف ورقم الايداع وتاريخه على ظهر صفحة عنوان المصنف واما المصنفات من غير الكتب فيثبت رقم ايداع في اي مكان ظاهر من المصنف .
المادة 42
على كل مطبعة او جهة تتولى طبع المصنف او نشره او انتاجه او توزيعه في المملكة ان تقدم كل ستة اشهر بياناً بالمصنفات التي طبعتها او نشرتها او انتجتها او وزعتها وفق الانموذج الذي يعده المركز لهذه الغاية .
المادة 43
يصدر المركز بيانات ببليوغرافية دورية على شكل قوائم او فهارس تتضمن المصنفات التي اودعت لدى المركز ، كما يتولى مهام الاعلام الببليوغرافي في هذا المجال .
المادة 44
يتولى المركز تنظيم فهرس موحد للتعريف بالمصنفات المتوفرة في المكتبات ومركز المعلومات والتوثيق في المملكة يبين فيه المكان الذي يوجد فيه كل مصنف ، كما تحدد فيه المكتبات ومراكز المعلومات والتوثيق التي يشملها الفهرس الموحد والالتزامات والواجبات المطلوبة منها بقرار من الوزير .
المادة 45 

لا يترتب على عدم ايداع المصنف اخلال بحقوق المؤلف المقررة في هذا القانون.
المادة 46 

أ .  للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق او أي من ورثته او من يخلفه ان تتخذ ايا من الاجراءات المبينة ادناه فيما يتعلق باي اعتداء حصل على الحقوق الواردة في المواد (8) و(9) و(23) من هذا القانون شريطة ان يتضمن الطلب وصفا تفصيليا وشاملا للمصنف او الاداء او التسجيل الصوتي او البرنامج الذي تم الاعتداء عليه :
1. الامر بوقف التعدي .
2. ضبط النسخ غير الشرعية واي مواد او ادوات استعملت في الاستنساخ .
3. ضبط العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع .
ب. يمكن تقديم الطلب قبل او خلال او بعد رفع الدعوى .
ج. لدى اثبات ان الطالب هو صاحب الحق وان حقوقه قد تم التعدي عليها او ان التعدي عليها اصبح وشيكاً للمحكمة ان تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة بصورة تحفظية لمنع فعل التعدي من الحدوث او بهدف الحفاظ على دليل له علاقة بفعل التعدي .
د . في الحالات التي يحتمل ان يؤدي التاخير الى ضرر لصاحب الحق يتعذر تعويضه او في الحالات التي يكون فيها خطورة يمكن اثباتها بضياع ادلة متعلقة بفعل التعدي للمحكمة ان تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة بصورة تحفظية بدون تبليغ المدعى عليه وبغيابه ويجري تبليغ الاطراف المتضررة الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة فور تنفيذ الاجراء .
     ويحق للمدعى عليه ان يطلب عقد جلسة لسماع اقواله خلال فترة زمنية معقولة بعد تبليغه الاجراء وعلى المحكمة ان تقرر في هذه الجلسة فيما اذا كان ينبغي تاكيد الاجراء التحفظي او تعديله او الغائه .
هـ . ينبغي ان يرفق بطلب الاجراء التحفظي وفق احكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة كفالة مالية كافية لمنع التعسف ولضمان اي اضرار قد تلحق بالمدعى عليه اذا لم يكن المدعي محقاً في دعواه .
و.  يتم بناء على طلب المدعى عليه الغاء الاجراءات التحفظية المتخذة قبل رفع الدعوى وفق احكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة اذا لم يتم رفع دعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور امر المحكمة باتخاذ الاجراء .
ز. في الحالات التي يلغى فيها الاجراء التحفظي المتخذ بناء على الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة بناء على مرور مدة رفع الدعوى او بسبب تقصير المدعي او تبين بانه لا يوجد فعل تعد او خطر من وقوع فعل تعد للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه ان تامر بتعويض مناسب للاضرار الناشئة عن هذه الاجراءات .
ح. للمحكمة ان تامر المستدعي الذي تعسف بطلب اي من الاجراءات الواردة في هذه المادة بتعويض الطرف المتخذ الاجراء بحقه تعويضاً كافياً عن ضرره نتيجة هذا التعسف .
المادة 47 

أ . للمحكمة بناء على طلب المؤلف او اي من ورثته او خلفه ان تحكم باتلاف نسخ المصنف او الصورة الماخوذة عنه الذي نشر بصورة غير مشروعة والمواد التي استعملت في نشره ، ولها بدلاً من اتلافها ان تحكم بتغيير معالم النسخ والصور والمواد او جعلها غير صالحة للاستعمال على انه اذا تبين للمحكمة ان حق المؤلف في المصنف ينقضي بعد سنتين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية فلها ان تحكم بدلاً عن ذلك بتثبيت الحجز وفاء لما تقضي به للمؤلف من تعويضات .
ب. لا يجوز الحكم باتلاف نسخ اي مصنف او الصور الماخوذة عنه او تغيير معالمها اذا كان النزاع يتعلق بترجمة المصنف الى اللغة العربية ويجب ان يقتصر حكم المحكمة في هذه الحالة على تثبيت الحجز على المصنف او على نسخة او على الصور الماخوذة منه حسب مقتضى الحال .
ج. للمحكمة ان تحكم بمصادرة نسخ المصنف او الصور الماخوذة عنه والمواد التي استعملت في اخراجه وبيعها وذلك في حدود ما يفي منها بتعويض المؤلف عن الضرر الذي اصابه وذلك بدلاً من اتلاف تلك النسخ والصور او تغيير معالمها او اتلاف تلك المواد .
د . لا يجوز في اي حالة من الحالات ان تكون المباني وما يظهر فيها او عليها من نحت ورسوم وزخارف واشكال هندسية محل حجز ، كما لا يجوز الحكم باتلافها او تغيير معالمها او مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة على ان لا يخل ذلك بحقوقه في التعويض العادل عن ذلك .
المادة 48
مع مراعاة احكام المادة 47 :
يجوز الحكم باعادة الحال في اي مصنف تعرضت حقوق المؤلف فيه للاعتداء ، الى ما كانت عليه بما في ذلك اجراء اي تعديل فيه او حذف اجزاء منه لتحقيق تلك الغاية .
المادة 49 

للمؤلف الذي وقع الاعتداء على اي حق من الحقوق المقررة له على مصنفه بمقتضى احكام هذا القانون الحق في الحصول على تعويض عادل عن ذلك على ان يراعي في تقديره مكانة المؤلف الثقافية وقيمة المصنف الادبية او العلمية او الفنية وقيمة المصنف الاصلي في السوق له ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف ويعتبر التعويض المحكوم به للمؤلف في هذه الحالة ديناً ممتازاً على صافي ثمن بيع الاشياء التي استخدمت في الاعتداء على حقه وعلى المبالغ المحجوزة في الدعوى .
المادة 50
للمحكمة بناء على طلب المحكوم له ان تقرر نشر الحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في صحيفة يومية او اسبوعية محلية واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه .
المادة 51 

أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من باشر بغير سند شرعي احد الحقوق المنصوص عليها في المواد ( 8،9،10،23) من هذا القانون.
2. كل من عرض للبيع او للتداول او للايجار مصنفا مقلدا او نسخا منه او اذاعه على الجمهور باي طريقة كانت او استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية او ادخله الى المملكة او اخرجه منها مع علمه او اذا توافرت الاسباب والقرائن الكافية للعلم بانه مقلد .
ب. وفي حالة تكرار اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة يحكم على مرتكبها بالحد الاعلى لعقوبة الحبس وبالحد الاعلى للغرامة وللمحكمة في هذه الحالة الحكم باغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد على سنة او وقف ترخيصها لمدة معينة او بصورة نهائية.
المادة 52 

كل من خالف ايا من احكام المواد (38 ، 39 ، 41 ، 42) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار، ولا يعفيه الحكم بهذه العقوبة من تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في تلك المواد.
المادة 53 

تطبق احكام المواد (47) و(48) و(49) و(50) و (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق الواردة في المادة (23) منه وحسب مقتضى الحال .
المادة 54 

أ . يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون كل من قام باي من الافعال التالية :
1. حذف او غير أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون اذن صاحب الحق فيها لضمان ادارة الحقوق .
2. وزع او استورد لاغراض التوزيع او اذاع او نقل الى الجمهور دون اذن نسخا من مصنفات او اداءات مثبتة او تسجيلات صوتية مع علمه او اذا توافرت الاسباب والقرائن الكافية للعلم

ب. لغايات هذه المادة يقصد بعبارة ( المعلومات التي تضمن ادارة الحقوق ) أي معلومة تزود من قبل اصحاب الحقوق والتي تعرف بما يلي :
1. المصنف او التسجيل الصوتي او الاداء .
2. المؤلف او المؤدي او منتج التسجيل الصوتي .
3. صاحب الحق في المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي .
4. الشروط الواجب توافرها للاستفادة والانتفاع من المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي .
5. أي ارقام او تشفير يرمز الى بيان تلك المعلومات .
ج. تطبق احكام المواد ( 46 ) ( 47 ) ( 49 ) (50) (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 55 

أ . يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون كل من قام باي من الافعال التالية :
1. تحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة او ابطل او عطل ايا منها .
2.  صنع او استورد او باع او عرض لغايات البيع او التاجير او حاز لاي غاية تجارية اخرى او وزع او قام باعمال دعائية للبيع والتاجير لاي قطعة او جهاز او خدمة او وسيلة تم تصميمها او انتاجها او استعمالها لغايات التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة او ابطال او تعطيل أي منها .
ب. لغايات هذه المادة يقصد بعبارة ( بالتدابير التكنولوجية الفعالة ) أي تكنولوجيا او اجراء او وسيلة تتبع كالتشفير او ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع او الحد من القيام باعمال غير مرخص لها من قبل اصحاب الحقوق .
ج. تطبق احكام المواد (46 ) (47 ) (49) (50) (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 56 

أ . تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاردنيين والاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 داخل المملكة وعلى مصنفات المؤلفين الاردنيين المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 خارج المملكة .
ب. مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف وفي حالة عدم انطباقها يراعى مبدا المعاملة بالمثل تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 من هذا القانون خارج المملكة .
ج. لغايات تطبيق احكام هذه المادة يعامل المؤلفون المقيمون اقامة معتادة في احدى الدول الاعضاء في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف التي انضمت لها الاردن وان كانوا من غير مواطنيها معاملة مواطني المملكة كما تطبق هذه المادة على اصحاب الحقوق المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون .
د. تسري احكام هذا القانون على اداء المؤدي في أي من الحالات التالية :
1. اذا كان فنان الاداء اردنيا او حصل الاداء من فنان ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة ثنائية او دولية في هذا المجال
2. اذا كان الاداء مدمجا في تسجيل صوتي محمي في هذا القانون .
3. اذا كان الاداء الحي قد بث ضمن برنامج اذاعي محمي في هذا القانون .
هـ. تسري احكام هذا القانون على التسجيلات الصوتية في أي من الحالات التالية :
1. اذا كان المنتج اردنيا او كان اجنبيا ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال .
2. اذا كان التسجيل الاولي قد حصل في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال

و. تسري احكام هذا القانون على البرامج الاذاعية في أي من الحالات التالية :
1. اذا كان المركز الرئيسي لهيئة الاذاعة والتلفزيون في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال .
2. اذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز ارسال موجود في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال .
المادة 57 

تسري احكام هذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به ، وذلك باستثناء المواد (41) ، (42) ، (51) ، (52) فان احكامها لا تسري الا على الوقائع والافعال التي تتم بعد العمل باحكام هذا القانون .
المادة 58
تسري احكام هذا القانون على الوقائع والاتفاقات التي تقع او تبرم بعد العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت او نفذت لاول مرة قبل ذلك ، على انه عند حساب مدة الحماية لتلك المصنفات تحسب المدة الواقعة بين سريان مدة الحماية وتاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 59
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي .
المادة 60
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 61
يلغى قانون حق التاليف العثماني واي قانون او تشريع آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
المادة 62
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
19/ 3/ 1992
نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994

المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام ايداع المصنفات لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : 

الوزير : وزير الثقافة 
الدائرة : دائرة المكتبة الوطنية
المركز : مركز الايداع في الدائرة او اي دائرة او جهة رسمية يعتمدها الوزير .
القانون : قانون حماية المؤلف .
الايداع : تسليم المصنف الى المركز وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام .
المادة 3
تسري احكام هذا النظام على اي مصنف يخضع لاحكام الايداع المنصوص عليها في القانون .
المادة 4
أ . تودع في المركز ثلاث نسخ من كل مصنف باستثناء المصنفات التالية فيودع منها نسخ كما هو مبين ادناه على ان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه :

1. نسختان من كل مصنف يطبع او ينشر خارج المملكة لمؤلف او ناشر اردني اذا تم توزيعه داخلها 

2. نسختان من كل مصنف لا يزيد ما عد منه للنشر على مائة وخمسين نسخة .
3. نسختان من كل من المجلات والجرائد والنشرات .
4. نسختان من كل من الصور الفوتوغرافية والملصقات .
5. نسخة واحدة من كل من الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للارض .
6. نسخة واحدة من كل من المصنفات الموسيقية .
7. نسخة واحدة من كل من المصنفات السمعية والبصرية .
8. نسخة واحدة من برامج الحاسوب .
9. نسخة واحدة او صورة مرفقة بوصف تفصيلي من كل من اعمال الرسم والتصوير والحفر والنحت والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية .
10. نسخة واحدة من المصنفات الممنوع او المحظور تداولها وتكون الجهة التي قررت منع او حظر تداول ذلك المصنف مسؤولة عن ايداعه .
ب. يتم الايداع في المركز دون مقابل وقبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة ويعطي المركز للمودع اشعارا خطياً بذلك ويخضع المصنف عند اعادة طبعه لاحكام الايداع .
المادة 5
تستثنى من احكام الايداع المواد التالية :

1. الاعلانات التجارية وقوائم الاسعار والتقارير السنوية .
2. بطاقات البريد .

3. رسائل الدعوات والزيارات والتهنئة وبطاقاتها .
4. الشهادات والبراءات .
5. اوراق الانتخابات .
6. الاسهم والسندات .
7. نماذج عقود البيع والشراء والايجار والمقاولات وما يماثلها من العقود 
المادة 6
مع مراعاة احكام القانون تكون اي دائرة رسمية او مؤسسة عامة مسؤولة عن ايداع كل مصنف يصدر عنها .
المادة 7
اذا تعذر على المؤلف او الناشر لاي مصنف تنفيذ نشر او انتاج ذلك المصنف قبل نهاية السنة التي اعطي فيها رقم الايداع للمصنف فعليه ان يبلغ المركز بذلك لتعديل ذلك الرقم او اي بيانات اخرى يتوجب تثبيتها على المصنف
المادة 8
تقوم مكتبات الجامعات الاردنية الرسمية التي يعتمدها الوزير بدور المركز بالنسبة للرسائل الجامعية ومشاريع التخرج التي يتم اعدادها في هذه الجامعات على ان تزود الدائرة بالمعلومات التوصيفية - البليوغرافية - الضرورية لتلك الرسائل والمشاريع في نهاية كل فصل دراسي .
المادة 9
ينظم المركز سجلات خاصة بالمصنفات المودعة لديه وفقاً للنماذج والاجراءات التي يقررها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
المادة 10
أ . على الدوائر الرسمية المختصة المسؤولة عن ترخيص الجهات التي تتولى طبع او نشر انتاج او بيع او استيراد مصنفات تنطبق عليها احكام القانون وهذا النظام تزويد الدائرة بقوائم تتضمن اسماء تلك الجهات وعناوينها كاملة واي تغيير يطرا عليها .
ب. للدائرة حق الرقابة والتدقيق على الجهات المقصودة في الفقرة (ا) من هذه المادة للتاكد من التزامها بتنفيذ احكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة 11
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

11/ 1/ 1994 
قانون الاعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم 71 لسنة 2002 

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الاعلام المرئي والمسموع لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
	يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك 

الوزير
وزير الاعلام .   
الهيئة
هيئة الاعلام المرئي والمسموع المنشاة بموجب احكام هذا القانون . 
المدير
مدير عام الهيئة . 
الشخص
الشخص الطبيعي او الاعتباري .  
الاعلام المرئي والمسموع 
كل عملية بث تلفزيوني او اذاعي توصل للجمهور او فئات معينة منه اشارات او صورا او اصواتا او كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بواسطة القنوات والموجات واجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل واساليب البث او النقل . 
البث
ارسال الاعمال او البرامج الاذاعية والتلفزيونية ، بواسطة موجات كهرومغناطيسية او عبر اقمار صناعية او تقنيات او وسائل اخرى مهما كان وصفها او طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها ويستثنى من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات ( الانترنت ) . 
البرامج
الخدمات الاذاعية او التلفزيونية او أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور . 
اعادة البث 
اعادة بث الاعمال والبرامج الاذاعية او التلفزيونية ، كلها او بضعها بلا تغيير لاستقبالها من الجمهور . 
التردد
حزمة الموجات الكهرومغناطيسية التي تبث في الفضاء والتي تستخدم في اعمال البث او اعادة البث  
رخصة البث 
الاذن للمرخص لانشاء محطة للبث وتشغيلها بمقتضى عقد او اتفاقية تنظم العلاقة بينهما . 
المرخص له 
الشخص الذي حصل على رخصة البث وفقا لاحكام هذا القانون . 
اتفاقية الترخيص 
العقد او الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والمرخص له التي تنظم العلاقة بينهما وتحدد حقوق والتزامات كل منهما. 
المصنف
كل مادة مرئية او مسموعة او كلاهما مسجلة على أي وسيلة من الوسائل الفنية او التقنية مهما كان نوعها كالاشرطة والاسطوانات والاقراص المدمجة والاقراص الرقمية وغيرها . 
تداول المصنف 
تمكين الغير من الانتفاع بالمصنف وذلك عن طريق عرض المصنف او بيعه او تاجيره او توزيعه كليا او جزئيا ببدل او بغير بدل . 
مكان عام 
كل مكان او بناء او ساحة او طريق او غيره يرتاده الجمهور او يباح للجمهور الدخول اليه في اي وقت بغير قيد او كان مقيدا باوقات محددة باجر او بغير اجرا وكان يستعمل من الجمهور لاي اجتماع او حفل . 
دار العرض 
كل مكان عام يتم فيه تداول المصنفات . 
اجازة المصنف 
الاذن الصادر عن الهيئة للسماح بتداول مصنف معين ضمن شروط محددة . 
رخصة التداول 
الاذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بممارسة اعمال تداول المصنف وفقا لاحكام هذا القانون . 



المادة 3
الهيئة ومهامها : 

أ . تنشا هيئة تسمى (هيئة الاعلام المرئي والمسموع ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وان تنيب عنها المحامي العام المدني او أي مهام اخر توكله لهذه الغاية .
ب. ترتبط الهيئة ماليا واداريا بالوزير .
ج. يكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها .

المادة 4
تتولى الهيئة المهام التالية : 

أ . تنمية قطاع الاعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه .
ب. دراسة طلبات الترخيص .
ج. مراقبة اعمال الجهات المرخص لها .
د . اجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لمحلات تداولها واماكن عرضها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
هـ اعتماد مكاتب مراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون بموجب نظام خاصة يصدر لهذه الغاية .
و. ترخيص الاجهزة والوسائل التقنية المستخدمة لاعمال البث الاذاعي والتلفزيوني بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات .
المادة 5
تلتزم الهيئة بالاسس التي تقررها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتعلقة بما يلي : 
أ . تخصيص وترخيص الترددات اللازمة لاعمال البث في المملكة او خارجها .
ب. تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالاجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية وبما يراعي التزامات المملكة الدولية في هذا الشان 
ج. منح تصاريح ادخال الاجهزة والمعدات الفنية اللازمة لاعمال البث او اعادة البث ومراقبة استخدامها في هذه الاغراض .
د. استخدام التردد المخصص ومراقبة التزام المرخص له بالنطاق الجغرافي المسموح به لممارسة اعمال البث او اعادة البث .
هـ. ترخيص شبكات الاتصالات المعرفة بقانون الاتصالات المعمول به اللازمة للجهة المتقدمة بطلب الترخيص .
المادة 6
أ . تتالف الهيئة من : 

1. المدير . 

2. الجهاز التنفيذي .
ب. يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ج. يؤدي المدير امام الوزير قبل مباشرة مهامه القسم التالي : 

     ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص) .
د. المدير هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ويمثلها امام الغير وله تفويض بعض صلاحيته لاي من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .
هـ. يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعينيهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافاتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الامور الاخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة 7
يشترط فيمن يعين مديرا للهيئة ان يكون : 

أ . اردني الجنسية .
ب. حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى .
ج. من ذوي الكفاءة والخبرة في حقل الاعلام .
د . غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة .
المادة 8
يكون المدير مسؤولا امام الوزير عن سير اعمال الهيئة وتناط به المهام والواجبات التالية : 
أ . متابعة تنفيذ السياسة العامة للاعلام والخطط الوطنية المقررة بشانها .
ب. ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها .
ج. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قيام الهيئة بمهامها .
د . التوصية للوزير بشان منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للاعلام .
هـ. ابرام العقود والاتفاقيات المبرمة من الهيئة مع الغير بما في ذلك اتفاقيات الترخيص .
و. اجازة المصنفات ، سواء المنتجة منها محليا او المستوردة من الخارج بهدف التداول ، ومنح الرخص اللازمة لتداولها ولمحلات عرضها .
ز. اعداد مشروع موازنة الهيئة وحساباتها الختامية وتقديمها الى الوزير تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء للمصادقة عليهما .
ح. اقتراح بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لاقرارها من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ط. اتخاذ الاجراءات المناسبة لالزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسية العامة للاعلام المرئي والمسموع .
ي. النظر في الشكاوى المقدمة اليه من الجمهور على المرخص لهم واتخاذ الاجراءات المناسبة بشانها .
ك. النظر في الشكاوى المقدمة من مرخص له على مرخص له اخر او من مرخص له في قطاع الاعلام المرئي والمسموع على مرخص له اخر في قطاع الاتصالات او العكس واتخاذ الاجراءات اللازمة واصدار القرارات المناسبة بشانها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ويستثنى من ذلك المنازعات المالية .
ل. اصدار تعليمات البرامج والاعلانات والدعاية التجارية .
م. القيام باي اعمال او مهام يكلفه الوزير بها مما لها علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 9
أ . لا يجوز ان يكون للمدير او أي من موظفي الهيئة التنفيذيين الرئيسيين او لازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في قطاع الاعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عمله في الهيئة .
ب. على المدير قبل مباشرة عمله ان يقدم تصريحا خطيا للوزير بعدم وجود أي منفعة له او لزوجه او لاقاربه حتى الدرجة الثانية في قطاع الاعلام المرئي والمسموع وعليه ان يبلغ الوزير عن أي منفعة من ذلك القبيل نشات او قد تنشا خلال مدة عمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ، وعلى موظفي الهيئة التنفيذيين الرئيسيين تقديم مثل هذا التصريح او التبليغ الى المدير.
ج. اذا خالف المدير او أي من موظفي الهيئة التنفيذيين الرئيسيين احكام الفقرتين ( أ و ب ) من هذه المادة فيلاحق بجريمة استثمار الوظيفة او اساءة الائتمان ويكون ملزما برد جميع المنافع التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالاضافة الى الزامه بتعويض الضرر الذي لحق باي شخص نتيجة ذلك .
المادة 10
موارد الهيئة : 

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي : 

أ . المبالغ السنوية المخصصة لها في الموازنة العامة .
ب. التبرعات والهبات والمنح واي موارد اخرى تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء .
المادة 11
أ . يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم اقرارها والمصادقة على حساباتها الختامية من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
ب. تبدا السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها على ان تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ انشاء الهيئة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
المادة 12
تعتبر كل من العوائد التي تتاتى للهيئة من بدل الخدمات التي تقدمها والرسوم التي تستوفيها لقاء تقديم طلبات الترخيص وتجديد الرخص او تعديلها والغرامات التي تفرض بمقتضى احكام هذا القانون ايراد للخزينة العامة .
المادة 13
أ . تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية .
ب. تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة وللهيئة تعيين مدقق حسابات قانوني عند الضرورة .
المادة 14
تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ، ولهذه الغاية يمارس المدير او من يفوضه خطيا بذلك جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ، ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .
المادة 15
يحظر على أي شخص ، ان يمارس اعمال البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بث صادرة وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 16
أ . يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الاعتباري .
ب. يقدم طلب الحصول على رخصة البث للهيئة وفقا للانموذج الذي تعده لهذه الغاية على ان يرفق بما يلي :

1. الايصال الدال على دفع الرسم المقرر على تقديم الطلب . 

2. بيانات وافية للتعريف بقدرة مقدم الطلب الفنية والادارية بما في ذلك خططه الفنية وخبراته السابقة . 

3. بيانات وافية للتعريف بمقدرة مقدم الطلب المالية ومصادر التمويل المتاحة له . 

4. انواع الخدمات التي سيقدمها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات .

5. رقم وتاريخ تسجيل مقدم الطلب .

6. اسماء المساهمين او الشركاء الذين يمتلك كل منهم اكثر من (5%) من راسمال مقدم الطلب وحصة كل منهم .

7. اسم المفوض بالتوقيع عن مقدم الطلب .

8. أي بيانات او وثائق اخرى تطلبها الهيئة .
ج.1. يرفع المدير توصياته الى الوزير بالموافقة على الطلب المستكمل للبيانات المطلوبة او رفضه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للتوصية . 

   2. يصدر مجلس الوزراء قراره بشان الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تنسيب الوزير .
المادة 17
يشترط فيمن يتقدم للحصول على رخصة بث ما يلي :

أ . ان لا يكون قد صدر بحقه حكم بشهر الافلاس او حكم بافلاس احد الشركاء او المساهمين الرئيسيين فيه .
ب. تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقا لشروط منح الرخصة .
المادة 18
رخص البث :

أ . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الموافقة على منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون . والانظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للاعلام.
ب. لمجلس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث لاي جهة كانت دون بيان الاسباب .
ج. تعتبر رخصة البث شخصية ولا يجوز للمرخص له التنازل عنها او عن أي جزء منها الا بموافقة مجلس الوزراء وبناء على تنسيب من الوزير .
المادة 19
تلتزم الهيئة قبل رفع التنسيب بشان طلب الرخصة بالحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فيما يتعلق بالامور الدخلة ضمن اختصاصها وبصورة خاصة تراخيص الترددات .
المادة 20
يتم تنظيم اتفاقية الترخيص بين الهيئة والمرخص له ، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة البث ، على ان تتضمن بصورة خاصة الشروط والاحكام والامور المبينة ادناه بالاضافة الى أي شروط اخرى نص عليها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه : 

أ . الرسوم المستحقة للهيئة مقابل منح رخصة البث ومدتها ورسوم تجديدها واي حقوق مالية يتوجب على المرخص له دفعها واي غرامات يلتزم المرخص له بدفعها للهيئة في حال اخلاله بشروط رخصة البث على ان لا تزيد الغرامة في حالة الاخلال بشروط الترخيص واي غرامات يتم تحديدها بمقتضى قرار يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية .
ب. التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة باعمال البث واعادة البث التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لاخر او بشكل دوري وحق موظفي الهيئة في التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات .
ج. التزام المرخص له بشروط اتفاقية الترخيص واي تعليمات او قرارات تصدرها الهيئة.
د . التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها .
هـ. حق المرخص له في انشاء وتشييد الابراج وتثبيت المعدات والاجهزة والمحطات اللازمة لاعمال البث واعادة البث في المباني والاراضي المملوكة للغير واجراءات ذلك واسس وقواعد الاتفاق مع المالك بما في ذلك حق المالك في الحصول على التعويض .
و. التعاون مع الهيئة ومع المرخص لهم الاخرين في قطاع الاعلام المرئي والمسموع وقطاع الاتصالات .
ز. كيفية الفصل في النزاع بين الهيئة والمرخص له .
ح. التزام المرخص له باعطاء الاولوية للموارد البشرية والمادية الاردنية حيثما توافرت .
ط. التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاجهزة البث واعادة البث .
ي. التزام المرخص له بتوفير مستلزمات اعمال البث واعادة البث من القوى البشرية وبرامج وامكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات ومحطات .
ك. التزام المرخص له باحترام حقوق الغير الادبية والفنية والفكرية .
ل. التزام المرخص له باحترام الشخصية الانسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع التعددي للتعبير عن الافكار والاراء وموضوعية بث الاخبار والاحداث والمحافظة على النظام العام وحاجات الامن الوطني ومقتضيات المصلحة العامة .
م. مشاركة المرخص له في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالانتاج الوطني للاعلام المرئي والمسموع .
ن. التزام المرخص له بعدم بث او اعادة بث كل ما من شانه اثارة النعرات الطائفية والعرقية او ما من شانه الاخلال بالوحدة الوطنية او الحض على الارهاب والتفرقة العنصرية او الدينية او الاساءة الى علاقات المملكة بالدول الاخرى .
س. التزام المرخص له بعدم بث أي موضوع او تعليق اقتصادي من شانه التاثير على سلامة الاقتصاد والنقد الوطني.
المادة 21
يلتزم المرخص له وطوال مدة سريان رخصة البث بما يلي : 

أ . التقيد بنوع البرامج الاذاعية او التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة له .
ب. التقيد بالتردد المخصص له وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد للبث ووفقا للمعايير الفنية المحددة لاستخدام التردد .
ج. تسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة شهر من تاريخ البث والسماح للمدير او للموظف المفوض خطيا من قبله بالاطلاع على تلك التسجيلات في اي وقت.
د . الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه .
هـ. عدم استعمال الاجهزة والتقنيات الموجودة لديه لغير الغايات المحددة في رخصة البث .
و. اظهار شعار المحطة خلال البث التلفزيوني واذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الاذاعي .
ز. تقديم أي بيانات او معلومات تطلبها الهيئة تتعلق باعمال البث او اعادة البث.
ح. تزويد الهيئة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية بنسخة عن البيانات المالية الختامية الخاصة بالمرخص له والمدققة من قبل مدقق حسابات قانوني .
ط. تسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند استحقاقها .
ي. التقيد بالتعليمات التي تضعها الهيئة في حالات الطوارئ او الكوارث .
ك. التقيد بشروط اتفاقية الترخيص واحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها .
ل. التقيد بتعليمات البرامج والاعلانات والدعاية التجارية التي تضعها الهيئة .
المادة 22
يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير اعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية من رسوم رخص البث .
المادة 23
يجوز للهيئة ، ودون موافقة من هيئة تنظيم الاتصالات ، الغاء رخصة البث في حال عدم مباشرة المرخص له لاعمال البث خلال سنة من تاريخ حصوله على رخصة البث او اذا توقف المرخص له عن البث او اعادة البث مدة تتجاوز ستين يوما متتالية او مائة وعشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة .
المادة 24
أ . تعتبر مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية مرخصة حكما بموجب احكام هذا القانون لممارسة اعمال البث الاذاعي والتلفزيون وتمنح وجوبا محطاتها الاذاعية والتلفزيونية العاملة عند نفاذ احكامه الرخص اللازمة لهذه لغاية ، وعليها التقيد بالسياسة العامة للاعلام والخطط الوطنية المقررة والتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب احكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع قانون المؤسسة .
ب. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر تعفى المؤسسة ومحطاتها من رسوم رخص البث واعادة البث ومن أي بدل مفروض بموجب احكام هذا القانون او بمقتضى الانظمة الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة بمقتضاها .
ج. تعتبر جميع الاتفاقيات الموقعة ، قبل نفاذ احكام هذا القانون ، بين المؤسسة واي جهة اخرى والمتعلقة بالبث واعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين انتهاء مددها ويجوز للمؤسسة تجديد تلك الاتفاقيات او تمديدها وفقا لاحكام هذا القانون دون المساس بالحقوق المالية للمؤسسة .
المادة 25
يجوز لاي مرخص له استخدام اجهزة الارسال واي تجهيزات تعود لمرخص له اخر بموافقته مقابل بدل يتم الاتفاق عليه بينهما وذلك وفقا للاسس التي تضعها الهيئة لهذه الغاية بما لا يتعارض مع قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية .
المادة 26
المصنفات : 

أ . باستثناء المصنفات التي يتم ادخالها لغرض الاستعمال الشخصي ، لا يجوز ادخال أي مصنف الى المملكة بهدف التداول الا بعد الحصول على اجازة مسبقة للمصنف .
ب. تحدد اسس اجازة المصنفات وشروط منح رخص تداولها ورقابة هذا التداول والاعفاء من الاجازة او رخص التداول بموجب نظام يصدر لهذه الغاية كما تحدد بمقتضاه رسوم اجازة المصنفات ورخص تداولها .
المادة 27
يحظر على أي شخص عرض او تداول أي مصنف دون ان تكون الهيئة قد اجازت المصنف ومنحت الترخيص اللازم لتداوله .
المادة 28
العقوبات : 

أ . يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المادتين (27) و (28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا العقوبتين ومصادرة المصنف واغلاق دار العرض حسب مقتضى الحال .
ب. اذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتلغى بقرار من الهيئة رخصة التداول في حالة تكرار المخالفة اكثر من مرة .
المادة 29
مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر يعاقب كل من يرتكب مخالفة لاحكام هذا القانون على النحو التالي :

أ   .1. يعاقب كل من يمارس اعمال البث دون الحصول على رخصة بث بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمس وعشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ومصادرة جميع المعدات والاجهزة المستخدمة وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة . 

    2. تضاعف عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة .
ب. 1. يعاقب المرخص له اذا مارس اعمال البث او اعادة البث خلافا لشروط اتفاقية الترخيص واي من احكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار مع الزامه بالتعويض وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة ، ويحق للهيئة ايقاف البث مدة لا تزيد على شهرين ، ولا تسري احكام هذا البند على المخالفات التي يرتكبها المرخص له والمتعلقة بالموظفين والعاملين لديه وتطبق عليهم الاحكام والشروط الواردة في اتفاقية الترخيص .
2. تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال استمرار المخالفة او تكرارها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الغاء رخصة البث الممنوحة للمرخص له والزامه بتعويض الهيئة بما لا يقل عن الرسوم السنوية المستحقة على رخصة البث الملغاة .
احكام عامة 
المادة 30
تنفيذا لاحكام هذا القانون يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير او الموظف المفوض من قبله ، ويكون له بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث او اعادة البث ودور العرض واي مكان اخر يتم فيه تداول المصنفات لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها باستثناء المؤسسة .
المادة 31
للهيئة ان تعقد تسوية صلحية في أي قضية تترتب على مخالفة احكام هذا القانون باستيفاء تعويض نقدي من المخالف لا يقل عن مثلي الغرامة المقررة لهذه المخالفة بموجب احكام هذا القانون .
المادة 32
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :

أ . نظام رخص البث واعادة البث .
ب. نظام رسوم رخص البث واعادة البث ورخص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها او تعديلها .
ج. نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها .
د . نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون .
هـ . الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية والاشغال واللوازم والموظفين والاستثمارات في الهيئة .
المادة 33
لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة 34
يلغى قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم (8) لسنة 1997 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها .
المادة 35
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 

29/ 10/ 2002
نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها وتعديلاته رقم 63 لسنة 2004 

المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 

أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
    الوزير         : رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه.
    الهيئة           : هيئة الاعلام المرئي والمسموع. 
    المدير العام    : مدير عام الهيئة. 
    المديرية        : مديرية المصنفات في الهيئة. 
    المدير          : مدير المديرية. 
    المحل التجاري : كل محل او مكان او شركة او مؤسسة مرخص لها بانتاج المصنفات او تداولها او بيعها او تاجيرها او عرضها او توزيعها او توصل  للجمهور خدمات ذات صفة اعلامية عبر اي وسيلة من وسائل الاتصال .
ب. لمقاصد هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.
المادة 3
أ . يقدم طلب اجازة المصنف الى الهيئة على الانموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التي تثبت الحق في تداول المصنف وفقا لاحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المعمول بها.
ب. يتم دراسة الطلب من المدير ويقدم توصياته الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المادة 4
أ . يراعى عند اجازة أي مصنف التقيد بما يلي : 
1. عدم المساس بجلالة الملك والاسرة المالكة. 
2. عدم الاساءة الى أي من الاديان السماوية. 
3. عدم تضمينه مادة مثيرة للفتنة او مروجة للعنصرية او الطائفية او مخلة بامن الدولة وسلامتها. 
4. عدم تضمينه مادة مثيرة للغرائز او مروجة للاباحية او العنف او الجريمة او الانحراف او الاساءة للنظام العام والاداب العامة. 
ب. اذا تمت اجازة المصنف يلتزم المرخص له بوضع رقم الاجازة وتاريخها على كل نسخة من نسخ المصنف.
المادة 5
يحظر ما يلي :
أ . ان يباشر أي محل تجاري عمله دون الحصول على ترخيص من الهيئة. 
ب. ان يقوم أي شخص او جهة او محل تجاري او دار عرض بعرض او السماح بعرض أي مصنف ما لم يكن مرخصا له بعرض المصنفات وان يكون المصنف الذي يقوم بعرضه مجازا من الهيئة. 
ج. ان تقوم أي جهة تنتج المصنفات داخل المملكة بعرضها او السماح بعرضها دون الحصول على اجازة للمصنف من الهيئة.
المادة 6
على كل محل تجاري يقوم بانتاج المصنفات او تداولها تعيين مدير مسؤول للاشراف عليه شريطة ان يكون : 
أ . اردنيا. 
ب. مقيما في المملكة اقامة دائمة. 
ج. غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
المادة 7
تتولى الهيئة الرقابة على كل مصنف يرد الى المملكة او ينتج فيها بهدف تداوله فيها باستثناء ما تنتجه المؤسسات الرسمية ويحق لها في سبيل ذلك القيام بما يلي : 
أ . حذف أي جزء من المصنف المخالف لاي من اسس وشروط الرقابة المشار اليها في المادة (4) من هذا النظام قبل 
اجازته. 
ب. منع عرض أي مصنف مخالف لاي من اسس وشروط الرقابة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام او ايقافه. 
ج. مصادرة أي مصنف تم انتاجه محليا، اذا كان مخالفا لاسس وشروط الرقابة، واتلافه باشراف لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغاية.
المادة 8
يحظر عرض أي مادة تم تسجيلها على أي مصنف من المواد المرسلة عبر الفضاء في دور العرض او الاماكن العامة او المحلات الخاصة بعرض المصنفات ما لم تكن مجازة من الهيئة.
المادة 9
أ . اذا لم تتم اجازة المصنف المستورد او تم منع عرضه او ايقاف عرضه يصدر المدير العام قرارا باعادة تصديره ويتم تبليغ صاحب المصنف بذلك.
ب. اذا تخلف صاحب المصنف عن تنفيذ الاجراءات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بذلك فتتم مصادرة المصنف واتلافه باشراف لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغاية.
المادة 10
للهيئة، بقرار من المدير العام وبناء على اسباب مبررة، الغاء اجازة أي مصنف سواء كان منتجا محليا او مستوردا، وعلى صاحب المصنف ايقاف عرضه فور تبليغه بذلك واعادة تصديره خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بالغاء قرار الاجازة اذا كان مستوردا وذلك وفقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة كما يحق للهيئة مصادرة المصنف واتلافه بواسطة لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغاية او مسح المادة المسجلة عليه.
المادة 11
اذا تخلف مقدم الطلب عن مراجعة الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها للمصنف فيتم اتلافه باشراف لجنة يؤلفها المدير العام بناء على تنسيب المدير.
المادة 12 

أ . تستوفي الهيئة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص أي دار للعرض السينمائي او أي شركة للانتاج الفني : 
    1. (2%) من مقدار راس المال المسجل على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على ( 2000 ) الفي دينار .
2. (1 / 2%) من مقدار راس المال المسجل عن تجديد الرخصة ، على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على (500) خمسمائة دينار .
ب. تستوفي الهيئة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص أي محل لبيع المصنفات او توزيعها او تأجيرها : 
    1. خمسة وثلاثين دينارا عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله (1000) دينار وعشرين دينارا رسوم سنوية لتجديد الرخصة. 
    2. خمسين دينارا عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله (2000) دينار وخمسة وعشرين دينارا رسوم سنوية لتجديد الرخصة. 
    3. ستين دينارا عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله (5000) دينار وثلاثين دينارا رسوم سنوية لتجديد الرخصة. 
    4. (2%) من مقدار راس المال المسجل عن المحل التجاري الذي يتجاوز راسماله (5000) خمسة الاف دينار على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على (2000 ) الفي دينار ، و(1%) من مقدار راس المال المسجل رسوم تجديد الرخصة السنوية على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على (1000) الف دينار .
ج. تستوفي الهيئة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص اي شركة توصل للجمهور خدمات ذات صفة اعلامية عبر اي  وسيلة من وسائل الاتصال :
   1. (3%) من مقدار راس المال المسجل على ان لا يزيد الرسم المستوفى على (3000) ثلاثة الاف دينار .
   2. (1%) رسوم سنوية من صافي ارباح العوائد المتاتية للشركة المرخصة على ان يتم تزويد الهيئة خلال ستين يوما من انتهاء السنة المالية بنسخة عن البيانات المالية الختامية الخاصة بالشركة مدققة من محاسب قانوني .
المادة 13 

تستوفي الهيئة عن كل مصنف يكون القصد من حيازته بيعه او تداوله او عرضه على الجمهور رسوم اجازة مصنفات على النحو التالي :
أ . الشريط السينمائي                                        150 دينارا
ب. اشرطة البيتكام واليوماتيك ( مختلف انواعها ) :    من عدد ( 1- 5) اربعة دنانير .
                                                              من عدد (6 – 10 ) خمسة دنانير .
                                                              من عدد ( 11- 20 ) ستة دنانير .
                                                              من عدد ( 21- 30 ) سبعة دنانير .
                                                              من عدد ( 31- فما فوق ) عشرة دنانير .
ج. اشرطة الفيديو بجميع انواعها والقرص المدمج المرئي ( VCD ) :              من عدد ( 1-20) ثلاثة دنانير .
                                                                من عدد (21 – 50 ) خمسة دنانير .
                                                                من عدد ( 51 – فما فوق ) عشرة دنانير.
د. القرص الرقمي الـ ( DVD ) ، والقرص المدمج للحاسوب والقرص المدمج للالعاب
    الالكترونية والحاسوبية :                                 من عدد ( 1- 5) ثلاثة دنانير .
                                                                من عدد ( 6-20) خمسة دنانير .
                                                                من عدد ( 21 – 50 )  عشرة دنانير .
                                                                من عدد  ( 51-100 ) خمسة عشر دينارا .
                                                                من عدد ( 101 – 200 ) عشرون دينارا.
                                                                من عدد ( 201 - فما فوق ) ثلاثون دينارا .
هـ . القرص المدمج السمعي الـ (CD) والكاسيت :      من عدد ( 1-100 ) ديناران .
                                                                من (101 – 200) ثلاثة دنانير .
                                                                من عدد (201- فما فوق ) اربعة دنانير .
المادة 14
لا يستوفى رسم اجازة مصنفات عما يلي :
أ .  البرمجيات التعريفية والتشغيلية والتطبيقية. 
ب. المصنف التعليمي الذي يختص بمادة تعليمية منهجية للمدارس ومؤسسات التعليم والتدريب والارشاد داخل المملكة. 
ج. المصنفات التي ترد الى المؤسسات الدولية ومكاتب الامم المتحدة في المملكة والمصنفات الخاصة بالدول المانحة المشاركة في مشاريع او مؤتمرات او اعمال استشارية. 
د. المصنفات التي ترد من الشركات الصانعة الاجنبية الى الشركات المحلية لغايات التدريب والارشاد داخل المملكة. 
هـ. المصنفات التي ترد الى أي مؤسسة ذات طابع تطوعي او خيري او ثقافي او دبلوماسي يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
المادة 15
يجوز، بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير، ان يعتبر ان المصنف لغير اغراض الاستعمال الشخصي اخذا بعين الاعتبار ما يلي : 
أ . نوعية المصنفات الواردة. 
ب. تكرار استيراد المصنفات. 
ج. كمية المصنفات المستوردة. 
د. تكرار ادخال المصنف ذاته بصورة مبالغ فيها.
المادة 16
أ . للمدير العام ان يفوض ايا من موظفي الهيئة بتفتيش أي محل تجاري او دار عرض للمصنفات او أي مكان اخر يتم فيه تداول المصنفات وله في سبيل ذلك الاستعانة بالاجهزة المختصة. 
ب. على كل محل تجاري او دار للعرض ابراز رخصة التداول واجازة أي مصنف او صورة عنها للموظف المختص عند الطلب. 
ج. على الموظف المفوض ان يقدم تقريرا الى المدير عن كل محل يقوم بتفتيشه. 
د. يرفع المدير التقرير الى المدير العام مشفوعا بتوصياته لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
المادة 17
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل اللجان الخاصة باجازة المصنفات وبالبدل الذي يستوفى عن اجازة المصنف المنتج محليا.
المادة 18
يلغى (نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة) رقم (19) لسنة 1998. 
2/ 3/ 2004
نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها وتعديلاته 
رقم 163 لسنة 2003 

المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون الاعلام المرئي والمسموع المعمول به .
الوزير : وزير الاعلام .
الهيئة : هيئة الاعلام المرئي والمسموع .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
الشخص : أي شخص طبيعي او اعتباري .
البث التلفزيوني : بث الاعمال والبرامج التلفزيونية بالموجات الكهرومغناطيسية او شبكات الالياف الضوئية او أي وسيلة اخرى تمكن الجمهور من استقبالها .
البث الاذاعي : بث الاعمال والبرامج الاذاعية بالموجات الكهرومغناطيسية او شبكات الالياف الضوئية او أي وسيلة اخرى تمكن الجمهور من استقبالها .
الشركة : أي مؤسسة او شركة اعلامية تقوم باعمال البث الاذاعي او التلفزيوني او كليهما حسب مقتضى الحال.
القنـــــاة : هامش التردد الذي يشغله المرخص له لغايات البث التلفزيوني .
الموجة : هامش التردد الذي يشغله المرخص له لغايات البث الاذاعي .
المحطة : وحدة البث الاذاعية او التلفزيونية الثابتة او المتحركة بما في ذلك اجهزة الترحيل او التحويل او 
التضخيم والشبكات على الارض او في الفضاء التي تمكن الجمهور من متابعة البث الاذاعي والتلفزيوني .
ب. لمقاصد هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام .
المادة 3 

يحظر على أي شخص ممارسة اعمال البث او اعادة البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بذلك من الهيئة وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ، وتمنح الرخص للاعمال التالية :
أ . بث البرامج الاذاعية او التلفزيونية متضمنة البرامج السياسية والاخبارية التي تغطي معظم مناطق المملكة او أي جزء منها .
ب. بث البرامج الاذاعية او التلفزيونية باستثناء البرامج السياسية والاخبارية التي تغطي معظم مناطق المملكة او أي جزء منها .
ج. بث البرامج الاذاعية او التلفزيونية بمختلف انواعها بواسطة الاقمار الاصطناعية ( السواتل ) .
د . اعادة بث البرامج الاذاعية او التلفزيونية التي تستقبل من الاقمار الاصطناعية لتغطية معظم مناطق المملكة او أي جزء منها .
هـ. بث البرامج الاذاعية او التلفزيونية باستخدام وصلة ميكروية واحدة او اكثر بين موقعين .
و. بث البرامج التلفزيونية بواسطة محطة ارضية متنقلة (SNG) عبر الاقمار الاصطناعية لغاية الاستخدام المؤقت .
ز. بث المواد الاخبارية التلفزيونية باستخدام نظام الهاتف المرئي ( VIDEOPHONE ) عبر الاقمار الاصطناعية.
ح. بث البرامج الاذاعية والتلفزيونية باستخدام أي من انظمة التوزيع التي لا يمكن متابعة برامجها الا من مشتركين 
مجهزين تقنيا لهذه الغاية شريطة ان تكون هذه الانظمة مرخصة وفقا لاحكام قانون الاتصالات النافذ المفعول .
ط. بث البرامج الاذاعية بواسطة وحدة اذاعية متنقلة عبر الاقمار الاصطناعية لغاية الاستخدام المؤقت .
ي. بث البرامج الاذاعية باستخدام تقنية فنية لغايات الربط الاذاعي بين الاستوديو ومحطة الارسال .
ك. أي اعمال اخرى للبث او اعادة البث الاذاعي او التلفزيوني تقرر الهيئة منح ترخيص لها وفقا لاحكام القانون .
المادة 4
أ . يقدم طلب الحصول على رخصة البث على الانموذج المعتمد لدى الهيئة مرفقا به ما يلي :
1. بيان راسمال الشركة المسجل وراسمالها المدفوع مع تحديد اسم البنك او البنوك التي تم ايداع المدفوع من راسمالها لديه .
2. وثائق تثبت مقدرة طالب الترخيص المالية على تغطية مصاريف التاسيس وبصورة خاصة نفقات السنة الاولى على الاقل مع بيان مصادر تمويله .
3. كشف بالخطة البرامجية التي ينوي انتهاجها .
4. كشف تفصيلي بالتقنيات والاجهزة الفنية التي سيقوم طالب الترخيص باستخدامها .
5. الوثائق التي تعزز البيانات المذكورة في طلب الترخيص بما في ذلك شهادة تسجيل الشركة واي بيانات او وثائق اخرى تطلبها الهيئة .
ب. يقدم طلب الحصول على رخصة اعادة البث على الانموذج المعتمد لدى الهيئة مرفقا به أي من الوثائق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التي تطلبها الهيئة من مقدم الطلب .
ج. تتولى الهيئة متابعة الاجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لاصدار رخصة البث او اعادة البث .
المادة 5
تتضمن رخصة البث او اعادة البث الصادرة عن الهيئة المعلومات التالية :
أ . البرامج المسموح ببثها ومضمونها .
ب. التردد المخصص من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ونطاق البث الجغرافي المسموح به .
ج. مدة الرخصة وفقا لقرار منحها .
د . مقدار الرسم المستوفى عن منح الرخصة .
هـ. الاجهزة والتقنيات المستخدمة في اعمال البث او اعادة البث .
و. أي بيانات اخرى تراها الهيئة ضرورية .
المادة 6
أ . يلتزم المرخص له بعدم بث او اعادة بث أي برامج او أي مواد تتضمن ما يلي : 
1. الاساءة للذات الالهية والمعتقدات الدينية .
2. المساس بقيم الامة وتراثها ووحدة المجتمع الاردني .
3. الاساءة للنظام العام او الاداب العامة بما في ذلك البرامج الاباحية او برامج العنف .
4. المساس بحقوق المواطنين .
ب. يلتزم المرخص له باحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المعمول بها في المملكة .
المادة 7
يلتزم المرخص له بتعيين مدير تنفيذي متفرغ يكون مسؤولا عن الاشراف على محطة البث الاذاعي او التلفزيوني تتوافر فيه الشروط التالية : 
أ . ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص .
ب. ان يتقن لغة البث المستخدمة او اللغة الاساسية للبث مع المام كاف باللغات الاخرى اذا كان البث باكثر من لغة .
ج. غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالامانة والاخلاق العامة .
المادة 8
تلتزم الشركة بتبليغ الهيئة عن أي تغيير يطرا على عضوية مجلس ادارتها او هيئة مديريها او المساهمين فيها المشار اليهم في البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (16) من القانون وخلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ اجراء التغيير .
المادة 9
اذا تم اجراء أي تعديل على رخصة البث او اعادة البث فتطبق الاجراءات الخاصة بمنح الرخصة المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة 10
يستوفى عن تقديم طلب منح رخصة بث تلفزيوني او اذاعي مبلغ خمسة دنانير غير مستردة .
المادة 11 

تستوفي الهيئة عن منح رخص البث واعادة البث التلفزيوني الرسوم التالية : 
أ . عن رخص البث التلفزيوني : 
1. مائة الف دينار عن أي محطة بث للتغطية الشاملة لمعظم مناطق المملكة .
2. خمسين الف دينار عن أي محطة بث في منطقة عمان الكبرى على قنوات ( UHF ) .
3. ثلاثين الف دينار عن أي محطة بث في منطقة الزرقاء او اربد على قنوات ( UHF ) .
4. عشرين الف دينار عن أي محطة بث في أي من مناطق المملكة الاخرى على قنوات ( UHF ) .
ب. الف دينار عن رخصة محطة بث فضائية عبر الاقمار الاصطناعية .
ج. عن رخصة البث باستخدام محطة ارضية متنقلة (SNG) عبر الاقمار الاصطناعية (السواتل) لغاية الاستخدام 
المؤقت وفقا لما يلي :
المدة                يوم          شهر           3 أشهر            6 أشهر             سنة              

الرسم بالدينار     250       5000           12000            18000          25000
د. عن رخصة بث باستخدام نظام الهاتف المرئي (VideoPhone) عبر الاقمار الاصطناعية ( السواتل ) وفقا لما يلي :
المدة               يوم           شهر           3 اشهر            6 اشهر             سنة 
الرسم بالدينار    100        2500           5000             10000          15000
هـ. عن رخصة بث باستخدام وصلة ميكروية تلفزيونية واحدة وفقا لما يلي :
المدة               يوم           شهر           3 اشهر           6 اشهر             سنة 
الرسم بالدينار    50          1000           2500             3500           5000
و. عن رخصة بث باستخدام أي من انظمة التوزيع وفقا لما يلي : 
المنطقة        عمان            الزرقاء         اربد                أي منطقة اخرى 
الرسم بالدينار 15000        10000         5000                  3000 
ز. الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مضافا اليها ما نسبته (50%) من مقدارها اذا تضمن البث برامج سياسية واخبارية .
ح. الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مضافا اليها ما نسبته (25%) من مقدارها عن منح رخصة لمحطة اعادة البث .
المادة 12 

تستوفي الهيئة عن منح رخص البث او اعادة البث الاذاعي الرسوم التالية :
أ . عن رخصة محطة بث اذاعي تستخدم أي موجة من موجات ( FM ) بقدرة بث لا تزيد على (5) كيلوواط : 
1. خمسة وعشرين الف دينار في منطقة عمان الكبرى .
2. خمسة عشر الف دينار في منطقة الزرقاء او منطقة اربد .
3. عشرة الاف دينار في أي من مناطق المملكة الاخرى .
ب. عن منح رخصة محطة اعادة بث جزء من البرامج الاذاعية الخارجية بواسطة محطة بث اذاعية داخل المملكة 
تستخدم أي موجة من موجات ( FM ) :
1. عشرين الف دينار في منطقة عمان الكبرى .
2. عشرة الاف دينار في اي من مناطق المملكة الاخرى .
ج. خمسة الاف دينار عن كل موجة ( FM ) اضافية للمحطة الاذاعية نفسها بقدرة لا تزيد على كيلوواط واحد .
د. عن رخصة محطة اعادة بث اذاعية خارجية تستخدم أي موجة من موجات ( FM ) بقدرة بث لا تزيد على (5) كيلوواط : 
1. خمسة وسبعين الف دينار في منطقة عمان الكبرى .
2. خمسين الف دينار في أي من مناطق المملكة الاخرى .
هـ. عن رخصة بث باستخدام وحدة اذاعية متنقلة عبر الاقمار الاصطناعية ( السواتل ) وفقا لما يلي :
المدة يوم شهر 3 اشهر 6 اشهر سنة 
الرسم بالدينار 50 1000 2500 4000 7000
و. عن رخصة بث باستخدام وصلة ميكروية اذاعية واحدة وفقا لما يلي :
المدة يوم شهر 3 اشهر 6 اشهر سنة 
الرسم بالدينار 30 750 2000 3000 5000
ز. الف دينار عن رخصة بث باستخدام أي تقنية فنية تستخدم لغايات الربط الاذاعي بين موقعين .
ح. الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مضافا اليها ما نسبته (50%) من مقدارها اذا تضمنت برامج سياسية واخبارية .
ط. الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (د) من هذه المادة مضافا اليها ما نسبته (20%) من مقدارها اذا كانت قدرة البث لا تزيد على (10) كيلوواط .
ي. الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (د) من هذه المادة مضافا اليها ما نسبته (30%) من مقدارها اذا كانت قدرة البث لا تزيد على (20) كيلوواط .
المادة 13 

لا يجوز اصدار أي رخصة وفقا لاحكام هذا النظام الا بعد استيفاء الرسوم المقررة بمقتضاه والحقوق المالية المترتبة بموجب اتفاقية الترخيص التي يتم تنظيمها بين الهيئة والمرخص له وفقا لاحكام المادة ( 20 ) من القانون .
المادة 14
أ . تستوفي الهيئة رسما سنويا عن رخصة البث التلفزيوني بنسبة من مقدار رسم الرخصة المحدد بمقتضى احكام هذا 
النظام وعلى النحو التالي :
1. (10%) عن السنة الاولى .
2. (20%) عن السنة الثانية .
3. (30%) عن السنة الثالثة .
4. (40%) عن السنة الرابعة .
5. (50%) عن السنة الخامسة وعن كل سنة تليها .
ب. تستوفي الهيئة رسما سنويا عن رخصة البث الاذاعي بنسبة من مقدار رسم الرخصة المحدد بمقتضى احكام هذا النظام وعلى النحو التالي : 
1. (20%) عن السنة الاولى .
2. (25%) عن السنة الثانية .
3. (30%) عن السنة الثالثة .
4. (40%) عن السنة الرابعة .
5. (50%) عن السنة الخامسة وعن كل سنة تليها .
ج. تستوفي الهيئة رسما سنويا عن رخصة اعادة بث اذاعي او تلفزيوني بنسبة (50%) من مقدار رسوم رخصة البث 
المحددة في هذا النظام . 
 د . تستوفي الهيئة رسما سنويا عن كل محطة بث فضائية مقدارها خمسة الاف دينار .
المادة 15
اذا تم اجراء أي تعديل على الرخصة فتستوفي الهيئة رسما لا تقل نسبته عن (2%) ولا تزيد على (5%) من مقدار الرسم المحدد لاي رخصة بمقتضى احكام هذا النظام ووفقا لما يحدده الوزير بناء على تنسيب المدير العام 
المادة 16
يتم تحديد الرسوم التي تستوفى عن تجديد رخصة البث بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
المادة 17
على المرخص له الحاصل على رخصة البث ان يعلم الهيئة عن رغبته في تجديدها قبل ستة اشهر من تاريخ انتهائها وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها وبخلاف ذلك لا تكون الهيئة ملزمة بتجديدها .
المادة 18
تلتزم كل شركة ابرمت عقدا مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون يتعلق بالبث او اعادة البث بالحصول على ترخيص من الهيئة لتجديد العقد او تمديده وفقا لاحكام القانون وهذا النظام وبدفع الرسوم المترتبة على ذلك .
المادة 19
يجوز للمرخص له ، في حالات خاصة ومبررة ، الطلب من الهيئة الموافقة على تعليق البث دون ان يكون له الحق في المطالبة برد أي رسوم استوفتها منه الهيئة .
المادة 20
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
14/ 10/ 2003
ثانيا :- الملكية الصناعية 

· التطور التاريخي لقوانين الملكية الصناعية والتشريعات المرتبطة بها 
منذ ما قبل تاسيس امارة شرق الاردن في عام 1921 كان يسري على المنطقة الخاضعة للدولة العثمانية تشريعان عثمانيان ، الاول في حقل الاختراعات والرسوم الصناعية ، والثاني في حقل العلامات التجارية  وهو  قانون العلامات الفارقة العثماني المؤرخ في 29 شعبان 1305 هجري حيث كان يحكم العلامات التجارية وعلامات البضائع تحت مسمى العلامات الفارقة . وقد استندت احكام هذه التشريعات العثمانية الى ما قررته اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لعام 1883. 

وبعد تاسيس امارة شرق الاردن عام 1921 ، بدأ يتم وضع تشريعات اردنية خاصة بالامارة الى جانب سريان القوانين الفلسطينية الموضوعة من قبل الانتداب البريطاني ، حيث جرى وضع اول تشريع اردني للعلامات التجارية في عام 1930 وهو قانون العلامات التجارية الاردني لسنة 1930 
، وقد جرى تعديله في الاعوام 1940 و 1946 و1947 وهو التعديل الخاص بجدول تصنيف العلامات . ونفذ الى جانبه ايضا قانون العلامات التجارية الفلسطيني رقم 35 لسنة 1938 ، وكلاهما تشريعان انجليزيا المصدر من حيث محتواهما ، وقد قررا مفهوم العلامات التجارية الفارقة الخاصة بالبضائع ونظام تسجيلها وقواعد حمايتها . والى جانبهما سرى على الاردن ( وكذلك فلسطين ) مفاعيل المعاهدات التي كانت تبرمها بريطانيا العظمي مع الدول الاخرى بشان حماية العلامات التجارية ، ومنها مثلا سريان المعاهدة المبرمة بين حكومتي بريطانيا العظمي والنمسا بشان الحماية المتقابلة للعلامات التجارية في النمسا وفلسطين والتي اعتبرت شاملة شرق الاردن بموجب الارادة السامية المنشورة في العدد 445 من الجريدة الرسمية لامارة شرق الاردن بتاريخ  1/8/1934 . وقد استمر سريان هذين التشريعين والجداول الملحقة بهما والقرارات الصادرة بموجبهما الى ما بعد استقلال الاردن عام 1946 ، حيث تم الغاؤهما عام 1952 بموجب قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 ، وهو القانون النافذ حتى الان  بعد ان خضع لتعديلات جوهرية في العام 1999 كما سنرى . والى حانبه جرى منذ عام 1952 وضع قانون لتنظيم تسجيل وحماية  البيانات المستخدمة على البضائع ، وهو قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953 
 الذي لا يزال نافذا حتى الان وينظم بشكل مستقل عن قانون العلامات موضوع الوصف الزائف للبضاعة . 

اما براءات الاختراع والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية ، فهي ايضا خضعت للتشريع العثماني السائد قبل تاسيس الامارة وما لبثت ان خضعت الى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم الفلسطيني ( الانجليزي )  رقم 23 لسنة 1924 ، وهو القانون الذي كان يقضي بمنح امتيازات بالاختراعات الجديدة، وينظم تسجيل امتيازات الاختراعات والرسوم بوجه الإجمال ، وتنفيذ مقتضيات المعاهدات الدولية ( باريس في ذلك الوقت ) فيما يختص بالملكية الصناعية. واستمر الوضع على هذا الحال الى ان تم وضع قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 
 الذي نظم حماية وتسجيل الاختراعات والرسوم الصناعية وبقي نافذا حتى عام 1999 الى ان جرى الغاؤه واعادة تنظيم براءات الاختراع ، والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية ، بتشريعات حديثة كما سنرى . وتم في اعقاب استقلال الاردن ايضا ، سن قانون تسجيل الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953
 الذي الغى كافة التشريعات العثمانية والفلسطينية التي كانت نافذة قبل هذا التاريخ بشان تسجيل الاسماء التجارية . 
اذن ، في الفترة التاريخية الممتدة منذ تاسيس الامارة وحتى نهاية القرن العشرين تقريبا ، كان نظام الملكية الصناعية مقتصرا على حماية براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وعلامات البضائع ( بيانات وصف البضاعة ) والاسماء التجارية وبموجب تشريعات حلت محل التشريعات العثمانية وتشريعات الانتداب البريطاني سواء الاردنية او الفلسطينية . وقد شهد الاردن في العقد الاخير من القرن العشرين اعادة تنظيم شمولي لتشريعات الملكية الصناعية ( تماما كتشريعات الملكية الادبية وفق ما عرضنا فيما تقدم ) وذلك في اطار التواؤم مع متطلبات عضوية منظمة التجارة العالمية .   


ففي ميدان اعادة تنظيم الملكية الفكرية الصناعية في الاردن ، جرى اعادة تنظيم فروعها المشار اليها اعلاه والتي ترجع تشريعاتها الى عام 1952 ، وبنفس الوقت جرى سن تشريعات جديدة لتغطية بقية الفروع التي لم تكن مشرعة من قبل او تلك التي نظمتها لاول مرة اتفاقية تربس العالمية ، وفي هذا السياق تم انجاز وضع واقرار التشريعات التالية والتي سنعرض نصوصها كاملة فيما ياتي :- 
1- بالنسبة لبراءات الاختراع ، فقد تم سن قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999 الذي حل محل قانون 1952، والى نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001  الصادر بموجب القانون . وقانون براءات الاختراع قانون جديد سن ليحقق التوائم مع متطلبات عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية ، واحكامه الموضوعية متطابقة مع احكام معاهدة البراءات العالمية واتفاقية تربس. 

2-  اما العلامات التجارية ، فقد تم اجراء تعديلات جوهرية على القانون رقم 33 لسنة 1952  الذي جرى واقعيا اعادة بناء كافة احكامه بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 ،  كما جرى تعديل نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 بموجب النظام المعدل رقم 37 لسنة 2000 ، اضافة الى ابقاء قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953. وقد تطور نظام حماية العلامات التجارية ليمتد الى حماية علامات الخدمة والعلامة المشهورة والعلامات الجماعية ، كما اعتمد التصنيف الدولي للعلامات وللبضائع والخدمات التي تستخدم العلامات لتمييزها ، كما جرى تطوير الحماية المدنية والجزائية بادخال نظام الحماية الوقتية عبر التدابير التحفظية ، ليس في نطاق تشريع العلامات التجارية فقط بل نظمت هذه الحماية في كافة تشريعات الملكية الفكرية سواء الادبية او الصناعية . 
3-  تم سن قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 الذي صدر بموجبه نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002 ، حيث تم فصل الرسوم عن الاختراعات وتم تنظيم احكام النماذج الصناعية ، وتم بموجب هذا القانون الجديد التمييز بين الرسوم والنماذج الصناعية واقرار نظام تسجيل وحماية وتصنيف وفق ما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة . 
4- تم سن قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 وبموجبه تم توفير الحماية من كافة صور المنافسة غير المشروعة المنصوص عليها في اتفاقية باريس وتربس بل والصور التي ظهرت في قضاء الدول المقارنة ، كما تم النص على قواعد حماية الاسرار التجارية واقرار جزاءات مدنية وحماية مستعجلة من سائر انشطة المنافسة غير المشروعة والاعتداء على الاسرار التجارية . 
5- وتم سن قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000  ، وهو اول تشريع اردني من نوعه ينظم هذا الموضوع وفقا للاحكام المقررة في اتفاقية تربس . 
6-  وتم ايضا سن قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000 ، وهو ايضا اول تشريع اردني من نوعه ينظم هذا الموضوع وفقا للاحكام المقررة في اتفاقية تربس . 
7- وتم سن قانون حماية الاصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000  الذي صدر بموجبه نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002  ، ووفق الموضوعات التقليدية للملكية الصناعية فان الاصناف النباتية الجديدة لا ينتمي الى موضوعات الملكية الصناعية  ، الا انه وباعتباره ينظم  اكتشاف او ايجاد اصناف نباتية جديدة عن طريق عمليات التهجين والاستنباط ، وباعتبار هذه الاصناف تستغل ضمن المشاريع التجارية خاصة مشاريع التصنيع الزراعي ، فانه يتكامل مع العناصر الرئيسة لموضوعات الملكية الصناعية . وبموجب هذا القانون انشيء مكتب متخصص في وزارة الزراعة لتسجيل الاصناف النباتية الجديدة . 
8-  كما تم سن تشريع جديد للاسماء التجارية الغى قانون 1952 وهو قانون الاسماء التجارية 9 لسنة 2006 الذي حل محل قانون الاسماء التجارية المؤقت رقم 22 لسنة 2003 
 .
9-  وفي نطاق التدابير القانونية لحماية الملكية الفكرية وخاصة المنتجات التي تحمل واحدا او اكثر من عناصر الملكية الصناعية المشار اليها اعلاه ، جرى  تعديل قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2000) بادخال المادة 41 عليه والمتعلقة باتخاذ تدابير جمركية لحماية الملكية الفكرية ، وجرى استنادا الى هذه المادة سن تعليمات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 7 لسنة 2000.

وبالتالي ، وفي اطار هذا الجهد التشريعي الشمولي لاعادة بناء النظام القانوني للملكية الفكرية ليتفق مع مجموعة اتفاقيات التجارة الدولية وتحديدا اتفاقية تربس ،  واتفاقيات الوايبو ، واتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة مع امريكا واوروبا وغيرهما ، اكتمل في الاردن عقد تشريعات الملكية الفكرية ، وتاليا نصوص هذه التشريعات وفق آخر التعديلات حتى 30/9/2013 . 
قانون العلامات التجارية وتعديلاته رقم 33 لسنة 1952 

المادة 1 
  

اسم القانون وبدء العمل به : 
يسمى هذا القانون ( قانون العلامات التجارية لسنة 1952 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية 
المادة 2 
 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : 

الوزارة
: وزارة الصناعة والتجارة . 
الوزير
: وزير الصناعة والتجارة . 
المسجل
: مسجل العلامات التجارية .  
السجل
: سجل العلامات التجارية . 
العلامة التجارية 
: اي اشارة ظاهرة يستعملها او يريد استعمالها اي شخص لتمييز بضائعه او منتجاته او خدماته عن بضائع او منتجات او خدمات غيره .  
العلامة التجارية المشهورة :  العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الاصلي الذي سجلت فيه واكتسب شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الاردنية الهاشمية مع مراعاة التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص وبما يتفق مع الالتزامات والواجبات المترتبة بمقتضى الاتفاقيات المتعلقة بحماية العلامة التجارية المشهورة والتي تكون المملكة طرفا فيها وعلى ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية . 
العلامة التجارية الجماعية 
: العلامة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه او المواد المصنوعة منها او جودتها او طريقة انتاجها او الدقة المتبعة في صنعها او غير ذلك من ميزات وخصائص لتلك البضائع . 
بروتوكول مدريد 
: بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات التجارية المعتمد في مدريد بتاريخ 27/6/1989 بما في ذلك اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول مدريد . 
المكتب الدولي 
: المكتب الدولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية . 
التسجيل الاساسي 
: تسجيل العلامة التجارية في السجل والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها . 
مكتب المنشا 
: المسجل بصفته طرف متعاقد من اطراف بروتوكول مدريد . 
طلب التسجيل الاساسي :الطلب المقدم للمسجل لتسجيل العلامة التجارية والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها . 
السجل الدولي 
: السجل الرسمي لدى المكتب الدولي والذي يتضمن البيانات الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامة التجارية . 
الاطراف المتعاقدة :
: اطراف البروتوكول من دول ومنظمات دولية حكومية . 
طلب التسجيل الدولي 
: الطلب الذي يقدم لمكتب المنشا لتسجيل العلامة التجارية دوليا . 
طلب امتداد الحماية دوليا 
: الطلب الذي يقدم لمكتب المنشا لامتداد الحماية الدولية لعلامة تجارية مسجلة دوليا . 
طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة : 
طلب تسجيل العلامة التجارية الوارد للمسجل من المكتب الدولي يطلب فيه امتداد حماية العلامة التجارية الى المملكة . 
المادة 3 

سجل العلامات التجارية :
1. ينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل يسمى ( سجل العلامات التجارية ) تدون فيه جميع العلامات التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم وما طرا على هذه العلامات من الامور التالية :
أ . اي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالكها للغير باستعمالها ويستثنى من التسجيل ما في عقد الترخيص من سرية .
ب. الرهن او الحجز الذي يوقع على العلامة التجارية او اي قيد على استعمالها .
2. يحق للجمهور الاطلاع على سجل العلامات التجارية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
3. يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل العلامات التجارية وبياناتها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على الكافة .
المادة 4 

ادماج السجل الحالي ﻿ : 
يدمج سجل العلامات التجارية الموجود بتاريخ العمل بهذا القانون في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة ويعتبر جزءاً متمماً له ومع مراعاة احكام المادة (29) من هذا القانون يفصل في صحة كل قيد اصلي لعلامة تجارية مدون في السجل بعد ادماجه بهذه الصورة على اساس القانون الذي كان معمولاً به حين تدوين ذلك القيد وتحتفظ تلك العلامات بتاريخها الاصلي ولكنها تعتبر فيما عدا ذلك علامات تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانون.
المادة 5
الاطلاع على السجل واخذ خلاصات عنه : 
يباح للجمهور الاطلاع على السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون في جميع الاوقات الملائمة مع مراعاة الانظمة التي قد تصدر بهذا الشان وتعطى نسخة طبق الاصل عن كل قيد مدرج في السجل لكل من يطلبها بعد دفع الرسم المعين.
المادة 6
طلب تسجيل العلامات التجارية :
كل من يرغب في ان يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من انتاجه او صنعه او انتخابه او مما اصدر شهادة بها او البضائع التي يتجر او التي ينوي الاتجار بها يمكنه ان يطلب تسجيل تلك العلامة وفاقاً لاحكام هذا القانون.
المادة 7 

العلامات التجارية القابلة للتسجيل : 
1. يشترط لتسجيل العلامة التجارية ان تكون ذات صفة فارقة من حيث الاسماء او الحروف او الارقام او الاشكال او الالوان او غير ذلك او اي مجموعة منها وقابلة للادراك عن طريق النظر .
2. توخياً للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظة ( فارقة ) ان العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس.
3. لدى الفصل فيما اذا كانت العلامة التجارية ذات صفة فارقة وفاقاً لما تقدم يجوز للمسجل او للمحكمة اذا كانت العلامة التجارية مستعملة بالفعل ان ياخذ بعين الاعتبار طول المدى الذي جعل مثل ذلك الاستعمال لتلك العلامة التجارية مميزاً فعلاً للبضائع المسجلة او التي ينوى تسجيلها.
4. يجوز ان تقتصر العلامة التجارية كلياً او جزئياً على لون واحد او اكثر من الالوان الخاصة وفي مثل هذه الحالة ياخذ المسجل او المحكمة بعين الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة التجارية كون العلامة التجارية مقتصرة على تلك الالوان اما اذا سجلت علامة تجارية دون حصرها في الوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع الالوان.
5. يجوز تسجيل العلامة التجارية لصنف او اكثر من اصناف البضائع او الخدمات .
6. اذا نشا خلاف حول الصنف الذي تنتمي اليه اية بضاعة فيفصل المسجل ذلك الخلاف ويكون قراره نهائياً.
المادة 8 

العلامات التي لا يجوز تسجيلها كعلامات تجارية : 
لا يجوز تسجيل ما ياتي :
1. العلامات التي تشابه شعار جلالة الملك او الشارات الملكية او لفظة ملوكي او اية الفاظ او حروف او رسوم اخرى قد تؤدي الى الاعتقاد ان الطالب يتمتع برعاية ملكية.
2. شعار او اوسمة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او الدول او البلاد الاجنبية الا بتفويض من المراجع الايجابية.
3. العلامات التي تدل على صفة رسمية الا اذا فرضت وضعها المراجع الايجابية التي تخصها تلك العلامة او التي هي تحت مراقبتها.
4. العلامات التي تشابه الراية الوطنية او اعلام المملكة الاردنية الهاشمية العسكرية او البحرية او الاوسمة الفخرية او شاراتها او الاعلام الوطنية العسكرية او البحرية.
5. العلامات التي تشمل الالفاظ او العبارات التالية: (امتياز) (ذو امتياز) (ذو امتياز ملكي) (مسجل) (رسم مسجل) (حقوق الطبع) (التقليد يعتبر تزويرا) او ما شابه ذلك من الالفاظ والعبارات.
6. العلامات المخلة بالنظام العام او الآداب العامة او التي تؤدي الى غش الجمهور او العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي.
7. العلامات المؤلفة من ارقام او حروف او الفاظ تستعمل عادة في التجارة لتمييز انواع البضائع واصنافها او العلامات التي تصف نوع البضائع او جنسها او الكلمات التي تدل عادة على معنى جغرافي او القاب الا اذا ابرزت في شكل خاص ويشترط في ذلك ان لا يعتبر ما ورد في هذه الفقرة انه يمنع تسجيل العلامات التي تكون من النوع الموصوف فيها اذا كانت له صفة فارقة بحسب المعنى المحدد لها في الفقرتين (2و3) من المادة (7).
8. العلامات التي تطابق اي شعار ذي صفة دينية بحتة او تشابهه.
9. العلامات التي تحتوي على صورة شخص او اسمه او اسم محله التجاري او اسم شركة او هيئة الا برضى وموافقة ذلك الشخص او تلك الهيئة اما الاشخاص المتوفون حديثا فيجوز للمسجل ان يطلب موافقة ممثليهم الشرعيين.
10. العلامة التي تطابق علامة تخص شخصا آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من اجلها او لصنف منها او العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغير.
11. العلامات التي تطابق او تشابه شارة الهلال الاحمر او الصليب الاحمر على ارض بيضاء او شارات الصليب الاحمر او صليب جنيف.
12. العلامة التجارية التي تطابق او تشابه او تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة وذلك لاستعمالها لتمييز بضائع مشابهة او مماثلة للبضائع التي اشتهرت بها ويكون من شانها ايجاد لبس مع العلامة المشهورة او لاستعمالها لغير هذه البضائع بشكل يحتمل ان يلحق ضرراً بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه البضائع وكذلك العلامات التي تشابه او تطابق الشارات الشرفية والاعلام والشعارات الاخرى والاسماء او الاسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية او الاقليمية او التي تسيء الى قيمنا التاريخية والعربية والاسلامية.
المادة 9
اسم البضائع او وصفها : 
اذا كان اسم اية بضاعة او وصفها مثبتا في اية علامة تجارية يجوز للمسجل ان يرفض تسجيل تلك العلامة لاية بضاعة خلاف البضاعة المسماة او الموصوفة على الوجه المذكور اما اذا كان اسم او وصف اية بضاعة مثبتاً في العلامة التجارية وكان ذلك الاسم او الوصف يختلف في الاستعمال فيجوز للمسجل ان يسمح بتسجيل تلك العلامة التجارية مع اثبات الاسم او الوصف فيها لغير البضاعة المسماة او الموصوفة اذا اشار طالب التسجيل في طلبه الى وجود اختلاف في الاسم او الوصف.
المادة 10 

العلامات الجماعية : 
1. يجوز للمسجل تسجيل علامة جماعية اذا انطبق عليها الوصف المحدد في الفقرة 1 من المادة 7 من هذا القانون وتعتبر من جميع الوجوه علامة تجارية خاصة للشخص الاعتباري المسجلة باسمه .
2. لا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية او اعادة تسجيلها بعد شطبها او التخلي عن استعمالها الا باسم الشخص الاعتباري المسجلة باسمه اصلاً او باسم خلفه القانوني .
3. يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية كالشعار الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام او تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسلاتها او ليكون شارة لاعضائها وتعامل مثل هذه العلامة معاملة العلامة الجماعية .
4. تحدد شروط تسجيل العلامات الجماعية وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 11
طلب تسجيل العلامات التجارية : 
1. كل من يدعي انه صاحب علامة تجارية استعملت او في النية استعمالها ويرغب في تسجيل تلك العلامة عليه ان يقدم طلباً خطياً الى المسجل وفاقاً للاصول المقررة.
2. يجوز للمسجل مع مراعاة احكام هذا القانون ان يرفض اي طلب كهذا او ان يقبله بتمامه من دون قيد او شرط او ان يعلن قبوله اياه بموجب شروط او تعديلات او تحويرات في طريقة استعمال العلامة او مكان استعمالها او غير ذلك من الامور.
3. اذا رفض المسجل تسجيل علامة تجارية فيجوز ان يستانف قراره الى محكمة العدل العليا.
4. يجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا في اي وقت تصحيح اي خطا وقع في الطلب او فيما له تعلق به سواء اكان ذلك قبل قبول الطلب ام بعده او تكليف الطالب تعديل طلبه على اساس شروط يعينها المسجل او محكمة العدل العليا.
المادة 12 التنازل :
اذا كانت العلامة التجارية تشتمل على مواد شائعة الاستعمال في التجارة او ليست شائعة الاستعمال ولم تكن ذات ميزة ظاهرة فيجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا لدى تقرير ما اذا كان يجب تسجيل تلك العلامة التجارية او ابقاؤها مسجلة تكليف صاحبها كشرط لبقاء العلامة التجارية في السجل ان يتنازل عن اي حق في الاستعمال المستقل لجزء او لاجزاء من تلك العلامة التجارية او لجميع تلك المواد او بقسم منها مما يرى المسجل او المحكمة انه لا يملك فيه حقاً او ان يجري اي تنازل آخر يراه المسجل او المحكمة ضرورياً لتعيين حقوق صاحب العلامة في ذلك التسجيل على ان لا يؤثر اي تنازل يجريه صاحب العلامة التجارية في السجل عن اي حق من حقوقه الا بمقدار ما ينشا عن تسجيل العلامة التجارية التي تم التنازل بشانها.
المادة 13
اعلان الطلب : 
على المسجل عندما يقبل الطلب لتسجيل اية علامة تجارية سواء اكان القبول بصورة مطلقة ام معلقاً على بعض الشروط والقيود ان يعلن الصورة التي قبله بها وذلك في اقرب وقت ممكن وبحسب الاصول المقررة وينبغي ان يتضمن هذا الاعلان جميع الشروط والقيود التي قبل الطلب بموجبها.
المادة 14
1. يجوز لاي شخص ان يعترض لدى المسجل على تسجيل اية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان تقديم الطلب لتسجيلها او خلال اية مدة اخرى تعين لهذا الغرض. اما اذا تم نشر اعلان الطلبات قبل نفاذ هذا القانون فتعين المدة التي يجوز تقديم الاعتراض خلالها والصورة التي يجوز تقديمه بموجبها طبقاً لما نص عليه قانون العلامات التجارية المعمول به في تاريخ نشر الاعلان.
2. ينبغي ان يقدم الاعتراض كتابة بحسب الاصول المقررة وان يبين فيه اسباب الاعتراض.
3. يرسل المسجل نسخة من الاعتراض الى طالب التسجيل الذي عليه ان يرسل الى المسجل حسب الاصول المقررة لائحة جوابية تتضمن الاسباب التي يستند اليها في الطلب الذي قدمه لتسجيل العلامة فاذا لم يفعل ذلك يعتبر انه تخلى عن طلبه.
4. اذا ارسل طالب التسجيل لائحة جوابية فيترتب على المسجل ان يبلغ نسخة منها كل شخص من الاشخاص المعترضين على التسجيل وعليه بعد سماع الفرقاء ( اذا استوجب الامر ذلك ) وبعد النظر في البينات التي قدمها كل منهم ان يقرر ما اذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل والشروط التي تجب مراعاتها فيه.
5. يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل الى محكمة العدل العليا.
6. يقدم الاستئناف بموجب هذه المادة خلال (20) يوماً من تاريخ قرار المسجل وعند النظر في الاستئناف تسمع محكمة العدل العليا الفرقاء والمسجل اذا اقتضى الامر ذلك وتصدر قراراً تبين فيه ما اذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل والشروط التي يجب مراعاتها فيه.
7. عند النظر في اي استئناف كهذا يجوز لاي فريق من الفرقاء اما جرياً على الاصول المقررة واما بعد الحصول على اذن خاص من محكمة العدل العليا ان يدلي باية ادلة اخرى لتنظر فيها المحكمة.
8. لدى تقديم استئناف بمقتضى هذه المادة لا يسمح للمسجل او للمعترض ببيان اية اسباب اضافية خلاف اسباب الاعتراض التي ذكرها المعترض وفاقاً للاحكام السابقة الا اذا سمحت بذلك محكمة العدل العليا التي تنظر في الاستئناف واذا قدمت اية اسباب اضافية للاستئناف فيحق للطالب ان يسحب طلبه دون ان يكون مكلفاً دفع مصاريف الخصم وهذا انما يكون بعد ابلاغه ذلك باعلان حسب الاصول المقررة.
9. لدى النظر في الاستئناف المرفوع بمقتضى هذه المادة يجوز لمحكمة العدل العليا ان تسمح بعد سماع بيانات المسجل بتعديل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها على وجه لا يؤثر في ذاتية تلك العلامة ، غير انه ينبغي في مثل هذه الحالة قبل تسجيل العلامة المعدلة ان يعلن شكلها المعدل وفاقاً للاصول المقررة.
المادة 15 

تاريخ التسجيل :
1. اذا قبل الطلب المقدم لتسجيل علامة تجارية ولم يكن قد اعترض عليه وانقضت المدة المعينة للاعتراض او اذا اعترض على الطلب وصدر قرار برد الاعتراض يسجل المسجل تلك العلامة التجارية بعد دفع الرسم المقرر الا اذا كان الطلب قد قبل بطريق الخطا او كانت المحكمة قد اشارت بغير ذلك ، وتسجل العلامة بتاريخ الطلب باعتبار هذا التاريخ تاريخ التسجيل.
     اما اذا كان طلب التسجيل قد قدم وفاقاً لاحكام المادة (40) من هذا القانون فتسجل العلامة باعتبار التاريخ الذي قدم فيه طلب التسجيل في البلاد الاجنبية ، وايفاءاً للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر ذلك التاريخ انه تاريخ التسجيل.
2. عند تسجيل العلامة التجارية يصدر المسجل لطالب التسجيل شهادة بتسجيلها بحسب النموذج المقرر.
المادة 16 عدم اتمام التسجيل :
اذا لم يتم تسجيل العلامة التجارية خلال 12 شهراً من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فيجوز للمسجل بعد ان يعلم الطالب خطياً حسب الاصول بعدم اتمام تسجيلها ان يعتبره متنازلاً عن طلبه الا اذا تم خلال المدة التي يعينها له المسجل في الاعلان.
المادة 17 وجود ادعاءات متضاربة على علامات تجارية متشابهة : 
اذا طلب عدة اشخاص تسجيل علامات تجارية متماثلة او قريبة الشبه بعضها ببعض وكانت تلك العلامات تتعلق بنفس البضائع او الصنف ، فيجوز للمسجل ان يرفض تسجيل اية علامة من تلك العلامات باسم شخص من هؤلاء الطالبين الا بعد ان تسوى حقوقهم: 
1. اما بالاتفاق فيما بينهم على وجه يوافق عليه المسجل ، او
2. بواسطة محكمة العدل العليا التي يحيل المسجل الخلاف عليها عند عدم الوصول الى مثل هذا الاتفاق.
المادة 18
استعمال العلامة من قبل اكثر من شخص واحد في نفس الوقت : 
1. اذا كان شخص يستعمل بطريق المزاحمة الشريفة علامة تجارية يستعملها شخص آخر او اذا وجدت احوال خاصة اخرى يستصوب المسجل معها تسجيل نفس العلامة باسم اكثر من شخص واحد ، فيجوز للمسجل ان يسمح بتسجيل تلك العلامة او اية علامات اخرى قريبة الشبه بها ، لنفس البضائع او الصنف من البضائع باسم اكثر من شخص واحد على اساس القيود والشروط التي قد يستصوب فرضها من حيث طريقة الاستعمال ومكانه وغير ذلك من الامور.
2. يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة لدى محكمة العدل العليا التي لها عند النظر في الاستئناف نفس الصلاحية التي خولها المسجل بمقتضى هذه المادة.
3. يقدم الاستئناف بمقتضى هذه المادة خلال 30 يوماً من تاريخ قرار المسجل.
المادة 19 

تحويل العلامات التجارية وتوزيعها على الشركاء عند فسخ الشركة :
1. يجوز نقل ملكية العلامة التجارية او التنازل عنها او رهنها دون نقل ملكية المحل التجاري الذي يستعمل العلامة التجارية في تمييز بضائعه او التنازل عنه او رهنه كما يجوز الحجز على العلامة التجارية مستقلة عن المحل التجاري .
2. تنتقل ملكية العلامة التجارية بانتقال ملكية المحل التجاري اذا كانت ذات ارتباط وثيق به ما لم يتفق على غير ذلك .
3. اذا نقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة التجارية للبضائع التي سجلت لها العلامة التجارية .
4. لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية او رهنها حجة على الغير الا من تاريخ تدوين النقل او وضع اشارة الرهن في السجل وينشر ذلك في الجريدة الرسمية .
5. تحدد اجراءات نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بهذه العلامة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 20 

 مدة التسجيل :
1. مدة ملكية حقوق العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز تجديد تسجيلها لمدد مماثلة وفقاً لاحكام هذا القانون.
2. تجدد العلامات التجارية المسجلة او المجددة قبل نفاذ احكام هذا القانون عند انتهاء مدتها لمدة عشر سنوات .
المادة 21 

 تجديد التسجيل : 
1. يجدد المسجل تسجيل العلامة التجارية بناء على طلب مالكها وفقاً لاحكام هذا القانون .
2. اذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديدها فتعتبر حكماً مشطوبة من السجل بانقضاء سنة واحدة على انتهاء مدة تسجيلها ويحق للغير طلب تسجيل هذه العلامة التجارية باسمه بعد انقضاء سنة اخرى .
3. لصاحب العلامة التجارية التي اعتبرت مشطوبة ان يطلب اعادة تسجيلها في اي وقت ما لم تكن قد سجلت باسم غيره .
المادة 22 

شطب تسجيل العلامة التجارية لعدم استعمالها : 
1. مع مراعاة احكام المادة 25 من هذا القانون يجوز لاي شخص ذي مصلحة ان يطلب من المسجل الغاء تسجيل اي علامة تجارية مسجلة لغيره اذا لم يستعملها فعلياً وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب الا اذا اثبت مالك العلامة التجارية ان عدم استعمالها يعود الى ظروف تجارية خاصة او الى اسباب مسوغة حالت دون استعمالها .
2. يعتبر استعمال الغير لعلامة تجارية مسجلة بموافقة مالكها استعمالاً لها لمقاصد استمرار تسجيلها وفقا لنص الفقرة 1 من هذه المادة .
3. على المسجل قبل اصدار قراره في طلب الالغاء ان يتيح للفريقين ابداء دفوعهما ويكون قراره خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا .
المادة 23
تسجيل تحويل العلامات التجارية : 
1. عندما يصبح شخص ما مالكاً لعلامة تجارية مسجلة بمقتضى تحويل او نقل او معاملة قانونية اخرى عليه ان يقدم طلباً الى المسجل لتسجيل العلامة المذكورة باسمه وعلى المسجل عند استلام هذا الطلب واقتناعه بثبوت الملكية ان يسجل تلك العلامة التجارية باسم ذلك الشخص وان يدون في السجل قيداً للتحويل او النقل او اية وثيقة اخرى تتعلق بملكية العلامة التجارية ويكون كل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة تابعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.
2. لا يقبل في معرض البينة لاثبات ملكية العلامة التجارية عدا القضايا المستانفة بمقتضى هذه المادة اي مستند او صك لم يقيد سابقاً في السجل وفاقاً لاحكام الفقرة السابقة الا اذا اشارت المحكمة بخلاف ذلك.
المادة 24 

تصحيح السجل : 
مع مراعاة احكام هذا القانون: 
1. كل من لحقه حيف من جراء عدم ادخال قيد في السجل او بسبب حذف اي قيد منه او من تدوين اي قيد فيه من دون سبب كاف يبرر تدوينه او بسبب بقاء اي قيد في السجل بصورة غير محقة او وجود خطا او نقص في اي قيد مدرج في السجل ويجوز له ان يختار بين ان يقدم طلباً حسب الاصول المقررة الى محكمة العدل العليا وبين ان يقدم طلباً ابتدائياً بذلك الى المسجل.
2. يجوز للمسجل في اي دور من ادوار الاجراءات ان يحيل هذا الطلب على محكمة العدل العليا او ان يفصل في المسالة المختلف عليها بعد سماع الفرقاء ذوي العلاقة على ان يستانف قراره الى محكمة العدل العليا.
3. يجوز لمحكمة العدل العليا في اية اجراءات قائمة امامها تتعلق بتصحيح السجل بمقتضى هذه المادة ان تفصل في اية مسالة ترى من الضرورة او من المناسب الفصل فيها.
4. يجوز للمسجل في حالة وجود تزوير في تسجيل اية علامة تجارية مسجلة او في تحويلها او انتقالها ان يقدم طلباً الى محكمة العدل العليا بمقتضى احكام هذه المادة.
5. ان كل طلب يقدم لحذف علامة تجارية من السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى احكام المواد 6 او 7 او 8 من هذا القانون او بسبب ان تسجيل تلك العلامة تنشا عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في المملكة الاردنية الهاشمية يجب ان يقدم خلال خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة.
6. يجب ان يتضمن القرار الذي تصدره محكمة العدل العليا من اجل تصحيح السجل امرا الى الفريق الذي صدر القرار لصالحه بارسال صورة عن القرار الى المسجل ومن ثم يقوم المسجل بتصحيح السجل وفاقاً لمنطوق ذلك القرار.
المادة 25 
   حقوق صاحب العلامة التجارية :
1. أ . يقتصر الحق في استعمال العلامة التجارية المسجلة تسجيلاً قانونياً على مالكها وله الحق في منع الغير من استعمال علامات مطابقة او مشابهة لها لدرجة يحتمل ان تؤدي الى اللبس دون موافقة مسبقة منه ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مطابقة على منتجات مماثلة .
ب. اذا كانت العلامة التجارية مشهورة وان لم تكن مسجلة فيحق لمالكها ان يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمالها على منتجات او خدمات مماثلة او غير مماثلة شريطة ان يدل الاستعمال لهذه العلامة على صلة بين تلك المنتجات او الخدمات وبين العلامة المشهورة واحتمال ان تتضرر مصالح صاحب هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مشهورة مطابقة على منتجات مماثلة .
ج. اذا كان شخصان او اكثر مسجلين مالكين لعلامة تجارية واحدة ( او علامة كثيرة التشابه بها ) عائدة لذات البضائع فلا يحق لاي منهما ان ينفرد باستعمالها بموجب التسجيل ( الا بقدر ما عينه له المسجل او عينته له محكمة العدل العليا من الحقوق ) وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكاً لتلك العلامة التجارية .
2. لمالك العلامة التجارية ان يرخص لشخص او اكثر بموجب عقد خطي باستعمال العلامة التجارية لاي من بضائعه ولمالك هذه العلامة حق الاستمرار في استعمالها ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة قانونا لحمايتها ويجوز ايداع هذا العقد لدى المسجل.﻿
المادة 26
تصحيح السجل : 
يجوز للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجل وفاقاً للصيغة المقررة: 
1. ان يصحح اي خطا في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه ، او
2. ان يسجل اي تغيير طرا على اسم او عنوان الشخص المسجل كصاحب للعلامة التجارية ، او
3. ان يشطب من البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشانها اية بضائع او صنف من البضائع ، او
4. ان يسجل اي تنازل او اية مذكرة تتعلق بعلامة تجارية اذا كان ذلك التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة ، او
5. ان يلغي قيد اية علامة تجارية مدونة في السجل. وكل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة يجوز استئنافه لدى محكمة العدل العليا.
المادة 27
الطلبات المقدمة لادراج قيود في السجل تتعلق بتعديل تصنيف البضائع او استبدالها بغيرها : 
1. يجوز لوزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح المسجل وموافقة مجلس الوزراء ان يضع من وقت الى آخر الانظمة ويعين النماذج ويعمل بصورة عامة الامور التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء اكان ذلك عن طريق ادخال قيود جديدة فيه او حذف بعض القيود منه او تغييرها بقدر ما تتطلبه الحالة لتامين التطابق بين وصف البضائع او اصنافها الواردة فيه متعلقة بالعلامات التجارية المسجلة مع اي تصنيف معدل او تصنيف مستبدل يقرر ادخاله.
2. لا يحق للمسجل لدى ممارسته اية صلاحية من الصلاحيات التي خولها وفاقاً لما تقدم ان يجري اي تعديل في السجل من شانه ان يسفر عن اضافة بضائع اخرى او اي صنف آخر من البضائع الى البضائع او اصناف البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشانها قبل تاريخ اجراء التعديل مباشرة ولا يحق له ايضا ان يؤرخ تسجيل علامة تجارية لاية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ التسجيل ويشترط في ذلك ان لا تؤثر احكام هذه الفقرة على ما يتصل بالبضائع التي يعتقد المسجل ان تطبيق الاحكام عليها من شانه ان يشتمل على تعقيد لا مبرر له وان اجراء الاضافة او تقديم التاريخ لن يتناول مقداراً هاماً من البضائع ولن يجحف اجحافا ذا شان بحقوق اي شخص من الاشخاص.
3. ايفاء للغايات المار ذكرها يجب ان يبلغ كل اقتراح يرمي الى تعديل السجل الى مالك العلامة التجارية المسجلة التي يتناولها الاقتراح ويحق لمالك العلامة التجارية المذكور ان يستانفه لدى محكمة العدل العليا على ان يعلن ذلك الاقتراح مع كل تغيير يطرا عليه وكذلك يحق لاي شخص يناله حيف من جراء هذا الاقتراح بسبب ان التعديل المقترح يخالف احكام الفقرة السابقة ان يقدم اعتراضه على التعديل الى المسجل ويكون قرار المسجل في موضوع الاعتراض المذكور خاضعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.
المادة 28
اعتبار التسجيل بينة اولية : 
يعتبر تسجيل شخص مالكاً لعلامة تجارية مقدمة بينة على قانونية التسجيل الاصلي لتلك العلامة وعلى كل ما يلي من التنازل عنها وتحويلها وذلك في جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بتسجيلها.
المادة 29
العلامات التجارية المسجلة بمقتضى قوانين سابقة واحكام اخرى تتعلق بفترة الانتقال : 
لا يجوز حذف او شطب اية علامة تجارية من العلامات المسجلة في السجل بتاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان يمكن تسجيلها بمقتضى هذا القانون وذلك لمجرد انها لم تكن قابلة للتسجيل بمقتضى القوانين المعمول بها بتاريخ تسجيلها غير انه ليس في احكام هذه المادة ما يعرض اي شخص لاية تبعة من جراء اي فعل او امر جرى قبل نفاذ هذا القانون اذا كان لا يتعرض لتلك التبعة بمقتضى القانون المعمول به في ذلك الحين.
المادة 30
حق المسجل في تسليم الاشعار بالاجراءات لاجل تصحيحها : 
اذا اقيمت دعوى لدى المحكمة من اجل تغيير السجل او تصحيحه فيجوز للمسجل ان يحضر امام المحكمة ويدلي برايه وعليه ان يحضر امامها اذا اوعزت اليه كما يجوز له بدلاً من الحضور بنفسه ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسباً من تفاصيل الاجراءات التي اتخذت امامه في القضية المختلف فيها او الاسباب التي استند اليها في اصدار قراره في القضية المذكورة او الاسلوب الذي يسير عليه المكتب في مثل هذه القضايا او اية مسائل اخرى لها مساس بتلك القضية مما اتصل بعلمه بصفته مسجلاً الا اذا رات المحكمة خلاف ذلك وتعتبر هذه اللائحة جزءاً من البينة في تلك الدعوى.
المادة 31
اعتبار شهادة المسجل بينة : 
ان الشهادة التي يستدل منها على انها صادرة بتوقيع المسجل بشان اي قيد او امر او شيء مما هو مفوض باجرائه وفاقاً لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه تعتبر مقدمة بينة على اجراء ذلك القيد وعلى مضمونه وكذلك على وقوع ذلك الامر او الشيء او عدم وقوعه.
المادة 32
عقوبة الادعاء باطلاً بتسجيل علامة تجارية : 
1. كل من يقدم علامة تجارية على اعتبار انها مسجلة مع انها غير مسجلة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً عن كل جرم.
2. ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر الشخص انه قدم علامة تجارية على انها مسجلة اذا استعمل لفظة (مسجلة ) فيما يتعلق بتلك العلامة او اية الفاظ تدل صراحة او ضمناً على ان تلك العلامة قد سجلت.
المادة 33 

العلامات التجارية غير المسجلة : 
1. لا يحق لاحد ان يقيم دعوى بطلب تعويضات عن اي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الا انه يحق له ان يتقدم الى المسجل بطلب لابطال علامة تجارية سجلت في المملكة من قبل شخص لا يملكها بعد ان كانت مسجلة في الخارج اذا كانت الاسباب التي يدعيها هي الاسباب الواردة في الفقرات 6 و7 و10 و12 من المادة (8) من هذا القانون.
2. يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى احكام هذه المادة امام محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه .
المادة 34
دعاوى التعدي : 
تقبل المحكمة التي تنظر في دعاوى التعدي على العلامات التجارية شهادة التعامل التجاري السائد بخصوص اسلوب صنع البضائع التي سجلت العلامة التجارية من اجلها او اية علامة تجارية او طريقة اسلوب الصنع المستعمل بصورة مشروعة من قبل اشخاص آخرين بخصوص تلك البضائع.
المادة 35
استعمال الاسم او محل العمل او استعمال وصف البضائع : 
لا يمنع التسجيل الجاري بمقتضى هذا القانون اي شخص من استعمال اسمه الخاص او اسم محل عمله او اسم احد اسلافه في العمل استعمالا حقيقيا او من استعمال اي وصف حقيقي لبضائعه من حيث النوع والصنف.
المادة 36
دعاوى تصريف البضائع :
ليس في احكام هذا القانون ما يؤثر في حق اقامة الدعوى على اي شخص بسبب تصريفه بضائع باعتبارها تخص شخصا آخر او في تامين حقوق صاحب البضاعة.
المادة 37 

الجرائم : 
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغش فعلاً من الافعال التالية :
أ . زور علامة تجارية مسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون او قلدها بطريقة تؤدي الى تضليل الجمهور او وسم داخل المملكة علامة تجارية مزورة او مقلدة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من اجلها .
ب. استعمل دون حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من اجلها .
ج. باع او اقتنى بقصد البيع او عرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين (ا) و (ب) من هذه الفقرة وكان لديه علم مسبق بذلك .
2. بالرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة يعاقب الاشخاص الذين يبيعون او يعرضون للبيع او يقتنون بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز خمسمائة دينار .
3. تسري احكام الفقرة 1 من هذه المادة على كل من شرع في ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذه الفقرة او ساعد او حرض على ارتكابها .
المادة 38 

1. لمالك العلامة التجارية المسجلة في المملكة عند اقامة دعواه المدنية او الجزائية او اثناء النظر فيها ان يطلب من المحكمة ما يلي على ان يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة :
أ . وقف التعدي .
ب. الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشانها اينما وجدت .
ج. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .
2. أ . لمالك العلامة التجارية المدعى بالتعدي عليها قبل اقامة دعواه المدنية او الجزائية ان يطلب من المحكمة اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده اذا اثبت انه مالك الحق في العلامة التجارية وان حقوقه قد تم التعدي عليها او ان التعدي قد اصبح وشيكاً ومن المحتمل ان يلحق به ضرراً يتعذر تداركه في حال وقوعه او يخشى من اختفاء دليل او اتلافه على ان تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة ويحق للمدعى عليه او المشتكى عليه حسب الاحوال ان يعترض على هذا القرار خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه او تفهمه لهذا القرار.
    ب. اذا لم يقم مالك العلامة التجارية دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .
3. للمدعى عليه او المستدعى ضده ان يطالب بتعويض عادل اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه او انه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة .
4. للمحكمة ان تقرر مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف والاعلان واللوحات والاختام وغير ذلك من الادوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في طبع العلامة التجارية على البضائع او التي ارتكب فعل التعدي بها او نشا منها وللمحكمة ان تامر باتلاف او التصرف بها في غير الاغراض التجارية .
المادة 39
ممارسة المسجل صلاحيته الاختيارية : 
اذا كان المسجل قد خول بمقتضى هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه صلاحية اختيارية او اية صلاحية اخرى فلا يحق له ان يمارس تلك الصلاحية ضد مصلحة طالب التسجيل او صاحب العلامة التجارية المسجل دون ان يتيح لذلك الطالب او صاحب العلامة التجارية المسجل فرصة لسماع اقواله ( اذا كان المسجل قد كلف ذلك وفاقاً للاصول وخلال المدة المقررة ).
المادة 40 

1. اذا كانت المملكة مرتبطة باتفاقية دولية ثنائية او منضمة الى معاهدة دولية تمنح الحماية المتبادلة للعلامات التجارية المسجلة لدى اي منها يجوز لاي شخص من رعايا الدولة الطرف في الاتفاقية او المعاهدة تقديم الطلب الى المسجل لحماية علامته التجارية ويكون له حق الاولوية على من سبقه في طلب تسجيل هذه العلامة التجارية في المملكة شريطة ايداع طلبه لدى المسجل خلال ستة اشهر من اليوم التالي لتاريخ ايداع طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة في دولته وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ التسجيل في المملكة هو تاريخ تقديم طلب التسجيل للعلامة التجارية في تلك الدولة ولا يحق له اقامة اي دعوى مدنية او جزائية قبل التاريخ الحقيقي الذي سجلت فيه علامته التجارية في المملكة .
2. تحدد الاحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للعلامات التجارية على البضائع التي تعرض في المعارض الوطنية او الدولية التي تقام في المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ولا يترتب على ذلك امتداد مواعيد الاولوية المشار اليها في الفقرة السابقة .
المادة 41
الاصول المتبعة في تسجيل العلامة التجارية : 
يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية بمقتضى المادة السابقة بنفس الطريقة التي يقدم فيها الطلب الاعتيادي بمقتضى احكام هذا القانون اذا سبق ان قدم طلب لتسجيلها في بلادها الاصلية حسب الاصول.
المادة 42 

تسجيل العلامات التجارية دوليا : 
1. يتولى المسجل مهام مكتب المنشا فيما يتعلق باستقبال طلب التسجيل الدولي وطلب امتداد الحماية دوليا وفقا للاحكام والاجراءات المحددة في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون . 
2. لكل من تقدم للمسجل بطلب تسجيل اساسي او يملك تسجيلا اساسيا التقدم للمسجل بصفته مكتب المنشا بطلب تسجيل دولي او بطلب امتداد الحماية دوليا وفقا للانموذج المعتمد من المكتب الدولي شريطة توافر اي مما يلي : 
أ . ان يكون اردني الجنسية .
ب. ان يكون مقيما في المملكة .
ج. ان يكون شركة او مؤسسة تجارية او صناعية ذات وجود حقيقي وفعلي في المملكة .
3. يقوم المسجل ، بعد تسلمه طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا ، بتدقيق الطلب للتاكد من ان المعلومات مطابقة لبيانات طلب التسجيل الاساسي او بيانات التسجيل الاساسي .
4. يقوم المسجل بعد الانتهاء من التدقيق بارسال طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا الى المكتب الدولي خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه الطلب ويعتبر تاريخ الحماية الدولية تاريخ تقديم الطلب لدى المسجل اذا تم ارسال الطلب خلال ستين يوما وبخلاف ذلك يعتبر تاريخ ايداع الطلب هو تاريخ تسلم المكتب الدولي له .
5. على المسجل تبليغ المكتب الدولي باي قيد او تنازل او الغاء او رفض بطلب التسجيل الاساسي او التسجيل الاساسي الذي تم ارسال طلب تسجيل دولي بشانه لاي من اصناف البضائع او الخدمات المدونة فيه وذلك على النحو التالي : 

أ . خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل الدولي .
ب. بعد مرور الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل الدولي بشرط ان تكون اجراءات القيد او التنازل او الالغاء او الرفض قد بدات قبل انتهاء هذه المدة .
6. لمالك العلامة التجارية المسجلة في السجل الدولي بموجب طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا المقدم في المملكة الحق بتقديم طلب للمسجل او للمكتب الدولي يطلب بموجبه تجديد مدة الحماية الدولية للعلامة التجارية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر لهذه الغاية .
المادة 43
تسجيل العلامات التجارية الدولية في المملكة : 
1. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون ، يقوم المسجل لدى تسلمه طلبا دوليا لامتداد الحماية الى المملكة بفحص قانونية تسجيل العلامة التجارية المبينة في الطلب وفقا لاحكام هذا القانون ويراعى في ذلك ما يلي : 

أ . اعفاء الطلب من اجراءات الفحص الشكلي .
ب. احكام الفقرة (3) من المادة (11) من هذا القانون على الطلب . 
2. على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا القانون ، يعتبر تاريخ تسجيل العلامة التجارية الناجمة عن طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة هو تاريخ تسجيل تلك العلامة في السجل الدولي .
3. يقوم المسجل بعد موافقته على طلب التسجيل الوارد من المكتب الدولي بنشر بيانات ذلك الطلب وفقا للمادة (13) من هذا القانون وتسري على الطلب بعد نشره احكام الاعتراض المبينة في المادة (14) من هذا القانون .
المادة 44
1. على المسجل ، خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ تسلمه الطلب الدولي لامتداد الحماية الى المملكة ، ان يعلم المكتب الدولي باي مما يلي :
     أ . بالقرار الصادر عنه بشان الطلب وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون .
ب. بالاعتراض المقدم له بخصوص تسجيل تلك العلامة التجارية في المملكة وعلى المسجل في هذه الحالة اشعار المكتب الدولي بجميع الاعتراضات التي قدمت لتسجيل العلامة التجارية بعد مضي شهر من انتهاء مدة الاعتراض المحددة في هذا القانون .
     ج. باحتمالية تقديم اعتراض الى المسجل بعد مضي الثمانية عشر شهرا . 
2. اذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون ان يشعر المسجل المكتب الدولي باي اجراء بخصوص الطلب تعتبر العلامة موضوع الطلب مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون .
3. اذا قام المسجل باشعار المكتب الدولي بوجود او باحتمالية تقديم اعتراض على تسجيل العلامة التجارية موضوع الطلب وفقا لاحكام البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة فيجوز له رفض تسجيل تلك العلامة التجارية على الرغم من مضي المدة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، ويتم في هذه الحالة تبليغ المكتب الدولي بالرفض خلال مدة لا تتجاوز سبعة اشهر من تاريخ بدء سريان مدة الاعتراض على العلامة التجارية موضوع الطلب.
وفي حال الطعن بقرار المسجل لدى محكمة العدل العليا على المسجل اشعار المكتب الدولي بالقرار الصادر عن المحكمة بنتيجة الطعن .
المادة 45
1. على الرغم مما ورد في المادة 21 من هذا القانون ، يقوم المسجل بناء على طلب يرد اليه من المكتب الدولي بتجديد مدة الحماية للعلامة التجارية المسجلة التي منحت الحماية بموجب طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة . 
2. على الرغم مما ورد في المادة (19) والفقرة (1) من المادة (23) من هذا القانون ، يقوم المسجل باجراء اي تغيير قد يطرا على بيانات مالك العلامة التجارية بناء على اشعار يرد اليه من المكتب الدولي .
3. للمكتب الدولي خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل الدولي اشعار المسجل بشطب اي علامة تجارية دولية مسجلة في السجل الدولي او طلب امتداد حمايتها للمملكة ، وعلى المسجل شطب العلامة التجارية او الغاء الاجراءات بخصوص الاصناف او البضائع او الخدمات المحددة او وقف جميع اجراءات تسجيل تلك العلامة التجارية وفي حال الشطب او الالغاء يكون تاريخ الشطب او الالغاء لتلك العلامة من السجل هو التاريخ المعتمد لشطب العلامة التجارية من السجل الدولي .
4. اذا قام المسجل بشطب العلامة التجارية او وقف اجراءات تسجيلها وفقا للفقرة (3) من هذه المادة ، يحق لطالب التسجيل الدولي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الشطب او وقف الاجراءات تقديم طلب مباشر للمسجل يتضمن تسجيل علامة تجارية مطابقة لتلك التي تم شطبها او ايقاف اجراءات تسجيلها وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ تقديم الطلب للمسجل هو تاريخ تقديم الطلب للمكتب الدولي .
5. اذا قام المسجل بشطب علامة تجارية مسجلة وفقا لاحكام المادتين (22) و (24) من هذا القانون وكان قد تم تقديم طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة بشانها فعلى المسجل تبليغ المكتب الدولي بقراره او بقرار محكمة العدل العليا 
6. يجوز لطالب التسجيل الدولي او لطالب امتداد الحماية الى المملكة اعلام المسجل حسب الاصول باسم وكيل او ممثل له في المملكة .
المادة 46
يعمل بالمواد (42) و (43) و(44) و(45) من هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر على انضمام المملكة الى بروتوكول مدريد .
المادة 47
للمسجل تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي من موظفي مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا . 
المادة 48 

تطبق جميع الشروط والاحكام الواردة في هذا القانون المتعلقة بالعلامات التجارية التي تميز البضائع او المنتجات على العلامات التي تميز الخدمات .
المادة 49 

اعلان الدول المنضمة الى المعاهدات الدولية :
تسري احكام المادتين ( 40 و 41 ) من هذا القانون على الدول الاجنبية التي تعلن الحكومة الاردنية سريانها عليها بقرار يصدره مجلس الوزراء.
المادة 50
صلاحية المسجل في وضع انظمة : 
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر من وقت الى آخر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بوجه عام وعلى الاخص للغايات التالية:
1. لتقرير الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا القانون.
2. لتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العلامات التجارية او طلب تقديم صور كهذه.
3. لتنظيم اعمال المكتب بوجه عام فيما يتعلق بالعلامات التجارية وسائر الامور التي عهد هذا القانون الى المسجل بمراقبتها وادارتها.
المادة 51
الرسوم :
1. تستوفى عن الطلبات والتسجيل وغير ذلك من المسائل الجارية بمقتضى هذا القانون الرسوم التي تقرر بنظام.
2. تدفع كافة الرسوم التي تستوفى بموجب النظام المشار اليه الى المسجل وهو يدفعها بدوره الى وزارة المالية.
المادة 52
الالغاء : 
1. يلغى قانون العلامات التجارية الاردني لسنة 1930 وجميع تعديلاته.
2. يلغى قانون العلامات التجارية الفلسطيني رقم 35 لسنة 1938 وجميع تعديلاته.
3. يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة 53 

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
20/ 5/ 1952
نظام العلامات التجارية وتعديلاته رقم 1 لسنة 1952 

المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام العلامات التجارية لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات :

يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

تعني لفظة ( وكيل ) الوكيل المفوض حسب الاصول بالصورة التي يقبل بها المسجل.

وتعني لفظة ( مكتب ) مكتب مسجل العلامات التجارية.

وتعني لفظة ( القانون ) قانون العلامات التجارية لسنة 1952 م.

المادة 3

ان الرسوم الواجب دفعها بمقتضى القانون هي الرسوم المعينة في الجدول الاول الملحق بهذا النظام.

المادة 4

النماذج :

النماذج المشار اليها في هذا النظام هي النماذج المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وتستعمل في جميع الحالات التي تنطبق عليها وتعدل على الوجه الذي يوعز به المسجل لجعلها منطبقة على الحالات الاخرى.

المادة 5

تصنيف البضائع واعادة تصنيف البضائع التي لها علامات تجارية مسجلة في السابق :

1. أ . توخياً للغرض المقصود من العلامات التجارية التي تم تسجيلها قبل العمل بهذا النظام تصنف البضائع على الوجه المبين في الجدول الثالث الملحق به الا اذا كانت اية مواصفات قد حولت الى الجدول الرابع الملحق به وفقاً لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة.

     ب. ايفاء لغايات العلامات التجارية التي تم تسجيلها في تاريخ العمل بهذا النظام او بعده ولغايات العلامات التجارية التي تم تسجيلها قبل ذلك اليوم وحولت مواصفاتها وفقاً لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة تصنف البضائع على الوجه المبين في الجدول الرابع لهذا النظام.

2. الطلبات المقدمة من المالكين المسجلين لتحويل المواصفات واقتراح المسجل :

اذا كانت مواصفات احدى العلامات التجارية المسجلة مبينة على الجدول الثالث لهذا النظام يجوز لمالك تلك العلامات المسجلة ان يقدم طلباً للمسجل على النموذج المقرر يطلب فيه تحويل تلك المواصفات بحيث تصبح مبنية على الجدول الرابع لهذا النظام سواء بشطب البضائع منها او بدون شطبها على ان يظل التسجيل محتفظاً بتاريخه الاصلي.

ولدى تقديم هذا الطلب يترتب على المسجل عملاً بالفقرة (3) من المادة (28) من القانون ان يبلغ المالك المسجل اقتراحاً كتابياً يبين فيه الصورة التي يرى وجوب تعديل السجل بموجبها واذا حدث ان كانت احدى العلامات التجارية مسجلة مرتين او اكثر لبضائع تقع في صنف واحد من اصناف البضائع المبينة في الجدول الرابع لهذا النظام وكان تاريخ التسجيل واحداً فيجوز دمج تلك التسجيلات في تسجيل واحد عند اجراء التحويل وفقاً لهذه الفقرة.

3. يعلن اقتراح التعديل بمقتضى الفقرة (3) من المادة 28 من القانون في الجريدة الرسمية ويعطى اشعار على النموذج المقرر بكل اعتراض يقع عليه خلال شهر واحد من تاريخ الاعلان مرفقاً بنسخة من الاشعار نفسه وبيان على نسختين يبين فيه على الوجه الذي يخالف فيه التحويل المقترح احكام الفقرة (2) من المادة (28) من القانون. ولدى وصول الاشعار والبيان المذكورين يرسل المسجل فورا النسخة الثانية من كليهما الى المالك المسجل. ويجوز للمالك المسجل ان يبعث الى المسجل خلال شهر واحد من تاريخ استلامه النسختين المذكورتين بلائحة جوابية يبسط فيها بالتفصيل الاسباب التي يستند اليها في دحض الاعتراض. واذا فعل ذلك وجب عليه ان يسلم نسخة من تلك اللائحة الجوابية الى المعترض ومن ثم يجوز للمسجل ان يطلب تقديم البينات حول المسائل المختلف عليها وان يقبل ابراز البينات المقدمة ويترتب عليه قبل البت في المسائل المذكورة ان يعطي الفريقين فرصة لسماعهم حول تلك المسائل اذا رغب اي منهما في ذلك.

4. اذا اعلن اقتراح بتحويل المواصفات وفقا للفقرة (2) من هذه المادة ولم يعترض عليه احد وانقضت المدة المعينة لتقديم اشعار الاعتراض او فصل في الاعتراض الواقع على ذلك الاقتراح وسمح بتحويل المواصفات فيترتب على المسجل ان يدون في السجل كافة القيود اللازمة لتنفيذ التحويل وفقا للاقتراح بالصيغة التي اعلن فيها او بالصيغة التي عدل فيها بعد الفصل في الاعتراض او الاستئناف الواقع عليه وان يدرج في السجل التاريخ الذي جرى فيه تدوين تلك القيود .

    وتنصرف عندئذ عبارة (انتهاء مدة التسجيل الاخير) فيما يتعلق بكافة القيود التي تنشا عن ذلك لدى تعيين ميعاد التجديد المقبل وفقا للمادة (21) من القانون الى نفس التاريخ الذي كانت تعينه من قبل بالنسبة الى التسجيل قبل اجراء التحويل.

المادة 6

المستندات وحجمها....الخ :

ان كافة الطلبات والاشعارات والبيانات والوثائق الاخرى التي يقضي القانون او هذا النظام بان تودع لدى المسجل او ترسل اليه يجب ان يكتب على ورق ابيض متين بحجم 13 انش × 8 انشات على وجه التقريب وان يترك على الجانب الايسر من كل صفحة منه هامش لا يقل عرضه عن انش واحد على ان تراعى في ذلك اية تعليمات اخرى قد يصدرها المسجل في هذا الشان.

المادة 7

الارسال بواسطة البريد :

1. جميع الطلبات والبيانات والوثائق الاخرى التي يصرح او يقضي تركها في المكتب او تنظيمها او اعطاؤها فيه او ايداعها لدى المسجل او اي شخص آخر او ارسالها اليه يجوز ان ترسل بالبريد. وكل وثيقة من الوثائق المذكورة ارسلت بهذه الصورة تعتبر انها سلمت في الوقت الذي يسلم فيه المكتوب المتضمن الوثيقة في البريد الاعتيادي.

2. يعتبر المكتوب المرسل الى صاحب العلامة التجارية المسجل انه قد ارسل اليه حسب الاصول اذا ارسل الى عنوانه المدرج في السجل او عنوانه المعطى للتبليغ وتعنون الرسائل المرسلة الى من يقدم طلبا لتسجيل علامة تجارية او يعترض على تسجيل علامة تجارية بالعنوان المبين في الطلب او في لائحة الاعتراض او بالعنوان المعطى للتبليغ وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذا النظام.

المادة 8

يجب ان يكون العنوان كاملا :

كل من كان ملزما بموجب القانون او هذا النظام لاعطاء عنوانه المسجل وجب عليه ان يعطيه في جميع الاحوال كاملا بقدر الامكان.

المادة 9

اعطاء عنوان للتبليغ :

1. يترتب على كل من يطلب تسجيل علامة تجارية وكل من يعترض على تسجيلها وكل وكيل لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية او يتعاطى عملا فيها ان يقدم عنوانا للتبليغ في المملكة الاردنية الهاشمية اذا طلب منه ذلك ويمكن اعتبار ذلك العنوان بمثابة العنوان الحقيقي للطالب او المعترض او الوكيل المذكور فيما يتعلق بجميع الغايات التي تتصل بطلب التسجيل المشار اليه او الاعتراض المقدم على التسجيل.

2. يجوز للمسجل بان يطلب الى صاحب اية علامة تجارية مسجلة لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية او لا يتعاطى عملا فيها ان يقدم له عنوانا للتبليغ في الملكة الاردنية الهاشمية ويمكن اعتبار ذلك العنوان بمثابة العنوان الحقيقي لصاحب العلامة المسجلة المذكور فيما يتعلق بجميع الغايات التي تتصل بالعلامة التجارية المشار اليها.

المادة 10

الوكلاء :

1. طلبات تسجيل العلامات التجارية ولوائح الاعتراض على تسجيلها وسائر المخابرات التي تجري ما بين طالب التسجيل والمعترض على التسجيل والمسجل وما بين صاحب العلامة التجارية المسجلة والمسجل او اي شخص آخر يجوز اجراؤه بواسطة وكيل او من قبله.

2. يجوز لطالب التسجيل او المعترض او صاحب العلامة التجارية المسجلة ان يعين وكيلاً ينوب عنه فيما يتعلق بتلك العلامة التجارية وذلك بارساله الى المسجل تفويضاً بهذا الشان موقعاً منه وفقاً للنموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام او باية صيغة اخرى يرى المسجل انها تفي بالغرض.

3. اذا عين صاحب العلامة التجارية المسجلة وكيلاً كهذا يعتبر تبليغ ذلك الوكيل اي مستند بتلك العلامة التجارية تبليغاً للشخص الذي عينته ويجوز ان ترسل للوكيل الموما اليه جميع المخابرات الواجب ارسالها الى ذلك الشخص فيما يتعلق بالعلامة التجارية المذكورة.

4. لا يكون المسجل ملزماً بالاعتراف بوكيل سبق له ان ادين من قبل محكمة جزائية او حذف اسمه من سجل المحامين دون ما طلب منه او شطب اسمه من سجل وكلاء امتيازات الاختراعات والرسوم.

المادة 11

طلب التسجيل :

نموذج الطلب :

ينبغي ان يقدم الطلب لتسجيل علامة تجارية على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وان يوقع من مقدم الطلب او وكيله.

المادة 12

الطلبات المقدمة من قبل شركات وهيئات معنوية :
1. اذا كان طلب تسجيل العلامة التجارية مقدماً من قبل شركة عادية فيجوز ان يوقعه باسم الشركة او بالنيابة عنها اي عضو او اكثر من اعضاء تلك الشركة.
2. اذا كان الطلب مقدماً من هيئة معنوية فيجوز ان يوقعه احد مديري ادارة تلك الهيئة او سكرتيرها او احد الموظفين الرئيسيين فيها.
3. يجوز للوكيل ان يوقع الطلب .

المادة 13

ارسال الطلبات للمكتب :

تعنون جميع الطلبات لتسجيل علامة تجارية وترسل الى المسجل في مكتبه.

المادة 14

الاشعار بوصول الطلب :

على المسجل ان يعلم الطالب باستلام طلبه عند وصول الطلب او بعد ذلك.

المادة 15

ارفاق الطلب بصورة العلامة :

1. يجب ان يتضمن كل طلب لتسجيل علامة تجارية صورة العلامة ملصقة عليه في المربع المعد لهذه الغاية في النموذج المقرر.
2. اذا زاد حجم الصورة على حجم المربع المذكور تلصق الصورة على قطعة قماش او كتان او على اية مادة اخرى يراها المسجل مناسبة وعندئذ يلصق جزءاً من القطعة المشتملة على الصورة في المربع المشار اليه ويطوى الباقي.

المادة 16

ارفاق الطلب بصورة اضافية :

ترسل مع كل طلب يقدم لتسجيل علامة تجارية اربع صور اضافية للعلامة بالشكل المقرر وينبغي ان تكون هذه الصور مطابقة تمام المطابقة للصورة الملصقة على الطلب وان تدرج عليها جميع التفاصيل التي قد يطلب المسجل ادراجها من وقت الى آخر وتوقع تلك التفاصيل من الطالب او وكيله اذا طلب اليه ذلك على انه يجوز للطالب اذا دعت الحاجة ان يقدم بدلاً من الصور المطلوب تقديمها على الشكل المقرر صفائح متينة من القطع الكامل من الحجم المشار اليه آنفا ملصقاً عليها الصور المطلوبة ومتضمنة التفاصيل المذكورة.

المادة 17

يجب ان تكون جميع صور العلامات التجارية من النوع المتين.

المادة 18

الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية بشان اصناف مختلفة من البضائع:

تعتبر الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية واحدة ولاصناف مختلفة من البضائع كطلبات منفردة ومستقلة وفي جميع الاحوال التي تسجل فيها علامة تجارية تحت رقم رسمي واحد لبضائع من اكثر من صنف واحد يعتبر التسجيل من اجل الرسوم وغيرها انه جرى بناء على طلبات منفردة ومستقلة بشان البضائع الداخلة في كل صنف.

المادة 19

وجوب كون الصورة مقبولة :

اذا لم يرض المسجل بصورة من صور العلامة التجارية المقدمة له فيحق له في اي وقت شاء قبل النظر في الطلب ان يطلب استبدالها بصورة اخرى مستوفية الشروط.

المادة 20

تقديم نماذج من العلامات التجارية في بعض الحالات الاستثنائية :

1. اذا تعذر تقديم رسم او صورة او نموذج للعلامة التجارية على الوجه المذكور آنفا فيجوز ارسال نموذج او نسخة من تلك العلامة بحجمها الكامل او مصغرة على انسب وجه يراه المسجل.

2. يجوز للمسجل ايضا في بعض الحالات الاستثنائية ان يودع في المكتب نموذجاً او نسخة عن اية علامة تجارية يتعذر بيانها بصورة مناسبة بواسطة الرسم ويجوز له ان يشير الى تلك العلامة في السجل على الوجه الذي يراه مناسباً.

المادة 21

ترجمة الكلمات المكتوبة بلغة غير اللغة العربية :

اذا احتوت العلامة التجارية على كلمة او كلمات مكتوبة في غير اللغة العربية فيجوز للمسجل ان يطلب ترجمتها بالضبط ويترتب على الطالب او وكيله ان يظهر تلك الترجمة ويوقع عليها اذا طلب منه المسجل ذلك.

المادة 22

الاجراءات التي تتخذ عند استلام الطلب :

التفتيش عن العلامات التي تطابق العلامة المطلوب تسجيلها او تماثلها:

يترتب على المسجل عند استلامه طلباً لتسجيل علامة تجارية ان يامر بالتحري بين العلامات التجارية المسجلة وطلبات التسجيل غير المفصول فيها للتثبت مما اذا كان في القيود علامات مسجلة تتعلق بالبضائع نفسها او بصنف البضائع ذاته مطابقة للعلامة المطلوب تسجيلها او قريبة الشبه بها بدرجة من شانها ان تؤدي الى الغش.

المادة 23

قبول الطلبات :

بعد اجراء التحري المشار اليه آنفا اذا ظهر للمسجل لدى النظر في الطلب وفي البينات التي قد يدلي بها الطالب او البينات التي قد يطلب اليه ان يدلي بها انه لا يوجد اعتراض على تسجيل العلامة التجارية فيجوز له ان يقبل الطلب دون قيد او ان يقبله بموجب شروط وتعديلات او تحويرات او قيود يرى من الصواب فرضها ويبلغها كتابة الى الطالب.

المادة 24

الاعتراضات :

اما اذا ظهرت بعض الاعتراضات لدى النظر في الطلب وفي البينات التي قد يدلي بها الطالب او البينات التي قد يطلب اليه الادلاء بها يرسل بيان كتابي بها الى الطالب الذي يعتبر انه استرد طلبه اذا لم يطلب النظر في تلك الاعتراضات خلال شهر واحد.

المادة 25

الاصول التي ينبغي على الطالب ان يعمل بموجبها اذا قبل طلبه مقيدا بشروط:

1. اذا قبل المسجل الطلب بشروط او تعديلات او تحويرات او قيود واعترض الطالب عليها فعليه ان يطلب النظر في قضيته خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قبول الطلب وان لم يفعل ذلك فيعتبر بانه سحب طلبه.

2. اما اذا لم يعترض الطالب على تلك الشروط او التعديلات او التحويرات او القيود فعليه ان يعلم في الحال المسجل ذلك كتابة.

المادة 26

قرار المسجل :

يبلغ الطالب قرار المسجل واسبابه ومن اجل الاستئناف يعتبر تاريخ التبليغ انه تاريخ قرار التسجيل .

المادة 27

التنازل :

يجوز للمسجل ان يطلب الى طالب التسجيل ان يدرج في طلبه التنازل الذي يراه المسجل مناسباً.

المادة 28

العلامات التجارية الخاصة المنصوص عليها في المادة (10) من القانون

تقديم الطلبات بموجب المادة 10 من القانون :

اذا ارادت هيئة او شخص تسجيل علامة تجارية بمقتضى المادة (10) من القانون وجب على تلك الهيئة او ذلك الشخص تقديم طلب بذلك الى المسجل على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام.

المادة 29

صور العلامة التجارية وبيان القضية :

يجب ان يتضمن طلب كهذا صورة العلامة التجارية في المربع المعد لذلك في النموذج المقرر وان يرفق به:

1. اربع صور للعلامة على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام.

2. بيان للقضية تذكر فيه الاسباب التي يستند اليها الطالب في تاييد طلبه.

المادة 30

النظر في الطلب :

يجوز للمسجل عند استلامه طلباً كهذا ان يطلب تقديم البينات الاضافية التي رآها مناسبة ويترتب عليه اذا اقتضى الامر ان يسمع طالب التسجيل وان يقرر ما اذا كان يجوز السماح بالسير في معاملة التسجيل وان يعين الشروط والتعديلات والتحويرات والقيود التي يجب ان تفرض على التسجيل فيما اذا سمح بالسير فيه.

المادة 31

نشر الطلب :

اذا سمح بالسير في معاملة التسجيل وجب نشر الطلب ويعتبر هذا الطلب اعتيادياً من جميع الوجوه ويكون قابلاً للاعتراض وتتخذ بشانه جميع الاجراءات كما لو كان مقدماً وفقاً للمادة (11) من القانون.

المادة 32

نشر الطلبات 

نشر الطلب :

1. عند قبول المسجل طلباً ما ينشر اعلانا به على نفقة الطالب في الجريدة الرسمية للمدة التي يقررها وعلى الصورة التي يراها مناسبة.

2. اذا لم تدرج صورة العلامة التجارية مع الاعلان المنشور بشان الطلب وجب على المسجل ان يشير في الاعلان المذكور الى المكان او الامكنة التي ادرج فيها للعرض نموذج العلامة التجارية او صورة عنها.

المادة 33

تقديم كليشية خشبية او معدنية للعلامة :

1. توخياً للغرض المقصود من الاعلان يجوز ان يكلف الطالب بان يقدم على نفقته قالباً خشبياً او معدنياً للعلامة ( او اكثر من واحد اذا اقتضى الامر ) بالحجم والشكل اللذين يقررهما المسجل حيناً بعد حين او ان يقدم ما يطلبه المسجل من معلومات او وسائل نشر اخرى للاعلان عن العلامة التجارية والطلب.

2. اذا لم يرض المسجل بالقالب الخشبي او المعدني الذي قدمه الطالب او وكيله فيجوز له ان يطلب قالباً خشبياً او معدنياً جديداً قبل الشروع بنشر الاعلان.

المادة 34

الاعتراض :

يجوز لاي شخص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اي اعلان في الجريدة الرسمية عن طلب لتسجيل علامة تجارية ان يرسل اشعارا خطياً الى المكتب يعترض فيه على التسجيل .

المادة 35

اشعار الاعتراض :

ينظم الاعتراض المذكور وفق النموذج المقرر المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وتذكر فيه الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه على التسجيل واذا كان الاعتراض على التسجيل مبنياً على كون العلامة المبحوث عنها تحاكي علامات موجودة في السجل وجب ان تذكر في لائحة الاعتراض ارقام تلك العلامات واعداد الجريدة الرسمية التي نشرت فيها ويقدم الاعتراض على نسختين ثم يرسل المسجل احداهما الى طالب التسجيل.

المادة 36

البيان المتقابل :

اذا كان الطالب يرغب في دحض الاعتراض وجب عليه خلال شهر واحد من استلامه النسخة المشار اليها انفا او خلال اية مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يترك في المكتب بياناً خطياً منظماً وفق النموذج المقرر يذكر فيه الاسباب التي يستند اليها في دحض الاعتراض وما يسلم به من النقاط الواردة فيه وعليه ان يرسل نسخة من البيان المذكور الى المعترض.

المادة 37

البيانات المقدمة تاييدا للاعتراض :

يترتب على المعترض خلال شهر واحد من استلامه النسخة المشار اليها انفا او خلال المدة الاخرى التي يسمح بها المسجل ان يودع المكتب البينات التي يستند اليها في تاييد اعتراضه على شكل تصريحات مشفوعة باليمين وينبغي عليه ان يرسل الى الطالب نسخاً من تلك التصريحات.

المادة 38

البيانات المقدمة تاييدا للطلب :

اذا لم يودع المعترض بينة ما في المكتب فيعتبر انه قد اسقط اعتراضه ما لم يوعز المسجل بخلاف ذلك واذا اودع المكتب بعض البينات وجب على الطالب خلال شهر واحد من تسلم نسخ التصاريح ان يودع المكتب البينات التي يود تقديمها تاييداً لطلبه على شكل تصريحات مشفوعة باليمين وينبغي ان يرسل الى المعترض نسخاً من تلك التصريحات.

المادة 39

البينات التي يقدمها المعترض جوابا على بينات الطالب :

يجوز للمعترض خلال شهر واحد من تسلمه نسخ التصاريح التي اودعها الطالب ان يودع المكتب بينات على شكل تصريحات مشفوعة باليمين ردا على تصريحات الطالب وينبغي عليه ان يرسل الى الطالب نسخا من تلك التصريحات على ان تنحصر فحواها في الرد على تصريحات الطالب.

المادة 40

البينات الاخرى : 

لا يجوز للفريقين ان يقدما بينة اخرى غير البينة التي سبق تقديمها غير انه يجوز للمسجل في جميع الاوقات ان يسمح للطالب او المعترض في اية اجراءات لديه تتعلق بالنفقات وغير ذلك بتقديم اية بينة وفق الشروط التي يستصوبها.

المادة 41

المعروضات المستعملة في معرض البينة :

اذا كان ثمة معروضات تؤيد التصاريح المودعة في قضية اعتراض فينبغي ان ترسل نسخة او صورة عن تلك المعروضات الى الفريق الآخر او ان تودع الصور الاصلية المكتب وتعرض للمعاينة اذا كان من المتعذر ارسال نسخ او صور عنها وتبرز المعروضات الاصلية لدى سماع القضية الا اذا امر المسجل بخلاف ذلك.

المادة 42

ترجمة الوثائق الموضوعة بلغة اجنبية :

اذا وردت في احدى البينات او التصريحات المودعة مع الاعتراض اشارة الى وثيقة موضوعة بغير اللغة العربية وجب تقديم ترجمة عنها مشهود بصحتها على نسختين.

المادة 43

سماع القضية :

لدى الفراغ من النظر في البينات يعين المسجل وقتاً لسماع القضية ويشعر الفريقين بذلك قبل الوقت المعين بعشرة ايام ويترتب عندئذ على كل من الفريقين ان يشعر المسجل في الحال عما اذا كان يود ان يبسط قضيته ويجوز للمسجل ان يرفض سماع اي فريق لم يشعره مقدماً برغبته تلك قبل التاريخ المعين لسماع القضية.

المادة 44

قرار المسجل :

يصدر المسجل قراره في القضية بعد عقد جلسة لسماع الفريق او الفرقاء الذين رغبوا في بسط قضيتهم او بدون ذلك اذا لم يبد كلاً الفريقين رغبة في بسط قضيته ثم يبلغ القرار الى الفرقاء.

المادة 45

المصاريف اذا لم ينازع الطالب في صحة الاعتراض :

اذا لم ينازع الطالب في صحة الاعتراض وجب على المسجل لدى اصدار القرار فيما اذا كان من الواجب الحكم بالمصاريف للمعترض ان ينظر فيما اذا كان من الممكن تجنب اتخاذ الاجراءات فيما لو كان المعترض قد اعطى الطالب اشعارا معقولاً قبل ايداع اعتراضه.

المادة 46

عدم انجاز الطلب

عدم انجاز الطلب خلال 12 شهرا :

اذا لم يتم تسجيل علامة تجارية خلال 12 شهراً من تاريخ تقديم الطلب بسبب تخلف الطالب فيترتب على المسجل ان يرسل اعلانا الى الطالب او وكيله وفقاً للنموذج المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام يعلمه فيه بعدم اتمام التسجيل.

المادة 47

قيد العلامات في السجل :

1. يقيد المسجل العلامة التجارية في السجل بالسرعة الممكنة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الطلب في الجريدة الرسمية وبعد دفع الرسم المقرر على ان يراعي في ذلك اي اعتراض قدم على تلك العلامة والقرار الذي صدر بشان ذلك الاعتراض.

2. ينبغي ان يتضمن قيد العلامة التجارية الذي يثبت في السجل اشارة الى تاريخ التسجيل والبضاعة التي سجلت العلامة التجارية بشانها وسائر التفاصيل المشار اليها في المادة الثالثة من القانون مع تفاصيل تجارة صاحب العلامة وشغله ومهنته وحرفته ( ان كانت له تجارة او مشغل او حرفة ) وتفاصيل اخرى قد يراها المسجل ضرورية.

المادة 48

الاصول المتبعة عند وفاة طالب تسجيل العلامة التجارية قبل تسجيلها :

اذا توفي طالب التسجيل بعد تاريخ طلبه وقبل تسجيل العلامة التجارية المطلوب تسجيها في السجل يجوز للمسجل بعد مرور المدة المعينة للنشر وعند اقتناعه بوفاة الطالب ان يقيد في السجل بدلاً من اسم الطالب المتوفى اسم المالك لاسم وشهرة شغل المتوفى وعنوانه واوصافه وذلك بعد ان يقتنع من ثبوت الملكية.

المادة 49

اصدار شهادة بالتسجيل :

يعطي المسجل الطالب شهادة حسب النموذج المقرر لدى تسجيل العلامة التجارية.

المادة 50 

ملغاة

المادة 51 

ملغاة

المادة 52 

اذا حذفت العلامة التجارية او شطبت لاي سبب من الاسباب فعلى المسجل ادراج قيد بذلك في السجل مع بيان اسباب هذا الحذف او الشطب.

المادة 53

الاشعار بتجديد التسجيل ونشر الاعلان بالتجديد :

يرسل المسجل الى صاحب العلامة اشعارا بتجديد التسجيل وينشر اعلان في الجريدة الرسمية.

المادة 54

طلب التحويل 

التحويل والانتقال 

اذا اصبح اي شخص من الاشخاص مالكاً لعلامة تجارية مسجلة بطريق التحويل او الانتقال بحكم القانون يترتب عليه ان يقدم طلباً الى المسجل على النموذج المقرر لتسجيل ملكيته في السجل ويقتضي ان يقدم هذا الطلب بالاشتراك مع صاحب العلامة الاصلي الا اذا كان صاحب العلامة المسجل متوفى.

المادة 55

التفاصيل الواجب ادراجها في الطلب :

يقتضي ان يدرج في كل طلب كهذا اسم الشخص المطالب بحق الملكية وعنوانه ومهنته مع كافة التفاصيل ( اذا كان ثمة تفاصيل ) المتعلقة بالصك الذي يطالب بحق الملكية بمقتضاه ويقتضي ابراز هذا الصك الى المسجل للاطلاع عليه.

المادة 56

نسخ عن المستندات :

يحق للمسجل في اية حالة من الاحوال ان يطلب نسخة مصدقة من كل صك ابرز اليه للاطلاع عليه تؤيد امتلاكه للعلامة.

المادة 57

الدعوى المرفقة بالطلب :

1. اذا كان الطالب لا يدعي بملكيته العلامة بموجب مستند او صك يكون بحد ذاته كافياً لاثبات حقه في الملكية فيترتب عليه عندئذ ( الا اذا امر المسجل بغير ذلك ) ان يقدم لائحة بدعواه اما لدى تقديمه الطلب او مع ذلك الطلب يوضح فيه كافة تفاصيل الحقائق التي يستند اليها في ادعائه بملكية العلامة التجارية ويوضح فيها ايضا ان العلامة التجارية قد انتقلت او تحولت اليه مع اسم وشهرة المحل المبحوث عنه.

2. تؤيد كل دعوى كهذه بتصريح مشفوع باليمين حسب النموذج المقرر اذا طلب المسجل ذلك.

المادة 58

اثبات الملكية :

في جميع الاحوال يجوز للمسجل ان يطلب الى كل من يرغب في تسجيل اسمه كصاحب علامة تجارية ان يقدم اليه بينة تثبت ملكيته للعلامة ووجود الاسم التجاري المشار اليه وملكيته له وان يقدم بينات اخرى تثبت ذلك بالصورة التي يطلبها المسجل.

المادة 59

القيد في السجل :

اذا اقتنع المسجل بملكية الطالب للعلامة يتخذ التدابير اللازمة لتسجيلها باسمه بصفته صاحبها ويدرج في السجل التفاصيل التي يراها ضرورية بشان الصك الذي آلت ملكية العلامة للطالب بمقتضاه ان كان قد قدم صك بذلك.

المادة 60

الطلبات المقدمة بمقتضى الفقرة (2) من المادة 19 من القانون :

1. جميع الطلبات المقدمة الى المسجل بمقتضى الفقرة (2) من المادة (19) من القانون يجب ان تنظم حسب صيغة النموذج المعين وان ترفق بالرسم المقرر.

2. يقتضي ان يرفق كل طلب بلائحة توضح بالتفصيل الحقائق المتعلقة بالعلامات المطلوبة الى المسجل ان يسمح 

بتخصيصها.

المادة 61

على المسجل ان يحقق ويصدر قراره:

1. عندما يتسلم المسجل مثل هذا الطلب مع اللائحة يقوم بالتحقيق فيه ويطلب تقديم البينات التي يراها ضرورية مما يتعلق بموضوع الطلب.

2. يعطي المسجل للفرقاء او لوكلائهم فرصة لسماع اقوالهم اذا لزم الامر قبل اصداره قراره.

3. يوضع قرار المسجل كتابة.

المادة 62

تدوين الملاحظات في السجل :

لدى اجراء تخصيص في اية علامة تجارية بمقتضى الفقرة (2) من المادة 19 من القانون يدرج المسجل في السجل ملاحظة بذلك في القيد المتعلق بكل علامة تجارية من تلك العلامات ويشير في تلك الملاحظة الى تاريخ القرار الذي جرى بموجبه ذلك التخصيص.

المادة 63

تغيير العنوان في السجل :

اذا غير صاحب العلامة التجارية المسجل عنوانه فعليه ان يطلب الى المسجل فوراً ادراج عنوانه الجديد في السجل وفقاً للنموذج المقرر وعندئذ يقوم المسجل بادراج هذا التغيير في السجل بعد دفع الرسم المقرر.

المادة 64

الطلبات المقدمة بمقتضى المادة 27 من القانون :

يجوز ان يقدم الطلب الى المسجل بمقتضى المادة ( 27) من القانون صاحب العلامة المسجل او القيم على طابق افلاس العلامة المسجل او المصفي اذا كان صاحب العلامة المسجل شركة تحت التصفية وفي غير ذلك من الاحوال يقدم الطلب الشخص الذي يقرر المسجل انه مخول في ان يشتغل باسم صاحب العلامة المسجل.

المادة 65

البينات :

لدى تقديم طلب كهذا يحق للمسجل ان يطلب تقديم بينة مؤيدة بتصريح مشفوع باليمين او بصورة اخرى وفقاً لما يستصوبه في الاحوال التي قدم الطلب فيها.

المادة 66

نشر الطلب :

اذا قدم طلب لتسجيل تنازل او مذكرة تتعلق بعلامة تجارية فللمسجل قبل الفصل في ذلك الطلب ان ينشره في الجريدة الرسمية مدة شهر واحد ليتمكن كل من يرغب في الاعتراض على حق الطالب في تقديم التنازل او المذكرة من ان يفصل ذلك مع بيان الاسباب تحريرياً.

المادة 67

تغيير العلامة التجارية :

يجب ان يقدم الطلب لتغيير علامة تجارية حسب النموذج المقرر وان يرفق بالرسم المقرر وباربع نسخ من العلامة بالحالة التي تصبح فيها بعد التغيير.

المادة 68

نشر التغيير :

اذا منح المسجل اذنا باجراء التغيير يكلف الطالب بتقديم كليشة العلامة التجارية بشكلها المعدل لاجل نشرها في الجريدة الرسمية وعند استلام هذا القالب يوعز المسجل بنشر العلامة في الحال بشكلها المعدل في الجريدة الرسمية.

المادة 69

الطلبات المقدمة بمقتضى المادتين 22و25 من القانون

الطلبات المقدمة لتصحيح علامة تجارية او ترقينها من السجل:

1. يقدم الطلب الى المسجل لتصحيح قيد او لترقين علامة تجارية من السجل حسب النموذج المقرر المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام.

2. يرفق كل طلب كهذا بنسخة ولائحة تقدم على نسختين توضح بالتفصيل نوع الحق الذي يطالب به مقدم الطلب والحقائق التي يستند اليها في دعواه.

3. يرسل المسجل فوراً نسخة من الطلب ومن لائحة الدعوى الى صاحب العلامة المسجل.

المادة 70

الاجراءات الاخرى :

بعد تقديم الطلب وارسال نسخة منه الى صاحب العلامة المسجل تسري على القضية احكام المواد ( 36 و45 ) من هذا النظام مع اعتبار التعديلات الضرورية وتنظيم الاجراءات الاخرى التي تتخذ وفقاً لتلك الاحكام مع اعتبار التعديلات الضرورية كان تلك الاجراءات قد كررت في هذا النظام واذا وقع ريب في ذلك يحق لكل فريق ان يقدم طلباً الى المسجل لاصدار تعليماته في ذلك الصدد.

المادة 71

اعتراض الشخص الثالث :

يجوز لاي شخص غير صاحب العلامة المسجل ان يدعي بحق في علامة تجارية قدم طلباً بشانها بمقتضى المادة (66) من هذا النظام ان يقدم طلباً الى المسجل حسب النموذج المقرر للسماح له بالتدخل ويحق للمسجل بعد سماع الفرقاء المختصين ان يمتنع عن اعطاء الاذن او ان يمنحه وفقاً للشروط والقيود التي يستصوبها ويجوز له في جميع الاحوال قبل النظر في الطلب ان يكلف الطالب بتقديم تعهد بدفع المصاريف والنفقات التي قد يحكم بدفعها الى الفريق الآخر.

المادة 72

الصلاحية الاختيارية 

سماع القضية

يترتب على المسجل قبل استعماله اية صلاحية اختيارية منحه اياها القانون او هذا النظام ان يسمع دفاع الشخص الذي قد يتاثر من استعمال تلك الصلاحية اذا طلب اليه ذلك.

المادة 73

تقديم الطلب لسماع القضية :

يقدم الطلب لسماع القضية خلال شهر واحد من الوقت الذي طلب فيه من المسجل ان يستعمل الصلاحية الاختيارية المنوطة به.

المادة 74

اصول سماع القضية :

1. على المسجل لدى استلامه الطلب ان يعطي الطالب مهلة عشرة ايام لسماع اقواله او اقوال وكيله.

2. على الطالب خلال خمسة ايام من تاريخ تسلمه ذلك الاشعار بالبريد الاعتيادي ان يعلم المسجل فيما اذا كان يرغب في سماع اقواله ام لا.

المادة 75

يبلغ المسجل قراره الذي يتخذه بموجب الصلاحية الاختيارية المخولة له كما ذكر اعلاه الى الشخص المختص.

المادة 76

نشر التغييرات التي ادخلت في السجل :

يتخذ المسجل التدابير لنشر كل تغيير او اضافة يجري في التفاصيل المدرجة في السجل بشان اية علامة تجارية في الجريدة الرسمية على نفقة الشخص الذي تسبب في ادخال التغيير او الاضافة في السجل.

المادة 77
التفتيش 
طلب التفتيش

يجوز للمسجل اذا طلب اليه كتابة على النموذج المعين وبعد دفع الرسم المقرر ان يامر بالتحري على علامات تشبه العلامات المرسلة اليه على نسختين من قبل طالب التحري وان يبلغ الشخص المذكور نتيجة التحري على ان لا يكون المسجل مسؤولاً عن اي خطا ورد في البيان او في التبليغ نتيجة التحري الجاري.

المادة 78
ساعات الاطلاع :
1. يفتح المكتب للجمهور كل يوم من ايام الاسبوع ما بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة الواحدة بعد الظهر ما عدا ايام العطل الرسمية والايام التي يعلن عنها من وقت لآخر على لوحة تعلق في محل ظاهر في المكتب وينشر في الجريدة الرسمية.

2. يجوز لكل شخص يرغب في معاينة السجل ان يفعل ذلك في جميع الاوقات التي يكون فيها المكتب مفتوحاً بعد ان يدفع الرسم المقرر.

المادة 79
صلاحية المسجل في الاستغناء عن البينات :
كل من كان مكلفاً بمقتضى هذا النظام بان يقوم باي فعل او شيء او ان يوقع اي مستند او ان يقدم اي تصريح بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن اية هيئة معنوية او كان يترتب عليه ان يبرز اي مستند او بينة الى المسجل او تركها في مكتبه واقتنع المسجل بناء على سبب وجيه بانه ليس في وسع ذلك الشخص ان يقوم بذلك العمل او الشيء او يوقع ذلك المستند او يقدم التصريح او ان يبرز المستند او البينة وفقاً لما تقدم ذكره فيحق للمسجل ان يعفي ذلك الشخص من ذلك الفعل او الشيء او ابراز المستند او تقديم التصريح او البينة وذلك بعد ابراز بينات اخرى وفقاً للشروط والقيود التي يستصوب فرضها.

المادة 80
التعديلات :
يجوز تعديل اي مستند او رسم او مصور للعلامة التجارية ويجوز تصحيح اي شكل في الاصول مما يرى المسجل ان من الجائز تصحيحه دون اجحاف بحقوق اي شخص آخر وذلك بناء على الشروط والقيود التي يستصوب فرضها ووفقاً للطريقة التي يستصوبها.

المادة 81
تمديد المدة :
يجوز للمسجل ان يمدد اجل المدة المعينة في هذا النظام للقيام باي فعل او لاتخاذ اية اجراءات بمقتضاه وذلك بعد تبليغ الفرقاء الآخرين واتخاذ الاجراءات عليها ووفقاً للشروط والقيود التي يوعز بها.

المادة 82
الايام المستثناة :
اذا وقع اليوم الاخير المعين في القانون او في هذا النظام لاجل القيام باي عمل في يوم يكون فيه المكتب غير مفتوح للجمهور فيجوز القيام بذلك العمل في اليوم الذي يليه.

المادة 83
الشهادات التي يصدرها المسجل :
اذا كان المسجل مكلفاً باصدار شهادة بشان اي قيد او مسالة او شيء بمقتضى القانون او هذا النظام وكان ذلك التكليف غير مستند الى الفقرة (2) من المادة (15) من القانون فيجوز له ان يصدر تلك الشهادة بناء على طلب كتابي يقدم اليه في ذلك الشان وبعد دفع الرسم المقرر وكل شهادة تسجيل يصدرها المسجل على هذا الوجه يقتضي ان تتضمن ما اذا كان المقصود منها هو لاستعمالها في الاجراءات القانونية او لتسجيل العلامة التجارية في الخارج او لاستعمالها في غير الاجراءات القانونية او تسجيل العلامة التجارية في الخارج.

المادة 84
الشهادات التي يراد استعمالها لاجل تسجيلها خارج البلاد :
اذا اريد استعمال شهادة التسجيل لاجل تسجيل العلامة في الخارج يرفق المسجل بالشهادة المذكورة نسخة من العلامة التجارية ويذكر فيها ما يستصوب ذكره من التفاصيل المتعلقة بتسجيلها ويجوز له ان يشطب منها اية اشارة الى طلبات التنازل الواردة في السجل.

المادة 85
التصاريح المشفوعة باليمين :
1. ان التصاريح المشفوعة باليمين التي يقضي هذا النظام بتقديمها او التي تستعمل في اية اجراءات تقام بمقتضى هذا النظام يقتضي ان تذكر في اعلاه الموضوع او المواضيع التي تتعلق بها وان تكتب بصيغة المتكلم وان تقسم الى فقرات مرقمة ترقيماً متسلسلاً وان تقتصر فحوى كل فقرة منها بموضوع واحد على قدر الامكان.

2. يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين اوصاف الشخص الذي قدم التصريح ومحل اقامته الحقيقي ويقتضي ان يكون التصريح اما مكتوباً او مطبوعاً على الآلة الكاتبة او بالمطبعة وان يذكر فيه ايضا اسم الشخص الذي ترك التصريح وعنوانه واسم الشخص الذي ترك التصريح بالنيابة عنه.

المادة 86
كيفية اداء التصاريح والاشخاص الذين تؤدى امامهم :
ان التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضيها هذا النظام او التي تستعمل في الاجراءات المتخذة بمقتضى هذا النظام يجب ان تؤدى وتصدق على الوجه التالي: 

1. في المملكة الاردنية الهاشمية امام قاضي الصلح. 

2. في خارج المملكة الاردنية الهاشمية امام الكاتب العدل او قاض على ان تصدق من المراجع السياسية.

المادة 87
اوامر المحكمة :
اذا اصدرت المحكمة امرا في اية قضية بمقتضى القانون يترتب على الشخص الذي صدر الامر لصالحه او على اي شخص من الاشخاص الذين صدر الامر لصالحهم ان كانوا اكثر من واحد ان يترك في المكتب نسخة مصدقة من ذلك الامر حسبما يوعز المسجل بذلك ومن ثم يجوز للمسجل اذا اقتضى الامر ان يصحح السجل او يغيره.

المادة 88
نشر قرارات المحكمة :
يتخذ المسجل التدابير لنشر كل امر تصدره المحكمة بمقتضى القانون في الجريدة الرسمية اذا استصوب ذلك.

المادة 89
الالغاءات :
يلغى نظام العلامات التجارية الاردني لسنة 1930 واي تعديل له ونظام العلامات التجارية الفلسطيني وتعديلاته دون ان يؤثر ذلك في الاعمال التي وقعت بمقتضى هذين النظامين او في اي طلب او شيء آخر لا يزال موقوفاً في تاريخ بدء العمل بهذا النظام.

25/ 11/ 1952
الجدول الاول الملحق بنظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 2010 (الرسوم) 

	الرقم
	
	فلس
	دينار

	1-
	طلب تسجيل علامة تجارية للصنف الواحد.
	-
	100

	2-
	طلب تسجيل علامة جماعية للصنف الواحد.
	-
	200

	3-
	إشعار الاعتراض على طلب تسجيل علامة تجارية.
	-
	500

	4-
	إشعار إيداع لائحة جوابية ردا على إشعار الاعتراض على طلب تسجيل علامة تجارية.
	-
	50

	5-
	البينات المقدمة من وكيل الجهة المعترضة المؤيدة للاعتراض عن كل مرة تقدم فيها.
	-
	50

	6-
	البينات المقدمة من الجهة المعترض عليها وعن كل مرة تقدم فيها.
	-
	50

	7-
	تقديم لائحة دعوى حذف تسجيل علامة تجارية أو شطبها.
	-
	500

	8-
	تقديم لائحة جوابية ردا على لائحة دعوى حذف تسجيل علامة تجارية أو شطبها .
	-
	50

	9-
	تقديم بينات المستدعي طالب حذف تسجيل علامة تجارية أو شطبها عن كل مرة .
	-
	50

	10-
	تقديم بينات المستدعي ضده المطلوب حذف تسجيل علامته التجارية أو شطبها عن كل مرة.
	-
	50

	11-
	طلب سماع أقوال طالب تسجيل العلامة التجارية.
	-
	20

	12-
	إصدار شهادة تسجيل علامة تجارية.
	-
	300

	13-
	طلب تسجيل نقل ملكية علامة تجارية أو رهنها أو الترخيص باستعمالها.
	-
	100

	14-
	طلب إجراء أي تغيير في السجل يتعلق بعلامة تجارية
	-
	25

	15-
	طلب تجديد تسجيل علامة تجارية.
	-
	350

	16-
	طلب تحديد بضائع أو تصحيح قيد بعلامة تجارية مسجلة .
	-
	20

	17-
	طلب إلغاء قيد مفروض على استعمال علامة تجارية مسجلة .
	-
	20

	18-
	طلب إجراء تفتيش بمقتضى المادة(77) من هذا النظام .
	-
	20

	19-
	طلب أي شهادة يصدرها المسجل
	-
	20

	20-
	طلب تصديق صورة أي مستند متعلق بعلامة تجارية.
	-
	20

	21-
	أي طلب لم يرد عليه نص في هذا النظام .
	-
	20


13/4/2010

جدول اسماء الاصناف الملحق بنظام العلامات التجارية وتعديلاته رقم 4 لسنة 1952 

الصنف 1 
الكيماويات المستخدمة في الصناعة والعلوم والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات؛ الراتنجات الصناعية غير المعالجة وأنواع البلاستيك غير المعالجة؛ الأسمدة، مركبات إخماد النيران؛ مستحضرات سقي ولحام المعادن؛ كيماويات لحفظ المواد الغذائية؛ مواد الدباغة؛ المواد اللاصقة المستخدمة في الصناعة.

Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture horticulture and forestry, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, manures fire extinguishing compositions, tempering and soldering preparations, chemical substances for preserving foodstuffs, tanning substances, adhesives used in industry.

الصنف 2 
الدهانات والورنيش واللاكية؛ المواد الواقية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف؛ مواد التلوين؛ مواد تثبيت الألوان؛ راتنجات طبيعية خام؛ معادن في شكل رقائق أو مسحوق لاستخدام عمال الدهان وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانين.
Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust and against deterioration of wood, colorants, mordants, raw natural resins, metal in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.
الصنف    3

مستحضرات ازالة الوان الاقمشة ومواد اخرى تستعمل في غسل وكي الملابس،  مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، انواع الصابون، العطور والزيوت العطرية، مستحضرات تجميل، لوسيونات الشعر، منظفات اسنان
Bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery oils, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.

الصنف  4  
زيوت وشحوم صناعية، مزلقات، تركيبات لامتصاص وترطيب وتثبيت الغبار؛وقود (بما في ذلك وقود المحركات) ومواد إضاءة؛ شموع وفتائل للإضاءة.

Industrial oils and greases, lubricants, dust absorbing, wetting and binding compositions, fuels(including motor spirit) and illuminants, candles and wicks for lighting.
الصنف 5 
مستحضرات صيدلية وبيطرية؛ مستحضرات صحية للأغراض الطبية؛ مواد حمية غذائية معدة للاستعمال الطبي وأغذية للأطفال الرُّضَّع؛ لصقات ومواد تضميد؛ مواد لدعم الأسنان وشمع للأسنان؛ مطهِّرات؛ مستحضرات لإبادة
الحيوانات والحشرات الضارة؛ مبيدات الفطريات ومبيدات الأعشاب.
Pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use, food for babies, plasters, materials for dressings, material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides.
الصنف    6

معادن شائعة وسبائكها؛ مواد بناء معدنية؛ مباني معدنية متنقلة؛ مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية؛ كابلات وحبال وأسلاك غير كهربية من معادن شائعة؛ مصنوعات حدادة، خردوات معدنية صغيرة؛ مواسير وأنابيب معدنية؛ خزائن؛ منتجات من معادن شائعة غير واردة في فئات أخرى؛ خامات.
Common metals and their alloys, metal building materials,  transportable buildings of metal, materials of metal for railway tracks, non-electric cables and wires of common metal, ironmongery, small items of metal hardware, pipes and tubes of metal, safes goods of common metal not included in other classes, ores.
الصنف  7

آلات وعُدَدُ للآلات؛ موتورات ومحركات (عدا ما كان منها للمركبات البرية)؛ جُلَبُ وصلٍ للآلات وعناصر نقل الحركة  (عدا ما كان منها للمركبات البرية)؛ معدات زراعية عدا ما يدار باليد؛ حضَّانات للبيض.
Machines and machine tools, motors and engines (except for land vehicles) machine coupling and transmission components (except for land vehicles) agricultural implements other than hand-operated, incubators for eggs.
الصنف  8

عدد وأدوات يدوية ( تدار باليد)، أدوات القطع المستعملة على المائدة، أسلحة بيضاء، شفرات حلاقة.
Hand tools and implements (hand-operated) cutlery, side arms, razors.
الصنف  9

الأجهزة والأدوات العلمية والملاحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والأجهزة والأدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس والإشارة والمراقبة (الإشراف) والإنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات توصيل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربية؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ حاملات بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل؛ ماكينات بيع آلية، وآليات للأجهزة التي تعمل
بقطع النقود؛ آلات تسجيل النقد وآلات حاسبة ومعدات لمعالجة البيانات وأجهزة حاسوب؛ أجهزة إخماد النيران.
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking(supervision) life-saving and teaching apparatus  and instruments, apparatus and instruments of conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers, fire-extinguishing apparatus.
الصنف  10

أجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب أسنان وبيطرية؛ أطراف وعيون وأسنان اصطناعية؛  أدوات تجبير؛ مواد خياطة الجروح.

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic articles, suture materials.
الصنف  11

أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية والإمداد بالمياه ، والأغراض الصحية.
Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
الصنف  12

المركبات وأجهزة النقل البرى والجوى والمائي.
Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water.
الصنف  13

الأسلحة النارية والذخيرة والقذائف والمتفجرات والألعاب النارية.

Firearms, ammunition and projectiles, explosives, fireworks.

الصنف  14

المعادن النفيسة وسبائكها والسلع المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها وغير المشمولة في فئات أخرى؛ المجوهرات والأحجار الكريمة؛ أدوات صناعة الساعات وأدوات قياس الزمن.

Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments.

الصنف  15

آلات موسيقية.

Musical instruments.

الصنف  16

الورق والورق المقوى والسلع المصنوعة من هذه المواد وغير المشمولة في فئات أخرى؛ المطبوعات؛ مواد تجليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛ مواد اللصق المستعملة للقرطاسية أو للأغراض المنزلية؛ مواد لاستخدام
الفنانين؛ فرش الدهان أو الرسم؛ الآلات الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا الأثاث)؛ مواد التدريس والتعليم(عدا الأجهزة)؛ المواد البلاستيكية المستخدمة للتغليف (غير المشمولة في فئات أخرى) ؛ حروف الطباعة في الآلات الطابعة؛ كليشيهات الطباعه.
Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes, printed matter, bookbinding materials, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists’ materials, paint brushes, typewriters and office requisites(except furniture) instructional and teaching material (except apparatus) plastic materials for packaging (not included in other classes) printers’ type, printing blocks.
الصنف  17

المطاط ومادة الجوتا برشا والصمغ الراتينجي والأسبستوس والميكا والسلع المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى؛ المواد بلاستيكية المشكلة بالبثق للاستعمال في الصناعة؛ مواد تعبئة وحشو وعزل و أنابيب مرنة غير معدنية.

Rubber, gutta –percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes, plastics in extruded form for use in manufacture, packing, stopping and insulating materials, flexible pipes, not of metal.

الصنف  18

جلود وجلود مقَلدة وسلع مصنوعة من هذه المواد غير واردة في فئات أخرى؛ جلود حيوانات مدبوغة وغير مدبوغة؛ صناديق وحقائب سفر؛ مظلات واقية من المطر ومن الشمس وعصي للمشي؛ سياط وأطقم أحزمة وسروج للحيوانات.

Leather and imitations of leathers, and goods made of these materials and not included in other classes, animals skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery.

الصنف  19

مواد بناء (غير معدنية)؛ أنابيب صلبة غير معدنية للمباني، إسفلت وزفت وقار  (بيتومين)؛ مباني غير معدنية قابلة للنقل؛ ُنصُب تذكارية غير معدنية .
Building materials (non-metallic), non-metallic rigid pipes for building, asphalt,  Pitch and bitumen, nonmetallic transportable buildings, monuments, not of metal.

الصنف   20

الأثاث والمرايا وإطارات الصور؛ المنتجات (غير الواردة في فئات أخرى) المصنوعة من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو الخوص أو القرون أو العظام أو العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو عرق اللؤلؤ أو الميرشوم والمواد البديلة لكل من هذه المواد او من المواد البلاستيكية.

Furniture, mirrors, picture frames, goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wickers, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

الصنف  21

أدوات وأواني وأوعية للاستعمال المنزلي وللمطبخ؛ أمشاط وإسفنج، ُفرَش (عدا ُفرَش التلوين أو الدهان)؛ مواد صنع الُفرَش؛ أدوات تنظيف؛ سلك صلب للجلي؛ زجاج غير مشغول أو نصف مشغول (عدا الزجاج المستعمل في المباني)؛ أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية غير واردة في الفئات الأخرى.

Household or kitchen utensils and containers, combs and sponges, brushes (except paint brushes) brush-making materials, articles for cleaning purposes, steel wool, unworked or semi-worked glass(except glass used in building) glassware, porcelain and earthenware not included in other classes

الصنف  22  
الحبال والخيوط والشباك والخيام والمظلات والمشمع والأشرعة والأكياس والحقائب (غير الواردة في فئات أخرى)؛ مواد التبطين والحشو (عدا ما كان من المطاط أو البلاستيك)؛ مواد النسيج من الألياف الخام.

Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other classes) padding and stuffing materials(except of rubber or plastics) raw fibrous textile materials.

الصنف  23

الغزل والخيوط المستخدمة في النسيج.

Yarns and threads, for textile use. 

الصنف  24

المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة في فئات أخرى، أغطية الفراش والموائد
Textiles and textile goods, not included in other classes, bed and table covers
الصنف  25

الملابس وألبسة القدم وأغطية الرأس.

Clothing, footwear, headgear

الصنف  26

المخرمات والمطرزات والشرائط والجدائل؛ الأزرار والخطافات والعراوي والدبابيس والإبر؛ الزهور الاصطناعية.

Lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers.

الصنف  27

السجاد والبسط والحصر ومفارش الحصير ومشمع فرش الأرضيات ومواد أخرى لتغطية الأرضيات، والمعلقات الجدارية غير النسيجية.

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors, wall hangings (non-textile)

الصنف  28

العاب وأدوات اللعب؛ أدوات الرياضة البدنية غير المشمولة في الفئات الأخرى؛ زخارف لأشجار عيد الميلاد
Games and playthings, gymnastic and sporting articles not included in other classes, decorations for Christmas tress.

الصنف  29

لحوم وأسماك ودواجن ولحوم الصيد؛ ُ خلاصات لحوم؛ فواكه وخضراوات محفوظة ومجمدة ومُجففة ومطبوخة؛ هُلام ومربيات وفواكة مطبوخة بالسكر؛ بيض وحليب ومنتجات ألبان؛ زيوت ودهون صالحة للأكل.

Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, frozen, dried and cooked fruits, and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products, edible oils and fats.

الصنف  30

البن والشاي والكاكاو والسكر والأرز ونشا التابيوكا ونشا الساجو والقهوة الاصطناعية؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والمُعَّجنات والحلويات والمثلجات؛ عسل النحل والعسل الأسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح والخردل ؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البهارات؛ والثلج.

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces(condiments) spices, ice.

الصنف  31

منتجات زراعية وبستانية ومنتجات غابات وغِلال غير مشمولة في فئات أخرى؛ حيوانات حية؛ فواكه وخضراوات طازجة؛ بذور ونباتات طبيعية وزهور؛ مواد غذائية للحيوانات وشعير منقوع
Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes, live animals, fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for animals , malt

الصنف  32

البيرة؛ والمياه المعدنية والغازية والمشروبات الأخرى غير الكحولية؛ مشروبات وعصائر الفواكه؛ أشربة ومستحضرات أخرى لصنع المشروبات. 
Beers, mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages.

الصنف  33

المشروبات الكحولية  (باستثناء البيرة)
Alcoholic beverages (except beers)

الصنف  34

التبغ وأدوات المدخنين والثقاب.

Tobacco, smokers' articles, matches

الصنف  35 
الدعاية والإعلان وإدارة وتوجيه الأعمال والأنشطة المكتبية.

Advertising, business management, business administrations, office functions.

الصنف  36

التأمين، الشؤون المالية، الشؤون النقدية والشئون العقارية.

Insurance, financial affairs, monetary affairs, real estate affairs

الصنف  37

إنشاء المباني والإصلاح وخدمات التركيب.

Building construction, repair, installation services

الصنف  38

الاتصالات عن بعد.

Telecommunications

الصنف  39 
النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحلات والسفر
Transport, packaging and storage of goods, travel arrangement.

الصنف  40

معالجة المواد
Treatment of materials

الصنف  41

التعليم، والتدريب والترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية.

Education, providing of training, entertainment, sporting and cultural activities.

الصنف  42

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها؛ خدمات التحاليل والأبحاث الصناعية؛ خدمات تصميم وتطوير معدات وبرمجيات الحاسوب. 
Scientific and technological services and research and design relating thereto, industrial analysis and research services, design and development of computer hardware and software

الصنف  43

خدمات توفير الأطعمة والمشروبات والإقامة المؤقتة.

Services for providing food and drink, temporary accommodation.

الصنف  44

الخدمات الطبية؛ الخدمات البيطرية؛ خدمات العناية الصحية والعناية بالتجميل للإنسان أو الحيوان؛ خدمات الزراعة وفلاحة البساتين والغابات.

Medical services, veterinary services, hygienic and beauty care for human beings or animals, agriculture, horticulture and forestry services.

الصنف  45

خدمات قانونية؛ خدمات أمنية لحماية الممتلكات والأفراد ، خدمات شخصية واجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات الافراد.

Legal services, security services for the protection of property and individuals, personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals.
قانون علامات البضائع وتعديلاته رقم 19 لسنة 1953 

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون علامات البضائع لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :
تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني عبارة ( الوصف التجاري الزائف ) كل وصف تجاري غير صحيح من وجهة جوهرية يتعلق بالبضائع التي استعمل لها وتشمل كل تغيير في الوصف التجاري سواء اكان ذلك اضافة او محواً او غير ذلك اذا اصبح الوصف من جراء ذلك التغيير غير صحيح من وجهة جوهرية ولا يمنع كون الوصف الزائف علامة تجارية او جزءاً من علامة تجارية اعتباره وصفاً تجارياً زائفاً حسب مفاد هذا القانون.
ويقصد بلفظة ( بضائع ) كل شيء يجري التعامل به في التجارة او الصناعة.
وتشمل لفظة ( الاسم ) الاسم الموجز او المختصر.
وتشمل لفظة ( شخص ) و ( صاحب المعمل ) و ( البائع ) و ( التاجر ) و ( صاحب ) اية هيئة من الناس سواء اكانت لها شخصية معنوية ام لم تكن.
وتعني عبارة ( الوصف التجاري ) كل وصف او بيان او اية اشارة اخرى مما يشير مباشرة او غير مباشرة الى :
أ. رقم البضائع او مقدارها او مقياسها او وزنها ، او 
ب. المكان او البلاد التي صنعت او انتجت فيها البضائع او استخرجت منه ، او
ج. طريقة صنع البضائع او انتاجها ، او
د. المواد المؤلفة منها البضائع ، او
هـ. كون البضائع تتمتع بامتياز او بحق طبع لا يزال معمولاً به.
ويعتبر استعمال اي رقم او كلمة او علامة مما يؤخذ عادة حسب العرف التجاري دليلاً على امر من الامور المذكورة اعلاه بانه وصف تجاري ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
وتعني عبارة ( العلامة التجارية) علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية بمقتضى قانون العلامات التجارية لسنة 1953 وتشمل كل علامة تجارية محمية قانوناً في اي بلد تسري عليها احكام المادة (41) من القانون المذكور سواء اكانت تلك العلامة مسجلة ام غير مسجلة.
1. تسري احكام هذا القانون المتعلقة باستعمال الوصف التجاري الزائف للبضائع على استعمال اية ارقام للبضائع او كلمات او علامات او اشارات او خليط منها سواء اكانت تشمل علامة تجارية او لم تشمل من شانها ان تحمل على الاعتقاد بان البضائع هي من مصنوعات او تجارة شخص هو غير الشخص الذي يتعاطى صنعها او الاتجار بها.
2. ان احكام هذا القانون المتعلقة باستعمال وصف تجاري زائف للبضائع او المتعلقة بالبضائع التي استعمل لها وصف كهذا تسري على استعمال اي اسم زائف لشخص او الحروف الاولى من اسم زائف لشخص للبضائع وعلى البضائع التي استعمل لها اسم زائف لشخص او الحروف الاولى من اسم زائف لشخص كما لو كان ذلك الاسم او تلك الحروف وصفاً تجارياً وايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
تعني عبارة ( الاسم الزائف ) او ( الحروف الاولى لاسم زائف ) فيما يتعلق باستعمالها للبضائع اسم اي شخص او الحروف الاولى من اسمه مما هو :
ا. ليس بعلامة تجارية او قسماً من علامة تجارية.
ب. مماثل لاسم شخص يتعاطى التجارة في ذات الصنف من البضائع او للحروف الاولى من اسمه او مقلد لاسمه او للحروف الاولى من اسمه ولم يسمح ذلك الشخص باستعمال ذلك الاسم او تلك الحروف.
ج. اسم شخص وهمي لا يتعاطى في الحقيقة التجارة في ذلك الصنف من البضائع.
المادة 3
1. كل من :
أ . زور علامة تجارية ، او
ب. استعمل للبضائع استعمالاً باطلاً علامة تجارية او علامة اخرى قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي الى الانخداع ، او
ج. استعمل للبضائع اي وصف تجاري زائف ، او
د. تسبب في اجراء احد الافعال المذكورة في هذه المادة.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ما لم يثبت انه قد فعل ذلك بدون قصد الاحتيال.
2. كل من باع بضائع او اشياء استعملت لها علامة تجارية مزورة او وصف تجاري زائف او عرضها للبيع او احرزها بقصد البيع او لاية غاية من غايات التجارة او الصناعة او استعمل استعمالاً باطلاً اية علامة تجارية او علامة قريبة الشبه من علامة تجارية اخرى بصورة تؤدي الى الانخداع ما لم يثبت :
أ . انه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند اليه ما يدعوه للاشتباه بصحة تلك العلامة التجارية او العلامة الاخرى او الوصف التجاري وانه اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لاجتناب ارتكاب اي جرم خلافاً لهذا القانون ، او
ب. انه اعطى جميع ما لديه من المعلومات عن الاشخاص الذين استلم منهم تلك البضائع او الاشياء عندما طلب اليه ذلك المشتكي او من ينوب عنه ، و
ج. انه بالاضافة الى ذلك قام بما فعله بنية حسنة.
     يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.﻿
المادة 4
اذا ادين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون تصادر كل مادة او آلة او اداة ارتكب الجرم بواسطتها و لها علاقة بارتكابه.
المادة 5
يعتبر الشخص بانه زور علامة تجارية :
أ . اذا صنع تلك العلامة التجارية او اية علامة قريبة الشبه منه بصورة تؤدي الى الانخداع بدون موافقة صاحبها ، او
ب. اذا زور اية علامة تجارية حقيقية سواء بتغييرها ام بالاضافة اليها ام بتشويهها او بغير ذلك.
ويشار في هذا القانون الى كل علامة تجارية او علامة صنعت او زورت على هذه الصورة انها علامة تجارية مزورة.
ويشترط في ذلك ان تقع بينة اثبات موافقة صاحب هذه العلامة في جميع المحاكمات الجارية بشان تزوير العلامة التجارية على المتهم.
المادة 6
1. يعتبر الشخص انه استعمل علامة تجارية او علامة او وصفاً تجارياً للبضائع اذا كان :
أ . قد استعملها للبضائع ذاتها ، او
ب. قد استعملها لاي غطاء او رقعة او بكرة او شيء آخر تباع او تعرض فيه البضائع او تحفظ فيه لاجل البيع او التجارة او الصناعة ، او
ج. قد وضع اية بضائع باعها او عرضها للبيع او احرزها لاجل بيعها او للاتجار بها او صنعها او غطاها او لفها في اي غطاء او رقعة او بكرة او شيء آخر استعملت له علامة تجارية او وصف تجاري ، او
د. قد استعمل علامة تجارية او اي وصف تجاري آخر باية صورة تحمل على الاعتقاد ان تلك العلامة التجارية او الوصف التجاري قد استعمل لتسمية البضائع او وصفها.
2. تشمل لفظة ( غطاء ) اية سدادة او برميل او قنينة او وعاء او صندوق او غلاف او محفظة ( كبسولة ) او اطار او لفافة وتشمل لفظة ( الرقعة ) شريط اللف ( الرباط ) او التذكرة.
3. يعتبر استعمال العلامة التجارية او الوصف التجاري واقعاً سواء اكانت العلامة التجارية او الوصف التجاري منسوجاً او منقوشاً او مطبوعاً باية صورة اخرى على البضائع او الغطاء او الرقعة او البكرة او على كل ما استعمل في لف البضائع او الحق بها او الصق عليها.
4. يعتبر الشخص انه استعمل للبضائع علامة تجارية استعمالاً باطلاً اذا استعمل تلك العلامة التجارية او علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي الى الانخداع بدون موافقة صاحبها غير ان بينة اثبات موافقة صاحب العلامة تقع على المتهم في جميع المحاكمات الجارية بشان تقليد علامة تجارية او علامة بضائع.
المادة 7
اذا اتهم شخص بانه استعمل للبضائع اية علامة تجارية او علامة قريبة الشبه من علامة تجارية استعمالاً باطلا من شانه ان يؤدي الى الانخداع او انه استعمل وصفاً تجارياً زائفاً لاية بضائع او تسبب في اجراء اي امر من الامور المذكورة في هذه المادة واثبت :
أ . انه كان مستخدماً اثناء قيامه باعماله الاعتيادية لاستعمال علامات او اوصاف تجارية للبضائع بالنيابة عن اشخاص آخرين وانه في الحالة التي هي موضوع التهمة الموجهة اليه كان قد استخدمه على الوجه المذكور شخص يقيم في المملكة ولم يكن له صالح في البضائع سواء بطريق الحصول على ربح او عمولة عند بيع البضائع ، او
ب. انه اتخذ احتياطات معقولة لاجتناب ارتكاب الجرم المسند اليه ، و
ج. انه اذا لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند اليه ما يدعوه للاشتباه بصحة العلامة التجارية او الوصف التجاري ،و
د. انه اعطى للمشتكي جميع ما لديه من المعلومات عمن استعملت لصالحهم العلامة التجارية او الوصف التجاري.
فيعفى من التعقبات غير انه يكلف بدفع المصاريف التي تكبدها المشتكي الا اذا كان قد اخطره حسب الاصول بانه سيستند في دفاعه الى النقاط المذكورة اعلاه.
المادة 8
يكفي في كل اتهام او اجراءات او مستند يراد الاشارة فيه الى اية علامة تجارية او علامة تجارية مزورة ان يشار الى العلامة التجارية او العلامة التجارية المزورة انها علامة تجارية او علامة تجارية مزورة دون حاجة الى زيادة وصفها او تقديم نسخة او صورة مصدقة عنها.
المادة 9
في كافة المحاكمات الجارية بمقتضى هذا القانون تعتبر البينة المقدمة عن المرفا الذي شحنت البضائع منه ان كانت البضائع مستوردة من الخارج بينة كافية شكلاً على المكان او البلاد التي صنعت او انتجت البضائع فيها.
المادة 10
كل من دبر وهو في المملكة ارتكاب فعل خارج المملكة مما يعتبر جرماً بمقتضى هذا القانون فيما لو ارتكبه داخل المملكة او ارشد او ساعد او عاون او اشترك في ارتكابه يعتبر انه فاعل الجريمة وتتخذ الاجراءات بحقه ويحاكم ويدان في المملكة كان الجرم ارتكب فيها.
المادة 11
1. اذا اتهم شخص بارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون واقتنعت المحكمة بالشكوى المقدمة اليها باليمين بان هنالك سبباً معقولاً للاشتباه في ان البضائع او الاشياء التي ارتكب ذلك الجرم بواسطتها او بشانها موجودة في دار المتهم او مكان عمله او حيازته او تحت اشرافه في اي مكان فيجوز للمحكمة ان تصدر مذكرة تحر توفيقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ويؤتى بكافة البضائع او الاشياء المضبوطة بموجب هذه المذكرة الى المحكمة التي تقرر فيما اذا كانت تجب مصادرتها بمقتضى هذا القانون ام لا.
2. اذا كان صاحب اية بضائع او اشياء مجهولاً او تعذرت معرفة مكان اقامته وكانت تلك البضائع او الاشياء عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون فيما لو ادين صاحبها فيجوز تقديم الشكوى لاجراء المصادرة فقط ويجوز للمحكمة ان تنشر اعلانا يبين فيه ان تلك البضائع او الاشياء ستصادر في زمان ومكان تعينهما في الاعلان ما لم يثبت سبب يحول دون ذلك ويجوز للمحكمة في الزمان والمكان المعينين ان تامر بمصادرة تلك البضائع او الاشياء او اي قسم منها الا اذا اثبت صاحبها او من ينوب عنه او اي شخص آخر له الحق فيها سبباً يحول دون المصادرة.
3. يجوز اتلاف البضائع او اشياء المصادرة بمقتضى هذه المادة او بمقتضى اي حكم من احكام هذا القانون او التصرف فيها على وجه آخر بعد محو جميع العلامات التجارية والاوصاف التجارية الموجودة عليها بالصورة التي تقررها المحكمة التي اصدرت امرا بالمصادرة ويجوز للمحكمة ان تعوض عن اية خسارة تحملها اي فريق من الفرقاء من جراء تعامله بتلك البضائع بينة حسنة من ثمن تلك البضائع او الاشياء.
المادة 12
لا تقبل شكوى عن جرم ارتكب بمقتضى هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه او سنة واحدة على اكتشافه لاول مرة من قبل المشتكي وتعتبر في ذلك المدة التي تنقضي اولا.
المادة 13
1. لا يجوز ان تستورد الى المملكة بضائع تكون فيما لو بيعت عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك ايضا اية بضائع مصنوعة في الخارج وعليها اسم صاحب معمل او بائع او تاجر في المملكة او علامته التجارية او يستدل منها على وجود اسمه او علامته التجارية عليها الا اذا الحق بذلك الاسم او بتلك العلامة التجارية اسم البلاد التي صنعت او انتجت البضائع فيها ومع مراعاة احكام هذه المادة تعتبر هذه البضائع من البضائع الممنوع استيرادها بمقتضى قوانين الجمارك المرعية الاجراء اذ ذاك في المملكة واذا استوردت او ادخلت اية بضائع كهذه الى المملكة فيتصرف فيها وزير الصناعة والتجارة بان يامر بمصادرتها او بتسليمها للمستورد بالشروط التي يستصوبها فاذا صودرت يجوز اتلافها او التصرف فيها على اي وجه آخر حسبما يشير رئيس الوزراء.
2. يجوز لوزير الصناعة والتجارة ولكل موظف آخر يفوضه رئيس الوزراء بذلك ان يستعيض عن تعقيب اي جرم او فعل ارتكبه اي شخص خلافاً لاحكام هذه المادة باستيفائه مبلغاً نقدياً لا يتجاوز الحد الاعلى للغرامة المقررة عن كل مخالفة تنطبق عليها احكام هذا القانون.
المادة 14
اذا وجد في تاريخ نفاذ هذا القانون وصف تجاري مستعمل بوجه عام وبحسن نية لاي صنف او نوع من البضائع للدلالة على ان تلك البضائع من صنف خاص او انها مصنوعة بطريقة خاصة فلا يعتبر ذلك الوصف وصفاً تجارياً زائفاً ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
ويشترط في ذلك انه اذا كان ذلك الوصف التجاري من شانه ان يؤدي الى التضليل فيما يتعلق بالمكان او البلاد التي صنعت او انتجت البضائع فيها بالفعل فلا يسري هذا الاعفاء الا اذا اضيف الى الوصف قبل اسم ذلك المكان او تلك البلاد او بعده عبارة تدل على مصدر البضائع ان كانت مستوردة او تحول دون وقوع التضليل اذا كانت غير مستوردة.
المادة 15
ليس في هذا القانون :
أ . ما يعفي اي شخص من اقامة دعوى او اتخاذ اية اجراءات بحقه يكون في الامكان اقامتها او اتخاذها لولا احكام هذا القانون ، او
ب. ما يفسر بانه يعرض للمحاكمة او العقوبة خادم شخص يقيم في المملكة اطاع بنية حسنة اوامر سيده وتعليماته واعطى معلومات تامة عن سيده عندما طلب اليه المشتكي او من ينوب عنه ذلك.
المادة 16
لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر انظمة لتطبيق احكام هذا القانون.
المادة 17
يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية كما تلغى جميع القوانين والانظمة الاردنية والفلسطينية المتعلقة بعلامات البضائع التي صدرت قبل سن هذا القانون وتكون مخالفة لاحكامه.
المادة 18
رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المؤشرات الجغرافية لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

المادة 2 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك . 

الوزير
:
وزير الصناعة والتجارة .

المؤشر الجغرافي
:
أي مؤشر يحدد منشأ منتج ببلد معين أو بمنطقة او بموقع معين من اراضيه إذا كانت نوعية المنتج او شهرته او خصائصه الأخرى تعود بصورة أساسية الى ذلك المنشأ . 

المادة 3

أ. يحظر على أي شخص ما يلي:

1.  استعمال أي وسيلة في تسمية أي منتج او عرضه بشكل يوحى بان منشأه الجغرافي في غير منشئه الحقيقي مما يؤدي الى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ. 
2. استعمال أي وسيلة في تسمية النبيذ او المشروبات الروحية بشكل يوحي بأن منشأها الجغرافي غير منشئها الحقيقي بما في ذلك استعمال مؤشر جغرافي مترجم او مصحوب بكلمات مثل (نوع) او (تقليد ) او كلمة من هذا القبيل .
3. استعمال مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بأن منشأ المنتج غير منشئه الحقيقي وان كان هذا المؤشر صحيحا في حرفيته . 
4. اي استعمال لمؤشر جغرافي يشكل منافسة غير مشروعة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الأنشطة الصناعية او التجارية. 

ب. يعتبر القيام بأي من التصرفات او الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعديا على المؤشر الجغرافي يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المادة 4 

أ.   1.
لمسجل العلامات التجارية رفض تسجيل أي علامة تجارية إذا تكونت العلامة من مؤشر جغرافي او احتوت عليه وكانت متعلقة بمنتج من منشأ غير ما يوحي به استعمال ذلك المؤشر الجغرافي وبصورة تؤدي الى تضليل الجمهور. 


2.
يجوز الاعتراض لدى مسجل العلامات التجارية على تسجيل العلامة التجارية الموصوفة في البند (1) من هذه الفقرة . كما يجوز طلب حذفها من السجل دون التقيد بالمدة المتعلقة بذلك والمقررة في قانون العلامات التجارية المعمول به . 

ب. 
تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة حتى لو كان المؤشر  الجغرافي صحيحا في حرفتيه ولكنه يؤدي الى تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقي للمنتج. 

ج.
تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة حتى لو كان استعمال المؤشر الجغرافي في العلامة التجارية المتعلقة بالنبيذ أو المشروبات الروحية لا يؤدي الى تضليل الجمهور . 

د.
لمقاصد هذه المادة ومع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (أ) منها ، تطبق أحكام قانون العلامات التجارية النافذ المفعول المتعلقة بالإجراءات والمدد . 

المادة 5 

يكون قرار مسجل العلامات التجارية في أي من الحالات المذكورة في المادة (4) من هذا القانون قابلا للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه . 

المادة 6

أ
مع مراعاة أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3)والفقرة (ب) من المادة (4) تمنح الحماية المقررة  في هذا القانون لجميع المؤشرات الجغرافية المتماثلة في أسمائها المتعلقة بالنبيذ شريطة ضمان المعاملة العادلة لمنتجيها وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات.

 ب
 يتم تحديد الأسس العملية للتفرقة بين المؤشرات الجغرافية المتماثلة في أسمائها المتعلقة بالنبيذ بموجب تعليمات يصدرها الوزير . ويتم نشرها في الجريدة الرسمية . 

المادة 7

لا يعد مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي: 

أ.

1.
تملك علامة تجارية مطابقة او مشابهة لمؤشر جغرافي من خلال استعمالها بحسن نية قبل نفاذ أحكام هذا القانون ،أو قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المشأ. 



2.
تقديم طلب لتسجيل علامة تجارية في المملكة مطابقة او مشابهة لمؤشر جغرافي او تسجليها بحسن نية . 

ب.

استعمال مؤشر جغرافي بأي طريقة كانت ، يدل على دولة أخرى إذا كان متطابقا مع الاصطلاح المألوف في اللغة العربية لاسم دارج لآي منتج او خدمة في المملكة . 

ج. 
استعمال أي شخص لاسمه او اسم سلفه في نشاطه التجاري على وجه لا يضلل الجمهور. 

د.
استعمال مؤشر جغرافي لا يتمتع بحماية او انتهت حمايته في بلد منشئه او لم يعد مستعملا في ذلك البلد . 

المادة 8 

1. لصاحب المصلحة عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على مؤشر جغرافي او في أثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة ، مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها ، لاتخاذ أي من الإجراءات التالية: 

1. وقف التعدي 

2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت . 

3. المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي . 

2. 1.
لصاحب المصلحة ، قبل إقامة دعواه ان يقدم طلبا الى المحكمة ، مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة لا تخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، دون تبليغ المستدعى ضده ، وللمحكمة إجابة طلبه إذا اثبت في أي من الحالات التالية:

· ان التعدي قد وقع على المؤشر الجغرافي.
· أن التعدي وشيك وقد يلحق به ضرراً يتعذر تداركه. 

· انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي أو إتلافه. 

2. إذا لم يقم صاحب المصلحة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة.

3. وللمستدعي ضده ان يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تفهمه او تبلغـه لـه ويكون قرارها قطعيا.
4. للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة..
ج. للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعى غير محق في دعواه.

د. للمحكمة ان تستعين في جميع الأحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص.

هـ. للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والأدوات المستعملة بصورة رئيسة في التعدي على المؤشر الجغرافي الذي تحمله هذه المنتجات ولها ان تقرر إتلاف هذه المنتجات والمواد والأدوات او التصرف بها في أي غرض غير تجاري . 

المادة 9 

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 
المادة 10
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 

14/2/2000
قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006 

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الاسماء التجارية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : 

الوزارة       وزارة الصناعة والتجارة . 

الوزير        وزير الصناعة والتجارة . 

المحل التجاري     المؤسسة الفردية او الشركة . 

الاسم التجاري          الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة او من اسم الشخص او لقبه او منها جميعا ومع أي اضافة تتعلق بنوع التجارة او النشاط الذي يمارسه . 

المسجل      مسجل الاسماء التجارية في الوزارة الذي يسميه الوزير . 

السجل        سجل الاسماء التجارية في الوزارة .

المادة 3

أ . ينظم في الوزارة باشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاسماء التجارية ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاسماء التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرا على هذه الاسماء من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن او حجز يوقع على الاسم التجاري او أي قيد على استعماله او أي تنازل عنه او ترخيص من مالكه للغير باستخدامه . 

ب. يحق لمن رغب الاطلاع على السجل وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية . 

ج. يجوز استعمال الحاسوب لتسجيل الاسماء التجارية والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها. 

د . يجوز بموافقة الوزير وبناء على تنسيب المسجل تسجيل اسماء تجارية للجمعيات والهيئات والشركات المدنية وفقا لنوع النشاط الذي تمارسه اذا توافرت شروط ومتطلبات تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون . 

هـ. يجوز ان يكون للمحل التجاري اكثر من اسم تجاري بهدف تمييز انواع التجارة المختلفة لذلك المحل شريطة وجود فروع للمحل نفسه تعمل في نشاطات اخرى .

المادة 4

أ . على كل من يرغب في استعمال اسم تجاري ان يقوم بتسجيله في السجل وفقا لاحكام هذا القانون .

ب. يشترط لتسجيل الاسم التجاري ان يكون :   

1. جديدا غير مستعمل وغير مسجل باسم شخص اخر للنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور .

2. مبتكرا غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها الا اذا كان الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص او لقبه او نسبه او كنيته .  

3. غير مخالف لعقيدة الامة وقيمها .

المادة 5

لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في أي من الحالات التالية : 

أ . اذا كان مطابقا لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور . 

ب. اذا كان مشابها لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر الى درجة قد تثير اللبس لدى الجمهور ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور . 

ج. اذا كان مطابقا او مشابها لعلامة تجارية ولدرجة قد تثير اللبس لدى الجمهور . 

د . اذا كان مطابقا او مشابها لاسم تجاري مشهور او لعلامة تجارية مشهورة سواء للنوع ذاته من التجارة او لاي نوع اخر . 

هـ. اذا كان قد يؤدي الى اعتقاد الغير بان مالكه ذو صفة رسمية او انه يتمتع برعاية خاصة . 

و. اذا تضمن اسما مدنيا لشخص اخر دون اخذ موافقته او موافقة ورثته . 

ز. اذا كان قد يؤدي الى تضليل المستهلك فيما يتعلق بنوع التجارة او اهميتها او حجمها او قد يؤدي الى تضليله باي صورة من الصور . 

ح. اذا تضمن اسماء لهيئات او لمنظمات معروفة دون الموافقة منها .

المادة 6

يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية ، ويجوز بقرار من المسجل تسجيل اسماء تجارية بلغة اجنبية اذا كانت مملوكة لاشخاص او لشركات اجنبية او لشركات ذات راسمال مختلط ومسجلة ومستعملة خارج المملكة ، ويكون القرار قابلا للاعتراض لدى الوزير .

المادة 7

أ . يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري الى المسجل على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به جميع البيانات والوثائق المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية . 

ب. يصدر المسجل قراره بقبول تسجيل الاسم التجاري او رفضه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب المستكمل لشروطه ومتطلباته ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا . 

ج. اذا تم تسجيل الاسم التجاري فيمنح مالكه شهادة بذلك بعد دفع الرسم المقرر .
المادة 8

أ . يجوز نقل ملكية الاسم التجاري او التنازل عنه او رهنه او اجراء الحجز عليه من دون نقل ملكية المحل التجاري او التنازل عنه او رهنه او الحجز عليه . 

ب. اذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالكه الاستمرار في استعمال ذلك الاسم . 

ج. لا يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري او رهنه او التصرف به حجة على الغير الا من تاريخ تدوين ذلك في السجل ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين . 

د . تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يتعلق به من حقوق . 

هـ. تحدد اجراءات نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 9

أ . تعتبر الاسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ احكام هذا القانون كانها مسجلة بمقتضاه شريطة التزام مالكيها بتوفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه وعلى النحو التالي :   

1. يقدم مالك الاسم التجاري اشعاراً للمسجل يؤكد فيه رغبته في الاحتفاظ بهذا الاسم ، على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية ، وذلك خلال مدة اقصاها 1/1/2006 .

2. يتم وضع اشارة في السجل من قبل المسجل تؤكد رغبة مالك الاسم التجاري في الاحتفاظ به . 

ب. 1. اذا انقضت المدة المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتم بقرار من المسجل شطب جميع الاسماء التجارية التي لم يتقدم مالكوها برغبتهم في الاحتفاظ بها خلال هذه المدة ويجوز الطعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه او العلم به ، وفي جميع الاحوال لا تقبل الدعوى بعد مرور سنة على تاريخ هذا الشطب .

     2. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ، يجوز للغير بعد مرور سنة على شطب الاسم التجاري وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة التقدم بطلب لتسجيل الاسم التجاري الذي تم شطبه . 

ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، لمالك الاسم التجاري الذي تم شطبه وفقا لاحكام هذه المادة ان يطلب اعادة تسجيله في أي وقت ما لم يكن قد تم تسجيله باسم غيره .

المادة 10

أ . لمالك الاسم التجاري ان يمنح للغير ترخيصا باستعمال ذلك الاسم شريطة ان يسجل ذلك الترخيص في السجل . 

ب. يقدم طلب تسجيل الترخيص على الانموذج المحدد لهذه الغاية معززاً باتفاق خطي يتضمن مدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية الطرفين تجاه الغير . 

ج. يقوم المسجل باصدار شهادة تتضمن اسم المالك واسم المرخص له ومدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية كل من الطرفين تجاه الغير .

المادة 11

﻿أ . للمسجل من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة ان يقرر شطب الاسم التجاري من السجل وذلك في اي من الحالات التالية :

1. اذا كان تسجيله قد تم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

2. بناء على قرار من المحكمة المختصة .

3. اذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة .

ب. على الرغم مما ورد في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يشطب الاسم التجاري الذي تم تسجيله لاي شخص ، اذا توافرت الشروط التالية :

1. ان يكون قد مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات .

2. ان يكون الشخص الذي سجل باسمه حسن النية ولا يحول ذلك دون حق المالك الاصلي للاسم التجاري في تسجيله شريطة ان يقوم المسجل بتمييز كل منهما بما يمنع اللبس لدى الجمهور . 

ج. يكون قرار المسجل بشطب الاسم التجاري من السجل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .

المادة 12

﻿أ . لمالك الاسم التجاري عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على الاسم التجاري او في اثناء النظر في هذه الدعوى ، ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات التالية :

1. وقف التعدي .

2. الحجز التحفظي على اي بضائع او مواد ذات صلة بالتعدي اينما وجدت .

3. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .

ب. 1. لمالك الحق ، قبل اقامة دعواه ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا اثبت ان التعدي قد وقع على الاسم التجاري او ان التعدي اصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه او انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه .

     2. اذا لم يقم مالك الحق في الاسم التجاري دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .

     3. للمستدعى ضده ان يستانف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ تفمهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعيا .

     4. وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا اثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة . 

ج. للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه . 

د . للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة والاختصاص . 

هـ. للمحكمة ان تقرر مصادرة اي مواد او ادوات متعلقة بالتعدي او مستعملة بصورة رئيسية في التعدي على الاسم التجاري ولها ان تقرر اتلاف هذه المواد والادوات او التصرف بها في اي غرض غير تجاري .

المادة 13

﻿تختص محكمة البداية بالنظر في اي نزاعات تنشا بخصوص التعدي على الاسم التجاري .

المادة 14

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) والفقرة (أ) من المادة 15 لا يحول عدم تسجيل الاسم التجاري دون حق مالكه في الحماية المترتبة له بموجب المادة 11 من هذا القانون .

المادة 15

﻿أ . يعاقب كل من استعمل اسما تجاريا دون تسجيله في المملكة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار .

ب. يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1500) دينار كل من :

1. استعمل اسما تجاريا مملوكا لشخص اخر بصورة تخالف احكام هذا القانون.

2. استعمل اسما تجاريا مملوكا له بصورة تؤدي الى تضليل الجمهور او تخالف احكام هذا القانون .

المادة 16

﻿للمسجل وبموافقة الوزير تفويض اي من الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى هذا القانون لاي من مديري مديريات الوزارة في المحافظات او لمساعديهم على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 17

﻿يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد النماذج الواجب اعتمادها بمقتضى احكام هذا القانون .

المادة 18

﻿يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك :

أ . رسوم تسجيل الاسم التجاري .

ب. بدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة عن اصدار اي وثائق او بيانات من السجل او التصديق عليها . 

ج. الاجراءات والمدد والرسوم والبيانات والتبليغات المتعلقة بطلب الغير شطب الاسم التجاري من السجل .

المادة 19

﻿تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين.

المادة 20

﻿يلغى ( قانون تسجيل الاسماء التجارية ) رقم (30) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 21

﻿رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

2/2/2006

نظام الاسماء التجارية وتعديلاته رقم 116 لسنة 2004 

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاسماء التجارية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون          : قانون الاسماء التجارية النافذ المفعول .

طلب الشطب  : طلب شطب الاسم التجاري الذي يقدم الى مسجل الاسماء التجارية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام . 

ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام .

المادة 3

أ . يقدم طلب الشطب الى المسجل موقعا من طالب الشطب ومرفقا به لائحة من نسختين تتضمن ما يلي :

1. اسم طالب الشطب وعنوانه .

2. اسم مالك الاسم التجاري المطلوب شطبه وعنوانه .

3. ملخصا عن وقائع طلب الشطب بشكل متسلسل والاسباب القانونية للطلب .

4. الطلبات المحددة لطالب الشطب . 

ب. يرفق طالب الشطب مع الطلب واللائحة البينات اللازمة لدعم طلبه ان وجدت . 

ج. يبلغ المسجل مالك الاسم التجاري نسخة من طلب الشطب مرفقا به اللائحة والبينات .

المادة 4

أ . اذا رغب مالك الاسم التجاري في الرد على طلب الشطب فعليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه طلب الشطب واللائحة والبينات المرفقة به ، ان يودع لدى المسجل لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على الطلب مرفقا بها البينات التي تؤيد رده ، ان وجدت ، ويبلغ المسجل طالب الشطب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما نسخة من اللائحة الجوابية لمالك الاسم التجاري وبيناته واذا لم يتقدم مالك الاسم التجاري بالرد على طلب الشطب فللمسجل ان يتخذ قراراً بشانه . 

ب. يحق لطالب الشطب الرد على اللائحة الجوابية والبينات التي قدمها مالك الاسم التجاري مرفقا به البينات التي تدحض بيناته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها ، وينبغي ان تنحصر هذه البينات في الرد على بينات مالك الاسم التجاري . 

ج. اذا اصدر المسجل قرار بختام البينة فلا يجوز لاي من طرفي النزاع المتعلق بطلب الشطب تقديم أي بينة اخرى غير اصول البينات التي كان قد قدم نسخا او صوراً مصدقة عنها . 

د. يجوز لاي من طرفي النزاع ان يتقدم الى المسجل بطلب تمديد لاي من المدد المذكورة في هذه المادة قبل انتهائها على ان يكون هذا الطلب معللاً ، وللمسجل الموافقة على هذا التمديد لمرة واحدة على ان لا تزيد مدة التمديد على المدة الاصلية .

المادة 5

يجوز للمسجل من تلقاء نفسه دعوة طرفي النزاع بهدف التوصل الى اتفاق على المصالحة بينهما ، وفي حال الاتفاق يتم تنظيم محضر بالمصالحة يوقع من الطرفين على ان لا تنطوي المصالحة على غش الجمهور والا جاز للمسجل ان يتخذ القرار المناسب لمنع الغش ويتم حفظ المحضر في ملف الاسم التجاري .

المادة 6

أ . يعين المسجل موعداً لسماع اقوال الطرفين عند الانتهاء من تبادل اللوائح او عند ختام البينة ، ان وجدت ، ويعطى الطرفان مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق ذلك الموعد ويترتب على الطرف الذي يرغب في بسط اقواله امام المسجل ان يبلغه بذلك قبل انتهاء هذا الموعد تحت طائلة عدم سماع اقواله . 

ب. يصدر المسجل قراره بشان طلب الشطب بعد سماع اقوال الطرفين او الطرف الذي رغب في بسط اقواله واذا لم يرغب أي منهما في ذلك فللمسجل البت في الطلب دون سماع اقوالهما . 

ج. يصدر المسجل قراره بشان طلب الشطب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من سماع اقوال الطرفين ، ويكون قراره اما برفض طلب الشطب او بشطب الاسم التجاري ، ويبلغ المسجل قراره الى الطرفين .

المادة 7

أ . يترتب على كل مالك لاسم تجاري وطالب الشطب ان يزود المسجل بعنوان كامل وواضح له على الانموذج المعتمد لهذه الغاية ، وتكون اجراءات التبليغ عليه في جميع الاحوال قانونية وصحيحة . 

ب. اذا تم اجراء أي تغيير على عنوان مالك الاسم التجاري او طالب الشطب فيجب عليه ان يرسل اشعاراً بذلك الى المسجل على الانموذج المعتمد لهذه الغاية لادخال ذلك التغيير في ملف الاسم التجاري والا تعتبر اجراءات التبليغ على عنوانه الاول قانونية وصحيحة .

المادة 8

يتم اجراء أي تبليغ تقتضيه احكام هذا النظام بارسال البعيثة بالبريد المسجل على عنوان الطرف المطلوب تبليغه كما هو مثبت لدى المسجل ، ويعتبر تبليغ هذا الطرف قد تم بصورة قانونية وصحيحة بعد عشرة ايام من تاريخ ايداع البعيثة في البريد الا اذا اعيدت نتيجة عدم التبليغ خلال هذه المدة لاي سبب كان .

المادة 9

أ . يجوز اجراء التبليغات للبعائث الصادرة عن المسجل داخل المملكة وخارجها بواسطة الشركة المعتمدة وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول ونظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات النافذ المفعول والتي يتم الاتفاق معها لهذه الغاية بناء على طلب خطي يقدمه الى المسجل طالب التبليغ وعلى نفقته . 

ب. اذا تعذر اجراء التبليغ بالبريد المسجل او بواسطة الشركة وفقا لاحكام هذا النظام فعلى المسجل ان يقرر اجراء التبليغ بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على  نفقة طالب التبليغ ، على ان يتضمن الاعلان اشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه للمسجل وذلك لتسلم الوثائق خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ النشر .

المادة 10

يعتبر التبليغ منتجا لاثاره القانونية في أي من الحالات التالية :

أ . اذا تم وفقا لاحكام هذا النظام . 

ب. بحضور المطلوب تبليغه امام المسجل في أي اجراء من اجراءات طلب الشطب . 

ج. بانتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام . 

د. بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام .

المادة 11

يتوجب على أي من طرفي النزاع الذي يقدم وثائق بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة الى اللغة العربية مصدقة لدى الكاتب العدل .

المادة 12

لا يحسب اليوم الاول لاي مدة منصوص عليها في هذا النظام من ضمن هذه المدة واذا صادف اخر يوم من هذه المدة عطلة رسمية فتمدد الى اول يوم عمل بعدها .

المادة 13 

أ . تستوفى عن تسجيل الاسم التجاري رسم مقداره عشرون ديناراً . 

ب. يستوفى عن طلب الغير شطب الاسم التجاري رسم مقداره خمسون ديناراً .﻿ 

﻿ج. تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية : 

1. عشرة دنانير عن اصدار شهادة ترخيص باستعمال اسم تجاري . 

2. عشرة دنانير عن طلب التحري عن اسم تجاري . 

3. خمسة دنانير عن اصدار اي بيانات تتعلق بوجود قيود اسماء تجارية قائمة او مشطوبة لطالب البيانات . 

4. ثلاثة دنانير عن اصدار صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل الاسم التجاري . 

5. ديناراً واحداً عن اي بيانات صادرة عن المسجل بعدم وجود قيود اسماء تجارية لطالب البيانات . 

6. ديناراً واحداً عن كل صورة من الوثائق المحفوظة في الملف ما لم تكن خاضعة لرسم اخر .

7. خمسة دنانير عن كل طلب تعديل اي من البيانات المبينة ادناه مهما بلغ عدد التعديلات وهي : 

أ . تعديل الاسم التجاري . 

ب. تعديل اسم مالك الاسم التجاري . 

ج. تعديل عنوان مالك الاسم التجاري .

د . تعديل غايات مالك الاسم التجاري .

المادة 14

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

24/ 8/ 2004

تعليمات الاسماء التجارية لسنة 2006 

المادة 1
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الاسماء التجارية لسنة 2006 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006 ونظام الاسماء التجارية رقم 116 لسنة 2004 .
المادة 3
﻿يحق للجمهور الاطلاع على السجل ووفقا للاصول التالية :

أ . يقدم طلب الاطلاع على الانموذج المعد لذلك في الوزارة ، تحدد فيه بدقة المعلومات المطلوبة والغاية من طلبها .
ب. يصدر المسجل شهادة بالمعلومات المطلوبة بعد دفع الرسم المقرر عنها .
ج. لا يجوز اعطاء شهادة عن الاسم التجاري الا لمالكه او وكيله القانوني او بامر من المحكمة .
د. لا يجوز منح شهادة اسم تجاري تم الغاؤها او التعديل عليها بحيث اصبحت لا تمثل اخر احداثية في السجل ويستثنى من ذلك الجهات القضائية اذا تعلق الامر بجرم التزوير .
المادة 4
﻿يرفق بطلب تسجيل اسماء تجارية للشركات والجمعيات والهيئات الوثائق التالية :

أ . صورة عن شهادة تسجيل الشركة او كتاب لمن يهمه الامر مبين فيهما غايات الشركة والمفوض بالتوقيع عنها اذا كان الاسم التجاري المطلوب يعود لشركة .
ب. صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الجمعية او الهيئة ونظامها الاساسي على ان لا يكون قد مضى على تاريخ اجراء اول تصديق مدة تزيد على شهر من تاريخ تقديم الطلب وذلك اذا كان الاسم التجاري المطلوب يعود لجمعية او هيئة .
المادة 5
﻿يرفق بطلب تسجيل اسماء تجارية بلغة اجنبية مملوكة لاشخاص او لشركات اجنبية او لشركات ذات راسمال مختلط مسجلة ومستعملة خارج المملكة الوثائق التالية :

1. شهادة تسجيل الاسم التجاري تبين المفوض بالتوقيع عن المؤسسة او الشركة مالكته على ان تكون مصدقة على النحو التالي :
    أ . من الجهة المصدرة لها .
    ب. من السفارة الاردنية في بلد التسجيل.
    ج. من وزارة الخارجية في المملكة الاردنية الهاشمية .
    د. من وزارة العدل في المملكة الاردنية الهاشمية .
المادة 6
﻿تحدد اجراءات نقل ملكية الاسم التجاري على النحو التالي :

1. بحضور البائع والمشتري يقدم طلب نقل ملكية الاسم التجاري على الانموذج المعد لذلك في الوزارة ويوقع امام مسجل الاسماء التجارية او من يفوضه .
2. يسلم مقدم طلب نقل ملكية الاسم التجاري نسختين من نموذج النشر المعتمد لنشره في صحيفتين محليتين يوميتين .
3. يبقى طلب نقل ملكية الاسم التجاري معلقا الى ان يعود مقدمه مصطحبا معه عددي الصحيفتين المحليتين اليوميتين اللتين نشر بهما الاعلان ويتم حفظهما في ملف الاسم التجاري ويثبت نقل الملكية على السجل ويعطى المالك الجديد شهادة تفيد ملكيته للاسم التجاري .
المادة 7
﻿تحدد اجراءات الرهن على قيد الاسم التجاري على النحو التالي :

1. يقدم طلب رهن الاسم التجاري مرفقا بسند الرهن المنظم امام كاتب العدل او مسجل الاسماء التجارية من قبل الدائن المرتهن او المدين الراهن .
2. يعطى مقدم الطلب نسختين من نموذج النشر المعتمد لنشره في صحيفتين محليتين .
3. يبقى طلب الرهن معلقا لحين عودة مقدمه مصطحبا معه عددي الجريدتين اليوميتين اللتين نشر فيهما الاعلان ويسلم اشعارا بايداع طلب الرهن .
المادة 8
﻿يرفق بطلب تسجيل الترخيص باستعمال الاسم التجاري الوثائق التالية :

1. اتفاق خطي بين المرخص والمرخص له موقعا امام كاتب العدل او امام المسجل او من يفوضه .
2. شهادة السجل التجاري للمرخص له .
3.  شهادة تسجيل الاسم التجاري العائد للمرخص وشهادة تثبت المفوض بالتوقيع عن المحل التجاري مالك الاسم التجاري اذا كان الاسم موضوع الترخيص خارج المملكة الاردنية الهاشمية على ان تكون مصدقة على النحو التالي :
   أ . من الجهة الرسمية التي اصدرتها .
  ب. من السفارة الاردنية في بلد المرخص .
   ج. من وزارة الخارجية في المملكة الاردنية الهاشمية .
    د. من وزارة العدل في المملكة الاردنية الهاشمية .
4. تترجم الوثائق التي تنظم باللغة الاجنبية الى اللغة العربية ترجمة عدلية .
المادة 9
﻿تحدد اجراءات الحجز على قيد الاسم التجاري على النحو التالي :

1. يقدم طلب الحجز بموجب كتاب رسمي من اي جهة قضائية او رسمية تخولها التشريعات ذلك.
2.  توضع اشارة الحجز على قيد الاسم التجاري وتحفظ نسخة من كتاب الحجز في ملف الاسم التجاري .
3. تبقى اشارة الحجز موضوعة على قيد الاسم التجاري حتى يصدر كتاب من الجهة التي اصدرت قرار الحجز متضمنا رفع اشارة الحجز على قيد الاسم التجاري .
المادة 10
للمسجل ان يطلب ابراز اي من الوثائق التي يراها ضرورية للتاكد من صحة البيانات التي تم تقديمها وبشكل خاص رخصة المهن التي تبين الاستعمال الفعلي للاسم التجاري .
المادة 11
اذا تقدم التاجر بتصريح يعلن فيه توقفه عن تعاطي التجارة وجب عليه شطب الاسم التجاري المتعلق بذلك التصريح ما لم يكن قد تنازل عنه للغير .
المادة 12
﻿تعتمد النماذج التالية :

1. نموذج تسجيل اسماء تجارية .
2. . نموذج تعديل على الاسم التجاري.
3. نموذج اشعار بايداع طلب رهن او تجديد الاسم التجاري .
4. نموذج اعلان نقل ملكية الاسم التجاري في الصحف المحلية .
5. نموذج اعلان رهن الاسم التجاري في الصحف المحلية.
6. نموذج طلب تحري عن اسم تجاري لغايات التسجيل .
7. نموذج طلب شطب الاسم التجاري من قبل الغير .
8.  نموذج تصريح عن عنوان التبليغ .
9. نموذج تصريح عن عنوان التبلغ.
10. نموذج اشعار توفيق اوضاع .

 وزير الصناعة والتجارة
شريف علي الزعبي
قانون براءات الاختراع وتعديلاته رقم 32 لسنة 1999 

المادة (1) 

يسمى هذا القانون (قانون براءات الاختراعات لسنة 1999) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) 

. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :

الوزارة
: وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير 
: وزير الصناعة والتجارة .
الاختراع : اي فكرة ابداعية يتوصل اليها المخترع في اي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما تؤدي عملياً الى حل مشكلة معينة في اي من هذه المجالات .
البراءة : الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع .
مالك البراءة : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي منحت له البراءة .
السجل  : سجل الاختراعات .
المسجل : مسجل الاختراعات في الوزارة .
المعاهدة  : معاهدة التعاون بشان البراءات الموقعة في واشنطن بتاريخ 19/6/1970 واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاها واي معاهدة تعدلها او تحل محلها .
ب. لمقاصد هذا القانون تعتمد التعاريف والمصطلحات الواردة في المعاهدة حيثما ورد النص عليها في احكامه وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك المتعلقة بما يلي :الطلب الدولي والمكتب المعين ، والمكتب المختار ، والفحص التمهيدي الدولي .
المادة (3) 

يكون الاختراع قابلاً للحماية بالبراءة بتوافر الشروط التالية:
أ
-
1.
اذا كان جديداً من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب أو الشفوي أو عن طريق الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ ايداع تسجيل الاختراع أو قبل تاريخ اولوية ذلك الطلب المدعى به وفق احكام هذا القانون . 



2.
ولا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث خلال الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ ايداع طلب تسجيله او لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب ، وكان نتيجة تصرف قام به طلب التسجيل او بسبب عمل غير محق من الغير ضده .

ب
-
اذا كان منطوياً على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل إليه بديهياً لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع . 

ج
-
اذا كان قابلاً للتطبيق الصناعي بحيث يمكن صنعه أو استعماله في أي نوع من أنواع الزراعة أو صيد السمك أو الخدمات أو الصناعة بأوسع معانيها ، ويشمل ذلك الحرف اليدوية. 

المادة (4) 

لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالية : 

أ
-
1.
الاختراعات التي يترتب على استغلالها إخلال بالآداب العامة أو النظام العام .



2.
الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً ضرورياً لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة . 
         ويشترط لتطبيق أحكام البندين (1 و 2 ) من هذه الفقرة ان لا يكون منع الحماية مقرراً لمجرد النص على منع استغلال هذا الاختراع بموجب التشريعات الاخرى السارية المفعول . 

ب
-
الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية 

ج
-
طرق التشخيص والعلاج والجراحة ، اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات . 

د
-
النباتات والحيوانات ، باستثناء الأحياء الدقيقة . 

هـ
-
الطرق البيولوجية لانتاج النباتات والحيوانات فيما عدا الطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة . 

المادة (5) 

يكون الحق في منح البراءة على النحو التالي :

أ . للمخترع او لمن تؤول اليه ملكية البراءة .
ب.1. اذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص يكون الحق في البراءة لهم جميعاً شراكة بالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك .

    2. اما اذا توصل الى الاختراع اشخاص عدة وكان كل منهم مستقلاً عن الاخر يكون الحق في البراءة للاسبق في ايداع طلبه لدى المسجل .
ج. لصاحب العمل اذا كان الاختراع الذي توصل اليه العامل اثناء استخدامه يتعلق بانشطة صاحب العمل او اعماله او اذا استخدم العامل في سبيل التوصل الى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل او اعماله او معلوماته او ادواته او مواده الموضوعة تحت تصرفه وذلك ما لم يتفق خطيا على غير ذلك . 

د . للعامل اذا كان الاختراع الذي توصل اليه لا يتعلق بانشطة صاحب العمل او اعماله ولم يستخدم في سبيل التوصل الى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولية الموضوعة تحت تصرفه في التوصل لهذا الاختراع ما لم يتفق خطيا على غير ذلك .
المادة (6) 

ملغــــــــــــــاة
المادة (7) 

أ
-
ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى (سجل الاختراعات) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاختراعات واسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم، وما طرأ عليها ما إجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك: 

1. أي تحويل او تنازل او نقل ملكية أو ترخيص من مالك البراءة للغير باستعمالها مع مراعاة ما في عقد الترخيص من سرية :

2. الرهن او الحجز الذي يوقع على البراءة او أي قيد على استعمالها . 

ب
-
يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية . 

ج
-
يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل البراءات وبياناتها ، وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة . 

المادة (8) 
تسجيل الاختراع

أ
-
يحق لأي شخص ان يتقدم بطلب لتسجيل اختراع على النموذج المعد لهذه الغاية وفق الإجراءات التالية:- 

1. ايداع طلب تسجيل الاختراع لدى المسجل مرفقا به وصفا تفصيليا للاختراع يتضمن افصاحا واضحا وكاملا يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه  مع بيان أفضل اسلوب يعلم به المخترع بتاريخ التقدم بالطلب او بتاريخ اسبقيته لغايات تنفيذ الاختراع .

2. تقديم بيانات كاملة عن الطلبات التي قدمها في أي دولة اخرى لتسجيل الاختراع نفسه قبل تقديم طلبه او في الوقت نفسه والنتائج التي اسفرت عنها هذه الطلبات، وإذا قدمت طلبات تتعلق بمواد بيولوجية او احياء دقيقة فعلى طالب التسجيل ان يقدم ما يثبت انه قد قدم عينات الى احد المراكز المتخصصة. 

3. ابراز ما يثبت حق طالب التسجيل في البراءة اذا لم يكن هو المخترع . 

4. تحديد العناصر التي يرغب في حمايتها شريطة ان تكون واضحة ومدعمه بوصف كامل ، ويجوز استعمال الرسوم التوضيحية لتفسيرها اذا دعت الحاجة ذلك . 

5. تضمين الطلب ملخصا مختصراً عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها واسم المخترع وطالب البراءة وعنوان كليهما وذلك لغايات النشر في الجريدة الرسمية . 

ب
-
يعتبر تاريخ تسلم المسجل الطلب تاريخا لإيداعه شريطة ان يكون مستوفيا البيانات ومرفقا به الوثائق التي يقتضيها النظام التي يصدر لهذه الغاية . 

ج
-
للمسجل ان يكلف طالب التسجيل إجراء تعديلات على الطلب واستكمال البيانات التي يتطلبها هذا القانون او النظام الذي يصدر بموجبه على ان لا تتجاوز هذا التعديلات ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي ، فاذا لم يقم باستكمال ما كلفه به المسجل خلال المدة التي يحددها النظام اعتبر طالب التسجيل فاقدا لحقه في الطلب بقرار يصدره المسجل ولمقدم الطلب ان يطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه . 

المادة (9) 

أ
-
يجب ان يقتصر طلب التسجيل على اختراع واحد او مجموعة من الاختراعات المترابطة باعتبارها تمثل مفهوما ابتكاريا واحدا . 

ب
-
لطالب التسجيل قبل صدور القرار بمنح البراءة ان يعدل في طلبه المودع لدى المسجل شريطة ألا يتجاوز التعديل ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي . 

ج
-
لطالب التسجيل ان يجزء طلبه الى طلبات فرعية قبل صدور القرار بمنح البراءة شريطة ان لا يتجاوز أي طلب فرعي ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي ويعتبر تاريخ ايداع الطلب الاصلي او تاريخ الاولوية تاريخ ايداع للطلب الفرعي .
المادة (10) 
أ
-
1.
لطالب التسجيل ان يضمن طلبه ادعاء بحق اولوية طلب قدمه او تقدم به سلفه وتم ايداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع الأردن باتفاقية ثنائية أو جماعية لحماية الملكية الصناعية شريطة ايداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثنى عشر شهرا تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع الطلب الاول . 



2.
اذا تضمن طلب التسجيل الادعاء بحق الأولوية فللمسجل ان يكلف طالب التسجيل خلال المهلة المقررة بالنظام تقديم صورة طبق الأصل عن ايداعه الأول من المكتب الذي اودع لديه ذلك الطلب ويعتبر تاريخ ايداع طلب التسجيل في هذه الحالة هو التاريخ ذاته الذي اودع فيه الطلب البلد الأجنبي وفقا لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .    

ب
-
اذا لم يثبت طالب التسجيل حق الاولوية وفقا للفقرة (أ) من هذا المادة يسجل طلبه بتاريخ ايداعه لدى المسجل .  
المادة (11) 
مع مراعاة احكام هذا القانون ، يحق لورثة المتوفى الذي احرز اختراعا ولم يتقدم بطلب لتسجيله التقدم بطلب لتسجيل الاختراع باسمهم على ان يذكر اسم المخترع في هذه الحالة.
المادة (12) 
لطالب التسجيل التقدم بطلب لتعديل مواصفات الاختراع او الرسومات التوضيحية قبل النشر في الجريدة الرسمية مع بيان ماهية التعديل او اسبابه شريطة ألا تؤدي هذه التعديلات الى المساس بجوهر الاختراع او ما افصح عنه الطلب الاصلي ويتبع في طلب التعديل الإجراءات نفسها لطلب التسجيل الاصلي . 
المادة (13) 
 
أ
-
اذا استوفى طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون يعلن المسجل قبوله ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية بذلك في الجريدة الرسمية متضمنا ملخصا عن مواصفات الاختراع وأي رسوم أو بيانات متعلقة به ان وجدت وتحدد المدة التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية . 

ب
-
1.
مع مراعاة احكام المادة (36) من هذا القانون يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ قبول الطلب ومنحه البراءة ، ويحق له خلال هذه المدة استغلال الاختراع واتخاذ الإجراءات لاثبات أي تعد عليه.

 

2.
يحق لطالب التسجيل بعد منحه البراءة اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التعدي على اختراعه والمطالبة بتعويض اذا ما استمر التعدي على اختراعه . 
ج  -    اذا لم يستوف طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون ، يصدر المسجل قرارا مسببا برفض الطلب ويبلغ مقدم الطلب بذلك وله ان يطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه

المادة (14) 

يجوز لأي شخص الاعتراض لدى المسجل خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان في الجريدة الرسمية بالموافقة المبدئية على قبول طلب تسجيل الاختراع ، وتحدد إجراءات الاعتراض والحالات التي يجوز فيها تمديد مدة الاعتراض والتبليغات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 
المادة (15) 

أ
-
اذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الاختراع أو تم رفض الاعتراض على هذا التسجيل يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة . 

ب
-
اذا توفي طالب تسجيل الاختراع تمنح البراءة لخلفه القانوني بعد تقديم الوثائق المؤيدة لذلك. 
ج   -  اذا لم يلتزم طالب التسجيل بدفع الرسوم المقررة لتسجيل البراءة يقوم المسجل بتبليغه بوجوب دفعها خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية واذا تخلف طالب التسجيل عن ذلك يعتبر متنازلا عن طلب تسجيل البراءة .

المادة (16) 
لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن جدة الاختراع او ابتكاريته او قابليته للتطبيق الصناعي أو مطابقته للمواصفات الحقيقية للاختراع وما يحققه من نفع وتقع مسؤولية كل ذلك على مالك البراءة . 

المادة (17)  

مدة حماية الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ ايداع طلب تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون . 

المادة (18)  

أ
-
يحق لمالك البراءة اذا اجرى تحسينا او تعديلا على اختراعه الأصلي الحصول على براءة إضافية وتكون سارية المفعول للمدة المتبقية من مدة حماية الاختراع الأصلي ما دامت البراءة الأصلية سارية المفعول . 

ب
-
تخضع البراءة الإضافية لأحكام هذا القانون المتعلقة بالبراءة الأصلية . 
المادة (19) 
تحدد الرسوم التي تستوفى عن طلبات تسجيل الاختراعات ومنح البراءات والبراءات الإضافية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية . 
المادة (20) 
أ
-
تحدد إجراءات وأسس الحماية المؤقتة للاختراعات التي يعرضها أي مخترع في المعارض التي تقام في المملكة أو خارجها بنظام يصدر لهذه الغاية . 

ب
-
لا يترتب على الحماية المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة تمديد مدة حق الأولوية المنصوص عليه في هذا القانون . 

المادة (21) 
حقوق مالك البراءة

أ
-
يكتسب مالك البراءة الحقوق التالية :- 

1.
منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع أو استغلاله أو استخدامه او عرضه للبيع أو بيعه او استيراده ، اذا كان موضوع البراءة منتجا.

2. منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من استعمال طريقة الصنع ، او استعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو بيعه او استيراده ، اذا كان موضوع البراءة طريقة صنع . 

ب
-
يحق لمالك البراءة التنازل عنها للغير او التعاقد على الترخيص باستغلالها .

ج
-
على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر لا يعتبر القيام بإجراء عمليات البحث والتطوير والتقدم بطلبات للحصول على الموافقة بالتسويق للمنتج عملاً من أعمال التعدي المدني أو الجزائي قبل انتهاء مدة حماية البراءة .  
المادة (22) 

التراخيص باستغلال الاختراعات

للوزير ان يمنح ترخيصاً باستغلال الاختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في اي من الحالات التالية حصرا :

أ . اذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة او الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للامن القومي او لحالات طارئة او لاغراض منفعة عامة غير تجارية على ان يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكناً .
ب. 1. اذا لم يقم مالك البراءة باستغلالها او اذا كان استغلاله لها دون الكفاية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة او اربع سنوات من تاريخ ايداع طلب تسجيلها اي المدتين تنقضي مؤخراً الا انه يجوز للوزير ان يقرر منح مالك البراءة مهلة اضافية اذا تبين له ان اسباباً خارجة عن ارادة مالك البراءة قد حالت دون ذلك .
2. لمقاصد البند (1) من هذه الفقرة ودون الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة يعد من استغلال البراءة استيراد المنتجات موضوع البراءة الى المملكة .
ج. اذا تقرر قضائيا او ادارياً ان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة .
د. اذا كان التصدير سيتم للدول التي تعاني من جوائح او امراض وبائية تنفيذا للالتزامات المترتبة على المملكة بمقتضى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقرارات الصادرة عنها.
المادة (23) 

يراعى عند إصدار الترخيص ما يلي:

 أ      -
أن يبت في طلب استخدام الترخيص وفقا لظروف هذا الطلب وفي كل حالة على حدة. 

ب
-
أن يكون طالب الترخيص قد سعى الى الحصول على ترخيص من مالك البراءة باستغلالها بأسعار وشروط معقولة ، ولم يتوصل معه الى اتفاق خلال فترة زمنية معقوله وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) من هذا القانون . 

ج
-
أن يقتصر نطاق استخدام الترخيص ومدته ، على الغرض الذي منح الترخيص من اجله واذا كان طلب الترخيص ذا علاقة بتقنية أشباه الموصلات فلا يمنح إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات قررت جهة قضائية أو إدارية مختصة أنها مقيدة للمنافسة. 

د
-
ان لا يكون الترخيص باستغلال البراءة حصرا على من منح له . 

هـ
-
ان لا يتم التنازل عن الترخيص للغير . 

و    -   ان يكون منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د) من المادة (22) من هذا القانون .
ز    - ان يحصل طالب البراءة على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية للاختراع ويراعى في تحديد مقدار التعويض عن الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (22) من هذا القانون الاحكام والاجراءات الواردة في الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تلتزم بها المملكة بحكم انضمامها لمنظمة التجارة العالمية .
المادة (24) 
للوزير من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من مالك البراءة إلغاء الترخيص اذا زالت الأسباب التي أدت الى منحه ، ولا يحول هذا الإلغاء دون الحفاظ على حقـوق من له علاقة بهـذا الترخيص .
المادة (25)

تحديد الاحكام والإجراءات الخاصة بالترخيص باستغلال البراءة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية . 

المادة (26) 
يجوز الطعن في أي قرار يصدره الوزير بالترخيص ، لدى محكمة العدل العليا ، خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه لذوي الشأن .
المادة (27) 
انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليها

أ
-
يجوز نقل ملكية البراءة كليا او جزئيا بعوض او بغير عوض او رهنها او الحجز عليها.

ب
-
ينقل بالميراث الحق في ملكية البراءة وجميع ما يتعلق بها من حقوق . 
المادة (28)  

لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية البراءة ولا برهنها إلا من تاريخ قيد ذلك في السجل ، ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية . 

المادة (29)  

تحدد إجراءات نقل ملكية البراءة ورهنها وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية . 

المادة (30) 
انقضاء براءة الاختراع وبطلاتها

أ
-
تنقضي البراءة والحقوق المترتبة عليها في أي من الحالات التالية :- 

1. انقضاء مدة حماية البراءة المحددة وفقا لأحكام هذا القانون . 

2. صدور حكم قطعي ببطلان البراءة من الجهة القضائية المختصة . 

3. التخلف عن دفع الرسوم السنوية وما يترتب عليها من مبالغ إضافية بعد مرور ستة اشهر من تاريخ استحقاقها .
 ب
-
يعلن المسجل عن البراءات المنقضية وفق أحكام الفقرة (أ ) من هذا المادة بالطريقة التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية. 

ج
-
1.
لكل ذي مصلحة ، أن يلجأ الى محكمة العدل العليا للحكم بإبطال البراءة التي منحت مخالفة لأحكام هذا القانون ، ويشطب المسجل البراءة من السجل في حالة صدور حكم الإبطال. 



2.
للمسجل ان يشطب البراءة اذا تبيـن لـه أنها منحت خلافا للشروط الواردة في هذا القانون ويكون قراره قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا وتستمر الحماية المقررة للبراءة لحين صدور قرار المحكمة . 

المادة (31) 
وكلاء تسجيل الملكية الصناعية

أ
-
1.
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة وكيل تسجيل الملكية الفكرية أو يظهر نفسه بهذه الصفة ، ما لم يكن مسجلا لدى المسجل في السجل المخصص لهذه الغاية أو محامياً مسجلاً في سجل نقابة المحامين المزاولين . 



2.
يعاقب من قبل المحكمة المختصة كل من يخالف البند (1) من هذه الفقرة بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني . 

ب
-
تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له مزاولة مهنة وكـيل تسجـل الملكيـة الصناعية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية . 

المادة (32) 
الجرائم والعقوبات

أ
-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين ، كل من ارتكب بسوء نية فعلا من الأفعال التالية: 

1.
قلد اختراعا منحت به براءة وفق أحكام هذا القانون لغايات تجارية أو صناعية. 

2.
باع أو أحرز بقصد البيع أو للتداول أو استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الاختراع اذا كان الاختراع مسجلا في المملكة . 

3.
وضع بيانات مضللة تؤدي الى الاعتقاد بالحصول على البراءة أو ترخيص باستغلالها على منتجاته أو علامته التجارية أو إعلاناته أو أدوات التعبئة الخاصة به . 

ب
-
تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فيها أو المساعدة أو التحريض على ارتكابها. 

ج
-
لمالك البراءة المطالبة بالتعويض عن أي عطل أو ضرر لحق به جراء ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة . 

المادة (33) 
الإجراءات التحفظية والعقوبات الأخرى

أ
-
لمالك البراءة المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أو أثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة ما يلي ، على ان يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة :-

1. وقف التعدي.

2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت.

3. المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي.

ب
-
لمالك البراءة الذي يدعي بالتعدي عليها قبل إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أن يطلب من المحكمة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده إذا اثبت أنه مالك البراءة وإن حقوقه قد حصل التعدي عليها أو أن التعدي عليها قد أصبح وشيكاً ومن المحتمل أن يلحق به ضرر يتعذر تداركه في حال وقوعه ، او يخشى من اختفاء دليل أو إتلافه ، على أن تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة ، ويحق للمستدعى ضده أن يستأنف هذا القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه أو تفهمه له ويعتبر قرار محكمة الاستئناف قطعياً.

ج
-
إذا لم يقم مالك البراءة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة.

د
-
للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة أن توقف الإجراء التحفظي المتضمن إغلاق المحل التجاري أو المصنع أو غيره ، ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ويعتبر قرار محكمة الاستئناف بهذا الشأن قطعياً.

هـ
-
للمدعى عليه أن يطالب بتعويض عادل إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو أنه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة.

و
-
وفي جميع الأحوال يحق للمحكمة الاستعانة برأي الخبراء المختصين لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة.

ز
-
للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات والأدوات والمواد المستعملة بصورة رئيسية في صنع المنتجات أو التي ارتكب التعدي بها أو نشأ منها ، وللمحكمة أن تأمر بإتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية.

المادة (34) 
أ
-
للمحكمة أن تكلف المدعى عليه في أي إجراء مدني يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب البراءة الواردة في هذا القانون بإثبات أن طريقة تصنيع منتجه المطابق لمنتج صاحب البراءة تختلف عن طريقة التصنيع المحمية بالبراءة وذلك إذا تم الإنتاج دون موافقة صاحب البراءة ، وتوفر احتمال كبير أن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق الطريقة المحمية بالبراءة ولم يتمكن صاحب الحق في البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلاً عبر بذل جهود معقولة في ذلك السبيل.

ب
-
1.
على المحكمة ان تراعى حين طلب الدليل بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة المصالح المشروعة للمدعى عليهم بحماية أسرارهم الصناعية والتجارية.


2.
إذا تعرضت هذه الأسرار للكشف عنها عند النظر في الدعوى التي أقامها المدعي ولم يكن محقاً فيها، فيحق للمدعى عليه المطالبة بالعطل والضرر والتعويض بقرار تصدره المحكمة.

المادة (35) 
أحكام ختامية

تسري أحكام هذا القانون على البراءات الممنوحة بمقتضى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 وتعديلاته والتي ما زالت سارية المفعول عند نفاذ احكام هذا القانون.

المادة (36) 
أ
-
تمنح براءة عن طريق التصنيع والعمليات الكيمائية الخاصة المتعلقة بالمنتجات الكيمائية، والعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية.

ب
-
يجوز بعد سريان مفعول أحكام هذا القانون تقديم طلبات لتسجيل الاختراعات التي تتضمن حماية المنتج النهائي للمنتجات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية.

ج
-
لا يتم البت في الطلبات المقدمة المشار إليها في الفقرة (ب) السابقة إلا بعد نفاذ احكام هذه المادة.

د
-
مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر ، للوزير أن يمنح طالب تسجيل اختراع في المملكة حقاً حصرياً في تسويق المنتجات الكيمائية المتعلقة بالأدوية الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية التي يشملها موضوع الاختراع لمدة خمس سنوات أو حتى تاريخ منح البراءة أو رفضها أيهما اقل اذا تحقق بعد نفاذ احكام هذه المادة ما يلي: 

1. تقديم طلب للحصول على براءة اختراع في المملكة يتعلق بالمنتجات المذكورة في هذه المادة. 

2. تقديم طلب براءة اختراع في بلد آخر عضو في منظمة التجارة العالمية وتم منح البراءة . 

3. منح تصريح لتسويق المنتج في ذلك البلد الآخر. 

4. زمنح إجازة من وزارة الصحة بتسجيل الدواء في المملكة . 

هـ
-
1.
تسري أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة بعد مرور شهر على اتخاذ قرار من مجلس الوزراء يقضي بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية. 


2.
في حالة عدم صدور القرار المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة تسري أحكام الفقرتين المذكورتين حكماً بانتهاء مدة الثلاث سنوات المذكورة .

المادة (37) 
أ . لا تحول احكام هذا القانون دون السماح لاي شخص باستيراد اي مواد او بضائع من طرف ثالث اذا كان هذا الطرف يتمتع بالحماية القانونية لبراءة الاختراع نفسها المحمية في المملكة اذا كان الاستيراد مشروعاً ويتفق مع مبادئ المنافسة التجارية ويراعي القيمة الاقتصادية لبراءة الاختراع المحمية بشكل عادل .
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ودون اخلال باحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة يحظر استيراد بضائع او منتجات مشمولة ببراءة الاختراع من اي شخص حاصل على ترخيص من مالك البراءة اذا كان عقد ترخيصه يمنعه من التصدير الى المملكة شريطة ان يخطر مالك البراءة دائرة الجمارك والمسجل خطيا بذلك ويقوم المسجل وعلى نفقة مالك البراءة بالاعلان عن هذا الاخطار في صحيفة يومية محلية على الاقل وتطبق في هذه الحالة التشريعات النافذة .
المادة (38) 

أ . يتولى المسجل جميع مهام مكتب استقبال الطلبات الدولية المبينة في المعاهدة بما في ذلك الطلبات الدولية المقدمة من المواطنين في المملكة او المقيمين فيها واستيفاء الرسوم المتحققة عليها وفقا لاحكام المعاهدة .
ب. تحدد اجراءات تقديم الطلبات الدولية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وطريقة استيفاء الرسوم المتحققة عليها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
ج. يحدد مقدار الرسوم التي يستوفيها المسجل عن استقبال الطلبات الدولية بمقتضى النظام الصادر وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة (39)  

أ . يتولى المسجل مهام استقبال الطلبات الدولية التي تعين او تختار المملكة للتسجيل ، وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في المعاهدة .
ب. يجب على مقدم الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة للتسجيل تحديد عنوانه فيها بصورة واضحة لغايات التبليغ او تعيين وكيل محلي لهذه الغاية .
ج. تطبق على الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة للتسجيل والذي يقدم للمسجل الاحكام ذاتها المتعلقة بتسجيل الاختراع المحلي ويعتبر تاريخ ايداع هذا الطلب بموجب احكام المادة (11) من المعاهدة هو تاريخ ايداعه لدى المسجل وذلك على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا القانون.
المادة (40)  

أ . يلتزم مقدم الطلب الدولي وخلال المدة المقررة في الفقرة (أ) من المادة (22) او الفقرة (أ) من المادة 39 من المعاهدة ، باستكمال الاجراءات التالية :

1. ايداع نسخة من الطلب الدولي لدى المسجل وتزويده بنسخة مترجمة عنه الى اللغة العربية .
2.  ارفاق الوثائق اللازمة التي تحدد بمقتضى النظام الصادر بموجب هذا القانون مع الطلب الدولي .
3.  تسديد الرسوم المقررة بموجب المعاهدة والرسوم المحلية المحددة بموجب النظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون .
ب.1. اذا لم يلتزم مقدم الطلب الدولي بالاجراءات والمتطلبات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فللمسجل اعتبار الطلب مسحوبا .
    2. يحق لمقدم الطلب الدولي تقديم طلب للمسجل لاعادة النظر في القرار الصادر بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة وعلى المسجل سماع رايه قبل اتخاذ قرار بشان طلبه وفقا للاجراءات والمدد القانونية المقررة .
ج. يقوم المسجل بالبدء باجراءات فحص الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة بعد انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الا انه يجوز لمقدم الطلب وقبل انتهاء هذه المدة الطلب من المسجل اجراء فحص مبكر لطلبه وفق الاجراءات القانونية المقررة اذا كان هذا الطلب مستوفيا لجميع الشروط الواردة في تلك الفقرة .
د. اذا استوفى الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة للتسجيل الشروط المقررة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، فيعلن المسجل قبول الطلب ويمنحه الموافقة المبدئية وفقا لاحكام المادة (13) من هذا القانون ويبلغ مقدم الطلب بذلك ، وتسري في هذه الحالة احكام المادة (14) من هذا القانون ، اما اذا لم يستوف هذا الطلب تلك الشروط فتطبق الاحكام الواردة في الفقرة (ج) من المادة 13 من هذا القانون .
هـ. تتمتع البراءة الصادرة بشان الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة ومالكها بالحقوق والامتيازات ذاتها التي تتمتع بها البراءة المتعلقة بالطلب المحلي ومالكها وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة (41)  

للمسجل تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والصادرة بمقتضاه الى اي من موظفي مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا

المادة (42)  

 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها . 

المادة (43)  

تلغى أحكام قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 وتعديلاته وأحكام أي تشريع أخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون . 

المادة (44)  

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 

20/9/1999  
نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001 

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام براءات الاختراع لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : 

القانون : قانون براءات الاختراع . 

المكتب : مكتب مسجل براءات الاختراع . 

الوكيل : وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى احكام هذا النظام او المحامي المسجل في سجل المحامين المزاولين .

المادة 3

تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تتم بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وفقا للجدول الوارد في الملحق الاول من هذا النظام ويعتبر جزءا لا يتجزا منه .

المادة 4

أ . تعتمد النماذج المشار اليها في هذا النظام وفقا للصيغ الواردة في الملحق الثاني منه وللمسجل تعديلها في أي وقت مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام . 

ب. تقدم جميع الطلبات الى المسجل خطيا على النماذج المعتمدة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا لم يرد نص على استعمال انموذج خاص بموضوع الطلب فيقدر المسجل صيغته وفقا للانموذج رقم (11)  من الملحق الثاني من هذاالنظام .

المادة 5

أ . مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية يشترط في المستندات المقدمة بمقتضى هذا النظام ما يلي : 

    1. ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحدة من ورق ابيض متين بالحجم الذي يعتمده المسجل . 

    2. ان تكون باللغة العربية الا اذا اشير عليها بخلاف ذلك وان تكون موقعة بخط كبير وواضح . 

    3. ان يترك هامش من الجهة اليسرى لا يقل عرضه عن اربعة سنتيمترات . 

ب. تقدم نسختان من المستندات الا اذا طلب المسجل اكثر من ذلك . 

ج. يجب ان يترك فراغ مناسب في اعلى الصفحة الاولى من مواصفات الاختراع . 

د. يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المستندات التي تحتوي على رسم توضيحي .

المادة 6

أ . يجوز ان تسلم باليد او ترسل بالبريد المسجل أي من الطلبات او التصاريح او الإخطارات واي مستندات اخرى يجيزها  او يقتضيها القانون او هذا النظام ويعتبر بانه قد تم تقديمها او تسليمها او ايداعها او تبليغها في وقت تسلمها باليد او  في وقت تسلم البعيثة المتضمن أي منها ويكفي لاثبات ارسال او تسليم أي منها ان يثبت المرسل انه قد سلمها باليد او ارسلها الى عنوان المكتب او العنوان المذكور في الطلب او في لائحة الاعتراض او العنوان المعين للتبليغ وفقا للمادة (7) من هذا النظام وذلك حسب مقتضى الحال . 

ب. تسجل أي من الطلبات او التصاريح او الإخطارات او المستندات المقدمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل  الصادر او الوارد وفقا لموضوعها بارقام متسلسلة مع بيان تاريخ ارسالها او وصولها .

المادة 7

يتوجب على مالك البراءة وطالب التسجيل والمعترض وكل من كان ملزما باعطاء عنوانه الى المسجل ان يحدد عنوانا واضحا لدى المسجل لتبليغه في المملكة ويكون ذلك العنوان معتمدا لاغراض القانون وهذا النظام .

المادة 8

يقدم طلب تسجيل الاختراع وفقا للانموذج رقم (3) من الملحق الثاني من هذا النظام مرفقا به تصريح مشفوع باليمين وفقا للانموذج رقم (4) من الملحق ذاته .

المادة 9

يسجل أي طلب لتسجيل الاختراع في سجل الوارد حسب ترتيب تسلمه باليد او بالبريد المسجل وبارقام متتابعة مع تاريخ وروده ويسجل في سجل الاختراعات بالترتيب ذاته مع بيان التاريخ .

المادة 10

يرفق بطلب التسجيل المستندات التالية : 

أ . وصف تفصيلي للاختراع يبدا بذكر اسم الاختراع ويراعى فيه ما يلي : 

    1. تحديد المجال التقني او الفني الذي يتعلق به الاختراع . 

    2. بيان التقنية الصناعية السابقة التي يكون صاحب الطلب على علم بها والتي تكون مفيدة لفهم الاختراع وفحصه  

    3. الافصاح عن الاختراع بكلمات وعبارات واضحة تسمح بفهمه كاملا وتكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه ، مع ذكر أي تاثير محتمل للاختراع ان وجد . 

    4. وصف مختصر لاي رسم توضيحي يتعلق بالاختراع ان وجد . 

    5. بيان افضل اسلوب يعلم به المخترع لتنفيذ اختراعه ، مع سرد الامثلة عند الاقتضاء والاشارة الى الرسومات التوضيحية ان وجدت . 

    6. بيان واضح ومفصل للعناصر الجديدة المطلوب حمايتها والمحددة في الطلب . 
ب. أي رسم توضيحي خاص بالاختراع اذا كان ضروريا لفهمه ، كما يجوز تقديمه اذا كان طابع الاختراع يسمح بايضاحه  بالرسم . 

ج. ملخص مختصر عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها بما يقارب (200) كلمة ، وذلك لغايات نشره في الجريدة الرسمية ويجب ان يكون هذا الملخص مستقلا عن الطلب على ان يشمل ما يلي : 

    1. اسم المخترع وطالب التسجيل اذا كان غير المخترع وعنوان كل منهما . 

    2. موجز لمواصفات الاختراع والعناصر التي يطلب حمايتها واي رسم توضيحي متعلق به ، ويجب ان يبين في هذا الموجز المجال التقني او الفني الذي ينتمي اليه ذلك الاختراع ، ,ان يقدم فكرة واضحة عن المشكلة التقنية وجوهر حلها ، وكذلك اوجه استعماله الرئيسة . 

   3. الصيغة الكيميائية التي تميز الاختراع على افضل وجه اذا كان الاختراع كيميائيا ، وذلك بالمقارنة مع الصيغ الاخرى الواردة في الطلب اذا اقتضى الامر ذلك . 

   4. افضل رسم توضيحي يقدمه الطالب . 

د . شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة او صورة عن عقد التاسيس ، حسب مقتضى الحال ، اذا كان الطالب شخصا معنويا . 

هـ. المستند الذي يثبت حق طالب التسجيل في الاختراع اذا لم يكن هو المخترع . 

و. سند الوكالة مصدق حسب الاصول . 

ز. صورة عن الطلب السابق والمستندات المرفقة به وشهادة تبين تاريخ تقديمه ورقم ايداعه والدولة التي اودع فيها ، اذا كان الطلب يتضمن ادعاء بحق الاولوية في التسجيل وفقا لاحكام المادة ( 10) من القانون . 

ح. الشهادة الصادرة بالحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض الرسمية ان وجدت .

المادة 11

أ . يرفق بالطلب المستندات المشار اليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (10) من هذا النظام ، اما المستندات الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم الطالب تعهدا وفقا للانموذج رقم (5) من الملحق الثاني من هذا النظام بتقديم ما يلزم تقديمه منها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، أما اذا لم يقدمها خلال هذه المدة فيعتبر مقدم الطلب فاقد لحقه في الطلب بناء على قرار المسجل وذلك باستثناء المستندات المشار اليها في الفقرة (ز) من المادة (10) من هذا النظام حيث يترتب على عدم تقديمه لها خلال هذه المدة عند الادعاء بحق الاولوية فقدان حق الطالب فيها . 

ب. اذا لم يقدم طالب التسجيل المستندات الاخرى المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وخلال المدة المحددة فيها يعتبر فاقدا لحقه في الطلب بناء على قرار المسجل . 

ج. يسجل في السجل ما يفيد فقدان حق الطالب في الطلب او فقدان حقه في المطالبة بالاولوية حسب مقتضى الحال .

المادة 12

يجب ان ترفق جميع المستندات التي يتم تقديمها بموجب احكام هذا النظام بترجمة الى اللغة العربية اذا كانت باللغة الانجليزية او بترجمة الى اللغتين العربية والانجليزية اذا كانت بلغة اخرى .

المادة 13

يجب ان يراعى في الرسومات التوضيحية المقدمة ما يلي : 

أ . ان تكون بخطوط واضحة على نسق واحد . 

ب. ان تكون بشكل عمودي على ورق الرسم . 

ج. ان تكتب الحروف والارقام المستخدمة في الاشارة الى اجزاء الرسم بشكل واضح ، وان تستخدم الحروف والارقام ذاتها في الاوضاع المختلفة للرسم ، أما في حال كتابة تلك الحروف والارقام خارج الرسم التوضيحي فيجب ان تكون متصلة بالاجزاء التي تشير اليها بخطوط رفيعة . 

د. يجب ترك هامش كاف بين كل شكل واخر واعطاء الاشكال ارقاما متتابعة في حال رسم اكثر من شكل على الورقة الواحدة .

المادة 14

أ . يجوز للمجلس ان يكلف طالب التسجيل او ان يسمح له بتقديم عينات من المنتجات المتعلقة بالاختراعات الكيميائية والاغذية والعقاقير الطبية والمركبات الصيدلانية او البيطرية ، وعلى الطالب في هذه الحالة تقديم العينات المطلوبة وتحرير قائمة بها والحاقها بمواصفات الاختراع وملخصه . 

ب. تقدم العينات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في زجاجات لا يزيد ارتفاعها على (8) سنتمترات وقطرها الخارجي على (4) سنتمترات محكمة الاغلاق ومختومة بالشمع الاحمر ، ويلصق على العينات بيان يشير الى الصلة بينها وبين المنتج الوارد ذكره في وصف الاختراع .

المادة 15

اذا تعلق الاختراع بمادة صباغة او تلوين قدمت عينة منها وفقا لاحكام المادة (14) من هذا النظام وجب ان تعزز العينة  بنماذج من سلع طبعت او صبغت بهذه المادة وفقا للشروط والمتطلبات التي يقررها المسجل لهذه الغاية .

المادة 16

يجوز للمسجل في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا النظام تكليف طالب التسجيل بتقديم عينات او نماذج عند الاقتضاء فاذا كانت العينات تحتوي على مواد سامة او كاوية او سريعة الاشتعال او قابلة للانفجار وجب ذكر ذلك في البيان الملصق عليها .

المادة 17

أ . لطالب التسجيل تقديم طلب لتعديل مواصفات الاختراع او الرسومات التوضيحية ، وذلك وفقا للانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام مرفقا به نسخة مصدقة حسب الاصول عن المواصفات او الرسومات السابقة والجديدة وعلى ان يبين فيها التعديل الذي سيتم ادخاله بصورة واضحة ، وذلك قبل النشر في الجريدة الرسمية ، ويؤرخ الطلب في هذه الحالة بتاريخ اجراء التعديلات . 

ب. اذا وجد المسجل بعد تسلمه المواصفات او الرسومات ان صفة الاختراع لم توضح ولم تشرح بصورة كافية وطلب تعديل المواصفات او الرسومات التوضيحية او أي منها فيؤرخ الطلب بتاريخ اجراء التعديلات ، على ان لا تتجاوز المدة الممنوحة لمقدم الطلب ستين يوما من تاريخ تبليغ المسجل له باجرائها ، وبخلاف ذلك يفقد مقدم الطلب حقه فيه بقرار من المسجل .

المادة 18

فحص طلب التسجيل :

يفحص المسجل الطلب المقدم للحصول على البراءة ومرفقاته وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين (19) و(20) من هذا النظام وذلك للتحقق مما يلي : 

أ . ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه . 

ب. ان الطلب مستوف للشروط المنصوص عليها في المواد (5) و (10) و(13) من هذا النظام . 

ج. ان العينات والنماذج المقدمة او المطلوب تقديمها مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد (14) و(15) و(16) من هذا النظام حسب مقتضى  الحال . 

د. ان لا يكون هناك ما يمنع من منح البراءة وفقا لاحكام المادة (4) من القانون . 

هـ. ان تتوافر شروط حماية البراءة وفقا لاحكام المادة (3) من القانون .

و. ان العناصر المبتكرة المطلوب حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة ومفسرة بشكل واضح وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون واحكام هذا النظام .

المادة 19

يقوم المسجل بفحص الطلب من الناحية الشكلية ، واذا تبين نتيجة ذلك عدم استيفائه لاي من الشروط المقررة في القانون او هذا النظام فله ان يوجه اخطارا الى مقدم الطلب يكلفه فيه باجراء ما يلزم خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه بذلك والا يفقد طالب التسجيل حقه في الطلب بقرار من المسجل ، ويتم تسجيل ذلك في السجل .

المادة 20

اذا تبين ان الطلب مستوف للشروط والمتطلبات من الناحية الشكلية فللمسجل ان يوجه اخطارا الى طالب التسجيل يكلفه فيه بدفع النفقات اللازمة للفحص الموضوعي خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك الاخطار ، فاذا دفعها خلال تلك المدة يحال الطلب للفحص الموضوعي والا اعتبر الطلب كان لم يكن ، ويتم تسجيل ذلك في السجل .

المادة 21

للمسجل ان يستعين لغايات الفحص بالخبرة الفنية المتوافرة لدى أي جهة اذا راى ضرورة لذلك .

المادة 22

البت في طلب التسجيل :

اذا تبين نتيجة فحص الطلب عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام يصدر المسجل قرارا مسببا برفض الطلب ويبلغ مقدم الطلب بهذا القرار .

المادة 23

أ . اذا تبين نتيجة فحص الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ، يصدر المسجل قراره بقبول الطلب ويمنح طالب التسجيل الموافقة المبدئية على الطلب ويبلغه بذلك بكتاب يكلفه فيه بدفع اجور النشر خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ، فاذا لم يقم بدفعها خلال تلك المدة يعتبر الطلب كان لم يكن بقرار من المسجل ويتم تسجيل ذلك في السجل . 

ب. اذا تم دفع اجور النشر يقوم المسجل بمنح شهادة الموافقة المبدئية على الانموذج رقم (6) من الملحق الثاني من هذا النظام ويتم نشر اعلان الموافقة المبدئية في الجريدة الرسمية وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة ويجوز للمسجل تمديدها لمدة او مدد لا تزيد على سنة اذا راى ضرورة لذلك على ان يتضمن ذلك الاعلان الملخص المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام واي بيانات او رسومات اخرى يرى المسجل ضرورة نشرها .

المادة 24

يحق للجمهور ، وبعد قبول الطلب بصورة مبدئية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام ، الاطلاع على الطلب والمواصفات مع الرسومات التوضيحية ان وجدت .

المادة 25

أ . اذا لم يقدم أي اعتراض على تسجيل الاختراع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية او تم  رفض الاعتراض ، يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ويقوم  بتسجيل البراءة في السجل وتسليمها لطالب التسجيل او وكيله حسب الاصول . 

ب. يجوز تمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المسجل لاسباب يقدرها او بناء على طلب يقدم للمسجل يبين فيه اسباب التمديد ويقتنع بها المسجل . 

ج. يجب ان تشتمل البراءة والقيد في السجل على البيانات التالية : 

    1. رقم الطلب وتاريخ ايداعه . 

    2. اسم المخترع . 

    3. اسم مالك البراءة وجنسيته وعنوانه . 

    4. اسم الاختراع . 

    5. الرسومات المتعلقة بالاختراع ان وجدت . 

    6. رقم قيد البراءة في السجل . 

    7. تاريخ اصدار البراءة . 

    8. بيان دفع الرسوم . 

    9. مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها . 

    10. رقم طلب الاولوية وتاريخه والدولة التي قدم فيها الطلب السابق في حال استناد البراءة الى هذه الاولوية . 

د. اذا كان الطلب يتعلق بالبراءة الاضافية المنصوص عليها في المادة (18) من القانون فيجب ان يتم ذكر رقم البراءة الاصلية وتاريخ انتهاء مدة الحماية بالاضافة الى البيانات الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة .

المادة 26

أ . يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل الاختراع وفقا للانموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه . 

ب. يتم توقيع انموذج الاعتراض من المعترض او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق المعترض والوقائع والاسباب التي بنى عليها اعتراضه وطلبه ويبلغ المسجل نسخة من انموذج الاعتراض ولائحة الاعتراض الى طالب التسجيل .

المادة 27

اذا رغب طالب التسجيل في الرد على الاعتراض وجب عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لائحة الاعتراض او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على الاعتراض ويبلغ المسجل المعترض نسخة منها  .

المادة 28

يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات مرفقة تاييد لدعواه على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى طالب التسجيل .

المادة 29

أ . يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة عن البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (28)  من هذا النظام ، أو خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة التي يجوز تقديم بينة المعترض خلالها اذا لم يقدم المعترض بينة ، او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل في أي من هاتين الحالتين ، ان يقدم للمكتب تصاريح مشفوعة  باليمين واي مبرزات اخرى على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى المعترض . 

ب. يجوز للمعترض ان يودع في المكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى ردا على الطالب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه تلك النسخة او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل على ان يبلغ الطالب نسخة منها ، ويجب ان تقتصر هذه التصاريح والمبرزات على الامور التي يستدعيها الرد .

المادة 30

أ . يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ان وجدت او في أي وقت اخر يراه مناسبا ويعطي الفريقين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية . 

ب. يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع اقوال الفريقين او الفريق الذي يرغب في بسط اقواله او تقديم مرافعته، واذا لم يرغب كلاهما في بسط اقواله يجوز للمسجل دون سماع الاقوال ان يفصل في القضية ويبلغهما قراره في جميع الاحوال .

المادة 31

تحدد صيغة البراءة بالصورة التي يقررها المسجل .

المادة 32

يتوجب على مالك البراءة دفع الرسوم السنوية وفقا للانموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا النظام في كل سنة من مدة الحماية القانونية للبراءة ، وفي حال عدم دفعها في الموعد المحدد يمنح مالك البراءة مدة اضافية لا تزيد على ستة اشهر ، على ان يتم دفع مثلي الرسم في هذه الحالة ، فاذا لم يقم بدفعها خلال هذه المدة ، يصدر المسجل قرارا بانقضاء البراءة والحقوق المترتبة عليها وشطبها من السجل .

المادة 33

يصدر المسجل شهادة لمالك البراءة بدفع الرسوم السنوية المعينة حسب الاصول وفقا للانموذج رقم (8) ويقيد في السجل تاريخ دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة .

المادة 34

اذا تم اجراء أي تغيير على اسم مالك البراءة او عنوانه او عنوان تبليغه فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل على الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام وعلى المسجل ان يقرر اجراء ذلك التغيير في السجل بعد دفع الرسوم المقررة .

المادة 35

يقدم طلب تسجيل أي مستند غير منصوص عليه في هذا النظام له علاقة في ملكية البراءة حسب صيغة الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، ويرفق الطلب بنسخة طبق الاصل عن المستند مصدقة حسب الاصول .

المادة 36

اذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في البراءة او مواصفات الاختراع او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها على الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، كما يجوز اجراء مثل هذا التصحيح بقرار من المسجل .

المادة 37

أ . على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا بذلك على الانموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام . 

ب. يجوز للمسجل ان يصدر نسخا مصدقة عن كل قيد من قيود السجل او أي براءة او مواصفات اختراع او بيانات او تصاريح مشفوعة باليمين او غير ذلك من المستندات المحفوظة لديه وذلك بعد دفع الرسم المقرر .

المادة 38

يقدم ذوو العلاقة الطلب للحصول على نسخة من البراءة عند فقدها او تلفها حسب صيغة الانموذج رقم (10) من الملحق الثاني من هذا النظام

المادة 39

الحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض :

اذا رغب المخترع في الحماية المؤقتة لاختراعه الذي يمكن ان يكون موضوعا لبراءة في المملكة واراد عرضه في أي معرض رسمي او معترف به رسميا يقام داخل المملكة او خارجها وفقا للمادة (20) من القانون ، أو في نشر اوصاف اختراعه اثناء اقامة المعرض او استعمال الاختراع من اجل عرضه في المعرض ، فيجب عليه ان يتقدم قبل العرض الى المسجل بما يلي : 

أ . طلب على الانموذج رقم (1) من الملحق الثاني من هذا النظام . 

ب. بيان موجز عن وصف الاختراع والرسم التوضيحي الخاص به . 

ج. بيان بالمنتجات المتعلقة بالاختراع . 

د. أي بيان اخر يراه المسجل ضروريا ويكلف مقدم الطلب بتقديمه .

المادة 40

يعد المسجل سجلا للحماية المؤقتة للاختراعات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا النظام يسجل فيه الطلبات بارقام متتابعة ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية : 

أ . رقم الطلب وتاريخ تقديمه . 

ب. اسم المخترع وجنسيته ومحل اقامته او مركزه وعنوانه . 

ج. اسم الوكيل وعنوانه . 

د. الموطن  المختار في المملكة الذي ترسل اليه التبليغات . 

هـ. المعرض ومكانه وتاريخ افتتاحه . 

و. اسم الاختراع وبيان بالمنتجات المتعلقة به . 

ز. تاريخ ادخال المنتجات الى المعرض . 

ح. رقم شهادة الحماية المؤقتة وتاريخها ومدتها .

المادة 41

يمنح  المسجل للمخترع شهادة الحماية المؤقتة على الانموذج رقم (2) من الملحق الثاني من هذا النظام ، وتكفل هذه الشهادة الحقوق التي تترتب بموجب الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ افتتاح المعرض.

المادة 42

يعلن المسجل عن البراءات المنقضية وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون في الجريدة الرسمية .

المادة 43

اذا اتخذ المسجل قرارا استنادا للصلاحيات الاختيارية المخولة له وفق احكام هذا النظام فعليه ان يبلغ قراره لطالب التسجيل او صاحب البراءة والمعترض ، ان وجد ، ولكل ذي علاقة .

المادة 44

أ . يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او المستعملة في أي اجراءات بمقتضاه بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها وان تكون بصيغة المتكلم وان تقسم الى فقرات بالتتابع وتقتصر كل فقرة منها على موضوع واحد بقدر الامكان . 

ب. يجب ان يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين اسم الشخص الذي صرح به وصفته ومحل اقامته المعتاد وان يكون مطبوعا ويذكر فيه اسم وعنوان الشخص الذي صرح بالنيابة عنه .

المادة 45

أ . تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح . 

ب. تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة امام الكاتب العدل او من يقوم مقامه او قاض على ان تصدق من الجهات المختصة حسب الاصول .

المادة 46

في غير الحالة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام ، يجوز للمسجل ان يمدد المدد المعينة في هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات منصوص عليها فيه .

المادة 47

اذا صادف اخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات يوم عطلة رسمية فتمدد المدة الى اول يوم عمل يليه .

المادة 48

التراخيص الاجبارية :

يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي يتقدم بطلب لوزير الصناعة والتجارة في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (22) من القانون ، وذلك للحصول على ترخيص باستغلال اختراع  دون موافقة مالك البراءة .

المادة 49

يقدم طلب الترخيص الاجباري الى وزير الصناعة والتجارة على شكل استدعاء موجه من طالب الترخيص ضد مالك البراءة ، ويصدر الوزير قراره برفض منح الترخيص الاجباري ، او بمنحه مع تحديد شروطه ومجاله والتعويض الواجب على طالب الترخيص دفعه الى مالك البراءة ، ويعلن الوزير قراره الى جميع الاطراف ذوي العلاقة ويتم تسجيل هذا الترخيص وكل ما يتعلق به في سجل الاختراعات بعد ان يقوم المرخص له بدفع الرسم المقرر .

المادة 50

التراخيص التعاقدية :

يجوز لمالك البراءة ان يرخص لاي شخص طبيعي او اعتباري في استعمال او استغلال الحق موضوع البراءة بموجب عقد خطي ، على الا تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب احكام القانون .

المادة 51

اذا تم تسجيل عقد الترخيص في السجل فيشطب هذا التسجيل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من اطراف العقد مع المستندات المؤيدة في أي من الحالات التالية : 

أ . انقضاء مدة العقد . 

ب. فسخ العقد قبل انقضاء مدته باتفاق الطرفين او بموجب حكم قضائي . 

ج. بطلان العقد لاي سبب من الاسباب .

المادة 52

وكلاء تسجيل الملكية الصناعية :

يعد المسجل سجلا لوكلاء تسجيل الملكية الصناعية ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية : 

أ . رقم الطلب وتاريخ تقديمه . 

ب. اسم مقدم الطلب ومؤهلاته ومحل اقامته وعنوانه ، واذا كان مقدم الطلب شركة يذكر اسمها ونوعها وغاياتها ومركزها الرئيس وعنوان فروعها او مكاتبها المسجلة في المملكة . 

ج. القرار الصادر في الطلب وتاريخ صدوره وتاريخ الاخطار به . 

د . رقم التسجيل وتاريخه في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية . 

هـ. أي بيانات اخرى يراها المسجل ضرورية .

المادة 53

أ . يشترط فيمن يتقدم بطلب للتسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية ان يكون : 

    1. اردني الجنسية . 

    2. كامل الاهلية المدنية . 

    3. غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة . 

ب. يتم تسجيل الشركات المتخصصة في مجال حماية الملكية الصناعية التي يكون لها مركز في المملكة في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية .

المادة 54

تقدم طلبات التسجيل مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمسجل الذي يقوم بتدوين هذه الطلبات بارقام متسلسلة حسب تاريخ تقديمها في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية وتسليم الطالب ايصالا يتضمن الرقم المتسلسل للطلب وتاريخ تقديمه وبيان بالمستندات المرفقة به .

المادة 55

أ . يفحص المسجل طلبات التسجيل والمستندات المرفقة وله ان يكلف مقدم الطلب بتقديم ما يراه من وثائق وايضاحات قبل اصدار قراره . 

ب. يقرر المسجل بعد تحققه من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام تسجيل او تجديد تسجيل قيد اسم مقدم الطلب في سجل وكلاء الملكية الصناعية . 

ج. اذا راى المسجل عدم توافر الشروط في مقدم الطلب فيقرر رفض الطلب بقرار مسبب . 

د . يتم التسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا لتاريخ دفع رسم التسجيل . 

هـ. على المسجل ان يصدر قراره في طلبات التسجيل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لجميع الشروط والمتطلبات ، وان يخطر مقدم الطلب بقراره عند صدوره .

المادة 56

أ . للمسجل الغاء تسجيل أي من وكلاء تسجيل الملكية الصناعية اذا لم تعد تتوافر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام او اذا تبين ان أي من الشروط لم تكن متوافرة عند تسجيله في السجل . 

ب. يشطب من سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية اسم من توفى او الغي تسجيله او طلب شطب اسمه من السجل او من لم يقم بدفع الرسم المقرر .

المادة 57

للوزير بناء على تنسيب المسجل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية . 

11/6/2001

الملحق الاول بنظام براءات الاختراع رقم 1 لسنة 2001 (الرسوم) 

الرقم                        الموضوع                                                                              الرسم المقرر بالدينار 

1.                  طلب تسجيل براءة الاختراع                                                                                    50

2.                 الاعتراض على قبول طلب التسجيل                                                                            100

3.                 طلب تمديد مدة تقديم الاعتراض عن كل اختراع                                                               10

4.
        اشعار ايداع لائحة جوابية ردا على اشعار الاعتراض من قبل مقدم الطلب لكل طلب معترض عليه      10          

5.
        تقديم وكيل الجهة المعترضة البينات المؤيدة للاعتراض عن كل مرة                                        10
6.
        تقديم وكيل الجهة المعترض عليها البينات المؤيدة لطلب التسجيل عن كل مرة                              10
7.      عن كل طلب لعقد جلسة تتعلق بالاعتراض على طلب  تسجيل براءة اختراع يطلبها المعترض او المعترض عليه

         او جلسة مؤجلة                                                                                                              10
8.                سماع اقوال طالب تسجيل براءة الاختراع بناء على طلبه                                                       10

9.
         منح البراءة                                                                                                      50

10.
       الرسم السنوي للمحافظة على تسجيل البراءة                                                                    50

11.
       طلب تغيير اسم مالك البراءة او عنوانه او عنوان تبليغه                                                        10

12.
       طلب تسجيل نقل ملكية براءة اختراع                                                                           50

13.
رسم النسخة المصدقة عن كل قيد من قيود السجل او  أي براءة  او مواصفات اختراع او بيانات او  

            تصاريح مشفوعة باليمين او غير ذلك من المستندات المحفوظة لدى المسجل                                        10
14.      
  طلب تغيير اسم صاحب براءة اختراع مسجلا عندما لا تتغير الملكية عن كل تسجيل                            10
15.     اضافة او تغيير او الغاء قيد او جزء من قيد لبراءة اختراع  من السجل بناء على طلب صاحب براءة الاختراع    20
16.        طلب تصحيح السجل                                                                                                   10 

17.        طلب تسجيل الترخيص الاجباري وكل ما يتعلق به في سجل الاختراعات ، يدفعه المرخص له                  20
18.       رسم التسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية                                                              500

19.       رسم تجديد التسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية                                                       500 

20.       أي طلب لم يرد عليه نص في هذا الجدول                                                                            10
الملحق الثاني بنظام براءات الاختراع رقم 2 لسنة 2001 
 (طلب شهادة الجماية المؤقتة)
طلب شهادة بالحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض الرسمية انا ......................  (يذكر هنا اسم وجنسية مقدم الطلب)
بمقتضى المادة (20) من قانون براءات الاختراع ، انني ادعي بانني المالك 
لاختراع .............................................................…………………………………………….......................

 وسوف يستعمل من اجل   ..................……………………………………………………….............................

.......................................................................................................................................................
(يذكر هنا اسم الاختراع وموجز عن مواصفاته والمنتجات المتعلقة به)
وحيث انني ارغب بالمشاركة في العرض الرسمي او المعترف به رسميا في ( اسم الدولة والمدينة واسم المعرض ) فانني ارغب في الحصول على شهادة حماية مؤقتة لاختراعي المشار اليه اعلاه 

                                                                            المستدعي   : 

                                                                           العنـــوان :

                                                                           التاريـــخ :

ملاحظة : يرفق هذا الانموذج برسم توضيحي او اكثر من الاختراع ان وجد .
قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 

المادة (1) 

يسمى هذا القانون ( قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم  تدل القرينة على غير ذلك : 

الوزارة
:
وزارة الصناعة والتجارة . 

الوزير
:
وزير الصناعة والتجارة .

الرسم الصناعي
:
أي تركيب أو تنسيق للخطوط، يضفي على المنتج رونقاً أو يكسبه شكلاً خاصاً سواء تم ذلك باستخدام الآلة أو بطريقة يدوية بما في ذلك تصاميم المنسوجات . 

النموذج الصناعي
:
كل شكل مجسم، سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط، يعطي مظهراً خاصاً يمكن استخدامه لأغراض صناعية أو حرفية . 

ملك الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي
:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي سجل باسمه الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي وفقاً لأحكام هذا القانون. 

المسجل
:
مسجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية في الوزارة الذي يسميه الوزير . 

السجل
:
سجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية . 

المادة (3)

أ
-
ينظم في الوزارة سجل تحت إشراف المسجل يسمى (سجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية) تدون أو تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة بالرسوم الصناعية والنماذج الصناعية وأسماء مالكيها وعناوينهم وما طرأ عليها من إجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك:

1. أي تحويل أو تنازل أو نقل ملكية أو ترخيص من مالك الرسم أو النموذج للغير.

2. الرهن أو الحجز الذي يوقع على الرسم أو النموذج وأي قيد آخر على استعمال أي منهما.

ب
-
يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ج
-
يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والبيانات المتعلقة بها.  وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها. 

مادة  (4)

تسجيل الرسم الصناعي والنموذج الصناعي

أ
-
يكون الرسم الصناعي او النموذج الصناعي قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية:

1. ان يكون جديداً لم يكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بأي طريقة كانت بما في ذلك استعماله او نشره بشكل ملموس سواء تم الكشف قبل إيداع طلب التسجيل او قبل تاريخ أولوية الطلب حسب مقتضى الحال ووفقاً لأحكام هذا القانون.

2. ان يكون قد تم ابتكاره بصورة مستقلة.
ب
- 
لا يعتد بالكشف عن الرسم الصناعي او النموذج الصناعي للجمهور إذا حدث خلال الإثني عشر شهراً السابقة لتاريخ إيداع طلب تسجيله في المملكة او لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب وذلك نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او بسبب عمل غير محق من الغير ضده.

ج
- لا يجوز تسجيل الرسوم الصناعية او النماذج التي تفرضها بصورة أساسية اعتبارات وظيفية او فنية بحتة على ان يتخذ المسجل قراره بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية.

د
- يحظر تسجيل الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية المخالفة للنظام العام او الآداب العامة.

مادة (5)


يكون الحق في تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي كما يلي: 


أ
- 
للمبتكر او لمن تؤول إليه حقوق الرسم او النموذج.

ب
-
لجميع الأشخاص المشتركين في ابتكار الرسم او النموذج إذا كان ذلك نتيجة جهدهم المشترك على ان يتم تسجيله شراكه بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.

ج
-
للمبتكر الأسبق في إيداع طلب تسجيله إذا ابتكره اكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلاً عن الآخر.

د
-
لصاحب العمل إذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بإنجاز هذا الابتكار ما لم ينص العقد على غير ذلك.

مادة (6)

يتم تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي على النحو التالي:
أ
- 
يودع طلب التسجيل لدى المسجل على الأنموذج المعد لهذه الغاية مبيناًَ فيه نوع المنتج ومرفقاً به الرسومات والصور الفوتوغرافية والبيانات الإيضاحية التي تمثل الرسم او النموذج.

ب
-
يجوز ان يشتمل طلب التسجيل على اكثر من رسم صناعي او نموذج صناعي على ان تكون جميعها من صنف واحد او مجموعة واحدة او تركيب واحد وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ويستوفي في هذه الحالة الرسم المقرر عن كل رسم صناعي او نموذج صناعي.

مادة (7)

أ
- 
يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تاريخاً لإيداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات القانونية مرفقاً به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للرسم او النموذج.

ب
-
إذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه ان يدعو طالب التسجيل لاستكمالها خلال المهلة المحددة في النظام الصادر استناداً لهذا القانون او لإجراء التعديلات التي يراها ضرورية ويكون تاريخ إكمالها تاريخاً لإيداع الطلب، وإلا فيحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه ويكون قراره قابلاً للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

مادة (8)


أ
-
 1. يجوز لطالب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يضمن طلبه ادعاء بحق أولوية طلب قدمه او تقدم به سلفه وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية لحماية الملكية الصناعية شريطة إيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع الطلب الأول

2. إذا تضمن طلب التسجيل ادعاء بحق الأولوية، وفقاً للبند (1) من هذه الفقرة، فللمسجل ان يكلف طالب التسجيل، خلال المهلة المقررة بالنظام الصادر استناداً لأحكام هذا القانون، بتقديم صورة طبق الأصل عن الإيداع الأول للطلب من المكتب الذي أودع لديه في البلد الآخر ويعتبر تاريخ إيداع الطلب الأول وفقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية هو تاريخ إيداع طلب تسجيله في المملكة.
ب
- 
إذا لم يثبت طالب التسجيل حق الأولوية وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر تاريخ إيداعه لدى المسجل هو تاريخ طلب تسجيله في المملكة.

مادة (9)


أ
- 
إذا استوفى طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي جميع الشروط والمتطلبات القانونية يصدر المسجل قراراً بقبول الطلب ويستوفي الرسم المقرر.

ب
-
1.
يعلن المسجل عن قبول الطلب في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للإجراءات التي تحدد بموجب النظام الصادر استناداً لهذا القانون.


2.
إذا لم يقدم أي اعتراض على قبول طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي يتخذ المسجل قراراً بتسجيله ويصدر شهادة بذلك بعد استيفاء رسم التسجيل المقرر.

مادة (10)
حماية الرسم الصناعي والنموذج الصناعي

أ
- 
يكتسب مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير إذا لم يحصل على موافقته من القيام لأغراض تجارية بصنع منتجات تم نسخ الرسم الذي تحمله او النموذج الذي تحويه او جزء أساسي منه او استيراد هذه المنتجات او بيعها.
ب
- 
لا تمتد الحماية الى أي جزء من الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تم تسجيله إذا كان ذلك الجزء تفرضه اعتبارات وظيفته او فنية بحتة.

ج
- 
يعتبر قيام الغير بأي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعدياً على حقوق مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية إذا كان الغير يعلم او كان بمقدوره ان يعلم بأنه يتعدى على رسم صناعي او نموذج صناعي يتمتع بالحماية وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (11)


مدة حماية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله لدى المسجل.

مادة (12)

أ
- 
تمنح الحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية التي يعرضها أي مبتكر في المعارض التي تقام في المملكة او خارجها وفقاً للأساس والإجراءات التي تحدد بمقتضى نظام يصدر استناداًَ لأحكام هذا القانون.
ب
- 
لا يترتب على الحماية المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة امتداد مدة حق الأولوية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (13)

أ
- 
يجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم بطلب الى المسجل لأبطال تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون ويتم تبليغ مالك الرسم او النموذج بهذا الطلب وفقاً للإجراءات المقررة في النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب
- 
يصدر المسجل قراره بشأن هذا الطلب ويكون قراره قابلاً للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه إلا ان الحماية المقررة للرسم الصناعي او النموذج الصناعي تستمر الى حين صدور قرار المحكمة.

مادة (14)
انتقال ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي  ورهنه والحجز عليه والترخيص باستغلاله

أ
-
 1. يجوز نقل ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي كلياً او جزئياً بعوض او بغير عوض كما يجوز رهن الرسم او النموذج او الحجز على أي منهما ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

2. لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية الرسم او النموذج او رهنه الا من تاريخ قيده في السجل.
ب
- 
ينتقل بالميراث الحق في ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي مع جميع ما يتعلق به من حقوق والتزامات.

مادة (15)


تحدد إجراءات نقل ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بالرسم او النموذج بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

مادة (16)


لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يمنح الغير إذناً باستغلال الرسم او النموذج بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل وعليه المحافظة على ما في العقد من سرية.

مادة (17)
الإجراءات التحفظية والجزاءات

أ
- 
لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على حقوقه في الرسم او النموذج او في أثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلباً الى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها، لاتخاذ أي من الإجراءات التالية:

1. وقف التعدي.

2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت.
3. المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي.
ب
-
1. 
لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي، قبل إقامة دعواه ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، دون تبليغ المستدعى ضده وللمحكمة إجابة طلبه إذا اثبت أياً مما يلي:

-
ان التعدي قد وقع على حقوقه.

-
ان التعدي اصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضرراً يتعذر تداركه.

-
انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او إتلافه.


2. 
إذا لم يقم مالك الرسم او النموذج دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة.


3. 
وللمستدعى ضده ان يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعياً.


4.
للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا اثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.

ج
-
للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا اثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه.

د
-
للمحكمة ان تستعين في جميع الأحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص. 

هـ
-
للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والأدوات المستعملة بصورة رئيسة في صنعها ولها ان تقرر إتلاف هذه المنتجات والأدوات والمواد او التصرف بها في أي غرض غير تجاري.

مادة (18)



يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:

أ
- 
الرسوم الواجب استيفاؤها.

ب
-
المدد المتعلقة بالإجراءات التي يتم اتخاذها بمقتضى أحكام هذا القانون والأحكام المتعلقة بتمديدها.

مادة (19)

يلغى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (33) لسنة 1953 وتعديلاته ولا يعمل بأي حكم في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (20)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

24/2/2000

نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما  وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : 

القانون : قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية . 

المكتب : مكتب مسجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية . 

الوكيل : وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى  احكام قانون براءات الاختراع او المحامي المسجل في سجل المحامين المزاولين .

المادة 3

تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تتم بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وفقا للجدول الوارد في الملحق الاول من هذا النظام ويعتبر جزءا لا يتجزا منه .

المادة 4

أ . تعتمد النماذج المشار اليها في هذا النظام وفقا للصيغ الواردة في الملحق الثاني منه والمسجل تعديلها في أي وقت مع  مراعاة احكام القانون وهذا النظام. 

ب. تقدم جميع الطلبات الى المسجل خطيا على النماذج المعتمدة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا لم يرد نص على استعمال نموذج خاص بموضوع الطلب يقدر المسجل صيغته وفقا للنموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام .

المادة 5

أ . مع مراعاة اي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية يشترط في المستندات المقدمة الى المكتب بمقتضى هذا النظام ما يلي : 

    1. ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحدة من ورق ابيض متين بالحجم الذي يعتمده المسجل . 

    2. ان تكون محررة باللغة العربية الا اذا اشير عليها بخلاف ذلك وان يتم توقيعها بخط كبير وواضح . 

    3. ان يترك هامش من الجهة اليسرى للمستند لا يقل عرضه عن اربعة سنتيمترات . 

    4. تقديم نسختين من المستند الا اذا طلب المسجل اكثر من ذلك . 

ب. يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المستندات التي تحتوي على مخطط توضيحي .

المادة 6

أ . يجوز ان تسلم باليد او ترسل بالبريد المسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات واي مستندات اخرى يجيزها او يقتضيها القانون او هذا النظام ويعتبر بانه قد تم تقديمها او تسليمها او ايداعها او تبليغها في وقت تسلمها باليد او في  وقت تسلم البعيثة المتضمنة ايا منها ويكفي لاثبات ارسال او تسليم أي منها ان يثبت المرسل انه قد سلمها باليد او ارسلها الى عنوان المكتب او العنوان المذكور في الطلب او في لائحة الاعتراض او العنوان المعين للتبليغ وفقا للمادة  (7) من هذا النظام وذلك حسب مقتضى الحال . 

ب. تسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات او المستندات التي تم تقديمها استنادا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل الصادر او الوارد المخصص لذلك في الوزارة حسب موضوعها بارقام متسلسلة مع بيان تاريخ ارسالها او وصولها .

المادة 7

يتوجب على مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وعلى طالب التسجيل والمعترض وكل من كان ملزما باعطاء عنوانه الى المسجل تحديد عنوان واضح لدى المسجل لتبليغه في المملكة ويكون ذلك العنوان معتمدا لاغراض القانون وهذا النظام .
المادة 8

يقدم طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا للنموذج رقم (3) من الملحق الثاني من هذا النظام .

المادة 9

يسجل أي طلب لتسجيل الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية في سجل الوارد ، مرتبا بارقام متتابعة حسب تاريخ وروده سواء تم تسلمه باليد او بالبريد المسجل ، كما تسجل في سجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية بالترتيب ذاته مع بيان تاريخ وروده  .

المادة 10

أ .  يتم تصنيف البضائع وفقا للملحق الثالث من هذا النظام ، شريطة بيان الصنف او الاصناف المراد تسجيل الرسم 

    الصناعي او النموذج الصناعي فيه بصورة واضحة في طلب التسجيل . 

ب. اذا لم يكن بالامكان او تعذر تصنيف البضائع او بيان مجموعتها او تركيبها ، يبت المسجل في ذلك على ان يراعي الصفة الغالبة للبضاعة .
المادة 11

يرفق بطلب التسجيل المستندات التالية : 

أ . ثلاث نسخ من المخططات التوضيحية للرسم الصناعي او النموذج الصناعي . 

ب. نوع المنتج المتعلق بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي . 

ج. الصنف او الاصناف المراد تسجيل الرسم الصناعي النموذج الصناعي من اجلها . 

د. صورة عن شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة او عقد التاسيس ، حسب مقتضى الحال ، اذا كان طالب التسجيل شخصا  معنويا . 

هـ المستند الذي يثبت حق طالب التسجيل في الرسم الصناعي او النموذج الصناعي اذا لم يكن هو المبتكر . 

و. سند الوكالة مصدق حسب الاصول . 

ز. صورة عن الطلب السابق والمستندات المرفقة به وشهادة تبين تاريخ تقديمه ورقم ايداعه والدولة التي اودع فيها ، اذا كان الطلب يتضمن ادعاء بحق الاولوية في التسجيل وفقا لاحكام المادة (8) من القانون . 

ح. الشهادة الصادرة بالحماية المؤقتة للرسوم الصناعية او النماذج الصناعية التي تعرض في المعارض الرسمية ان 

    وجدت   . 

ط. ملخص مستقل عن الطلب لغايات نشره في الجريدة الرسمية يصف جدة الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بما لا يزيد على مائتي كلمة ، على ان يشمل ما يلي : 

    1. اسم المبتكر وطالب التسجيل  اذا كان غير المبتكر وعنوان كل منهما . 

    2. صورة عن افضل شكل من اشكال الرسومات التوضيحية ذات العلاقة بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي . 

    3. البيانات المشار اليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة .

المادة 12

أ . يرفق بطلب التسجيل المستندات المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (ط) من المادة (11) من هذا النظام ، اما المستندات الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم طالب التسجيل تعهدا وفقا للنموذج رقم (4) من الملحق الثاني من هذا النظام بتقديم ما يلزم منها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، اما اذا لم يقدمها خلال هذه المدة فيحق للمسجل ، بقرار يتخذه لهذه الغاية ، اعتبار الطالب متنازلا عن طلبه وذلك باستثناء المستند المشار اليه في الفقرة (ز) من المادة (11) من هذا النظام حيث يترتب على عدم تقديمه خلال هذه المدة عند الادعاء بحق الاولوية فقدان حق الطالب فيها . 

ب. يسجل في السجل ما يفيد صدور قرار المسجل بتنازل طالب التسجيل عن الطلب او فقدان حقه في المطالبة بالاولوية حسب مقتضى الحال .

المادة 13

يجب ان ترفق جميع المستندات التي يتم تقديمها بموجب احكام هذا النظام بترجمة الى اللغة العربية اذا كانت باللغة الانجليزية او بترجمة الى اللغتين العربية والانجليزية اذا كانت بلغة اخرى .

المادة 14

أ . تتكون المخططات التوضيحية للرسم الصناعي او النموذج الصناعي المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام من صور فوتوغرافية ورسومات توضيحية وبيانات ايضاحية للرسم الصناعي او كل بعد من ابعاد النموذج الصناعي . 

ب. يجب ان يراعى في المخططات التوضيحية المقدمة ما يلي : 

    1. ان تكون بخطوط واضحة وعلى نسق واحد . 

    2. ان تكون بشكل عمودي على ورق الرسم . 

    3. ان تكتب الحروف والارقام المستخدمة في الاشارة الى اجزاء الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بشكل واضح ، وان تستخدم الحروف والارقام ذاتها في الاوضاع المختلفة للرسم او النموذج . اما في حال كتابة تلك الحروف والارقام خارج المخطط التوضيحي فيجب ان تكون متصلة بالاجزاء التي تشير اليها بخطوط رفيعة  

    4. يجب ترك هامش كاف بين كل شكل واخر واعطاء الاشكال ارقاما متتابعة في حال رسم اكثر من شكل على الورقة الواحدة .
المادة 15

يجوز للمسجل ان يكلف طالب التسجيل او ان يسمح له بتقديم عينات من المنتجات المتعلقة برسومه الصناعية او نماذجه الصناعية وعلى الطالب في هذه الحالة تقديم العينات المطلوبة وتحرير قائمة بها والحاقها بالطلب .

المادة 16

فحص طلب التسجيل :

يقوم المسجل بفحص الطلب المقدم له من اجل الحصول على شهادة تسجيل رسم صناعي او نموذج صناعي ومرفقاته وذلك للتحقق مما يلي :

أ . ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه . 

ب. ان الطلب مستوف للشروط المنصوص عليها في المواد (5) و (11) و (14) من هذا النظام . 

ج. ان العينات المقدمة او المطلوب تقديمها وفقا لاحكام المادة (15) من هذا النظام . 

د. ان لا يكون هناك ما يمنع من منح شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا لاحكام الفقرتين (ج) و (د)  من المادة (4) من القانون . 

هـ. ان تتوافر شروط حماية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون .

المادة 17 
يقوم المجلس بفحص الطلب من الناحية الشكلية واذا تبين نتيجة ذلك عدم استيفائه لاي من الشروط المقررة في القانون او هذا النظام فله ان يوجه اخطارا الى مقدم الطلب يكلفه فيه باجراء ما يلزم بشان الطلب خلال مدة لا تزيد على  ستين يوما من تاريخ تبلغه بذلك والا فيحق للمسجل بقرار يتخذه اعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ويتم تسجيل ذلك في السجل .

المادة 18

اذا تبين ان الطلب مستوف للشروط  والمتطلبات من الناحية الشكلية فللمسجل ان يوجه اخطارا الى طالب التسجيل يكلفه فيه بدفع النفقات اللازمة للفحص الموضوعي المتعلق بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك الاخطار ، فاذا دفعها خلال تلك المدة يحال الطلب للفحص الموضوعي والا اعتبر الطلب كان لم يكن ، ويتم تسجيل ذلك في السجل .

المادة 19

للمسجل ان يستعين لغايات الفحص الموضوعي بالخبرة الفنية المتوافرة لدى أي جهة اذا راى ضرورة لذلك .

المادة 20

البت في طلب التسجيل :

اذا تبين نتيجة فحص طلب التسجيل عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام في هذا الطلب يصدر المسجل قرارا مسببا برفضه  ويبلغ مقدمه بهذا القرار .

المادة 21

أ . اذا تبين نتيجة فحص الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ، يصدر المسجل قراره بقبول الطلب ويمنح طالب التسجيل الموافقة المبدئية عليه على ان يبلغ بذلك بكتاب يكلفه فيه بدفع اجور النشر خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ، فاذا لم يقم بدفعها خلال تلك المدة يعتبر الطلب بقرار من المسجل كان لم يكن ، ويتم تسجيل ذلك في السجل . 

ب. اذا تم دفع اجور النشر يقوم المسجل بمنح شهادة الموافقة المبدئية على النموذج رقم (5) من الملحق الثاني من هذا 

    النظام ويتم نشر اعلان الموافقة المبدئية في الجريدة الرسمية ، على ان يتضمن ذلك الاعلان الملخص المنصوص عليه  في الفقرة (ط) من المادة (11) من هذا النظام واي بيانات اخرى يرى المسجل ضرورة نشرها  .
المادة 22

أ . اذا لم يقدم أي اعتراض على طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي خلال تسعين يوما من تاريخ نشر 

    الاعلان في الجريدة الرسمية او تم رفض الاعتراض ، يصدر المسجل قراره بمنح شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ويقوم بتسجيل الشهادة في السجل وتسليمها لطالب التسجيل او وكيله حسب الاصول . 

ب. يجوز تمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المسجل لاسباب يقدرها او بناء على طلب يقدم للمسجل يبين فيه اسباب التمديد ويقتنع بها المسجل . 

ج. يجب ان تشتمل شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي والقيد في السجل على البيانات التالية : 

    1. رقم الطلب وتاريخ ايداعه . 

    2. اسم المبتكر . 

    3. اسم مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وجنسيته وعنوانه . 

    4. المخططات التوضيحية المتعلقة بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي لغايات قيدها في السجل . 

    5. رقم قيد شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي في السجل . 

    6. تاريخ اصدار شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي . 

    7. بيان دفع الرسوم . 

   8. تصنيف الرسم الصناعي او النموذج الصناعي. 

   9 . مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها .

   10. رقم طلب الاولوية وتاريخه والدولة التي قدم فيها الطلب السابق في حال استناد طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي الى هذه الاولوية .
المادة 23

أ . يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا للنموذج رقم (6) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه .

ب. يتم توقيع نموذج الاعتراض من المعترض او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق المعترض والوقائع والاسباب التي بنى عليها اعتراضه وطلبه ويبلغ المسجل نسخة من نموذج الاعتراض ولائحة الاعتراض الى طالب التسجيل.

المادة 24

اذا رغب طالب التسجيل في الرد على الاعتراض فعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لائحة الاعتراض او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على الاعتراض ويبلغ المسجل المعترض نسخة منها .

المادة 25

يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات مرفقة تاييدا لدعواه على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى طالب التسجيل .

المادة 26

أ . يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النظام ، او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة التي يجوز تقديم بينة المعترض خلالها اذا لم يقدم     المعترض بينة ، او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل في أي من هاتين الحالتين ، ان يقدم للمكتب تصاريح      مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى المعترض .

ب. يجوز للمعترض ان يودع في المكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى ردا على طالب التسجيل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه تلك النسخة او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل على ان يبلغ الطالب نسخة منها ، ويجب ان تقتصر هذه التصاريح والمبرزات على الامور التي يستدعيها الرد .

المادة 27

أ . يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ، ان وجدت ، او في أي وقت اخر يراه مناسبا ويعطي الطرفين مدة  لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية .

ب. يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع اقوال الطرفين او الطرف الذي يرغب في بسط اقواله او تقديم مرافعته ، واذا لم يرغب أي منهما في بسط اقواله يجوز للمسجل دون سماع الاقوال ان يفصل في القضية ويبلغهما قراره في جميع الاحوال .

المادة 28

تحدد صيغة شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بالصورة التي يقررها المسجل .

المادة 29

ابطال تسجيل رسم صناعي او نموذج صناعي :

أ . يقدم طلب ابطال تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بمقتضى المادة (13) من القانون وفقا للنموذج رقم (10) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها طالب الابطال على التسجيل .

ب. يتم توقيع الطلب من طالب الابطال او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق طالب الابطال والوقائع والاسباب التي استند اليها في طلبه ويبلغ المسجل مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي نسخة من ذلك الطلب .
المادة 30

تسري على طلب الابطال بعد تقديمه وتبليغ نسخة منه الى مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي احكام المواد (24) و (25) و (26) و (27) من هذا النظام ، حسب مقتضى الحال ، وفقا لما يقرره المسجل .

المادة 31

التصاريح المشفوعة باليمين :

أ . يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او التي تم استعمالها في أي اجراء     بمقتضاه بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها ، وان تكون بصيغة المتكلم وتقسم الى فقرات بالتتابع تقتصر  كل فقرة منها على موضوع واحد بقدر الامكان .

ب. يجب ان يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين اسم الشخص الذي صرح به وصفته ومحل اقامته المعتاد وان يكون     مطبوعا ويذكر فيه اسم وعنوان الشخص الذي صرح بالنيابة عنه .

المادة 32

أ . تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح .

ب. تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة امام الكاتب العدل او من يقوم مقامه او قاض على ان يصادق عليها من الجهات المختصة حسب الاصول .

المادة 33

احكام عامة :

يجوز للمسجل تمديد المدد المعينة في هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات منصوص عليها فيه .

المادة 34

اذا صادف اخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام ، للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات ، يوم عطلة رسمية فتمدد هذه المدة الى اول يوم عمل يليه .

المادة 35

يتوجب على مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي دفع رسم التسجيل ، وفقا للنموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، بعد اصدار الموافقة المبدئية على طلب التسجيل .

المادة 36

يصدر المجلس شهادة لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تفيد دفع رسوم التسجيل حسب الاصول وفقا للنموذج رقم (11) ويقيد في السجل تاريخ دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة .

المادة 37

اذا اتخذ المسجل قرارا استنادا للصلاحيات الاختيارية المخولة له وفق احكام هذا النظام فعليه ان يبلغ قراره لطالب التسجيل او مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وللمعترض ولطالب ابطال الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ، ان وجد ، ولكل ذي علاقة .

المادة 38

اذا تم اجراء أي تغيير على اسم مالك الرسم الصناعي والنموذج الصناعي او عنوانه او عنوان تبليغه فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل على النموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام وعلى المسجل ان يقرر اجراء ذلك التغيير في السجل بعد دفع الرسوم المقررة .

المادة 39

يقدم طلب تسجيل أي مستند غير منصوص عليه في هذا النظام له علاقة بملكية شهادة الرسم الصناعي والنموذج الصناعي حسب صيغة النموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام ، ويرفق ذلك الطلب بنسخة طبق الاصل من المستند مصدقة حسب الاصول .

المادة 40

اذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في شهادة الرسم الصناعي او النموذج الصناعي او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها على النموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام ، كما يجوز اجراء مثل هذا التصحيح بقرار من المسجل .

المادة 41

أ . على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا   بذلك على النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام .

ب. يجوز للمسجل ان يصدر نسخا مصدقة من كل قيد من قيود السجل او أي شهادة رسم صناعي او نموذج صناعي او  بيانات او تصاريح مشفوعة باليمين او غير ذلك من المستندات التي تم حفظها لديه وذلك بعد دفع الرسم المقرر.

المادة 42

يقدم ذوو العلاقة الطلب للحصول على نسخة من شهادة ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي عند فقدها او تلفها حسب صيغة النموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا النظام .

المادة 43

تتم ازالة الاشكال الشائعة او الكلمات او الحروف او الارقام التي ليست من اصل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ، اما اذا كانت من اصل الرسم او النموذج فللمسجل ان يطلب من مقدم طلب التسجيل او وكيله ان يقدم له تصريحا بالتنازل عن حقه في استعمالها بمفرده .

المادة 44

الحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية :

اذا رغب المبتكر في الحماية المؤقتة لرسمه الصناعي او نموذجه الصناعي الذي يمكن ان يكون موضوعا لشهادة رسم صناعي او نموذج صناعي في المملكة واراد عرضه في أي معرض رسمي او معترف به رسميا يقام داخل المملكة او خارجها وفقا للمادة (12) من القانون ، او استعمل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي من اجل عرضه في المعرض ، فيجب عليه تزويد المسجل قبل العرض بما يلي :

أ . طلب على النموذج رقم (1) من الملحق الثاني من هذا النظام .

ب. بيان موجز عن وصف الرسم الصناعي او النموذج الصناعي والمخطط التوضيحي له .

ج. تصنيف الرسم الصناعي او النموذج الصناعي والمنتجات المتعلقة به .

د. أي بيان اخر يراه المسجل ضروريا ويكلف مقدم الطلب بتقديمه .
المادة 45

يعد المسجل سجلا للحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية يسجل فيه الطلبات بارقام متتابعة ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية : 

أ . رقم الطلب وتاريخ تقديمه .

ب. اسم المبتكر وجنسيته ومحل اقامته او مركزه وعنوانه .

ج. اسم الوكيل وعنوانه .

د. الموطن المختار في المملكة الذي ترسل اليه التبليغات .

هـ.المعرض ومكانه وتاريخ افتتاحه .

و. اسم الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وبيان تصنيفه والمنتجات المتعلقة به .

ز. تاريخ ادخال المنتجات الى المعرض .

ح. رقم شهادة الحماية المؤقتة وتاريخها ومدتها .

المادة 46

يمنح المسجل للمبتكر شهادة الحماية المؤقتة على النموذج رقم (2) من الملحق الثاني من هذا النظام ، والتي تكفل الحقوق في استغلال الرسم الصناعي او النموذج الصناعي واتخاذ الاجراءات لاثبات أي تعد عليه وذلك لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ افتتاح المعرض .

المادة 47

التراخيص التعاقدية :

يجوز لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يرخص لاي شخص طبيعي او اعتباري باستعمال او استغلال الحق موضوع شهادة الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بموجب عقد خطي ، على الا تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب احكام القانون .

المادة 48

يتم شطب تسجيل عقد الترخيص الذي تم تسجيله من السجل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من اطراف العقد مع المستندات المؤيدة في أي من الحالات التالية :

أ . انقضاء مدة العقد .

ب. فسخ العقد قبل انقضاء مدته باتفاق الطرفين او بموجب حكم قضائي .

ج. بطلان العقد لاي سبب من الاسباب .

المادة 49

وكلاء تسجيل الملكية الصناعية : 

تسري على وكلاء تسجيل الملكية الصناعية الاحكام المتعلقة بهم والمنصوص عليها في نظام براءات الاختراع المعمول به .

المادة 50

يصدر وزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب المسجل التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية .
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13 طلب تغيير اسم مالك رسم صناعي او نموذج صناعي مسجل عندما لا تتغير الملكية عن كل تسجيل 10
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14 اضافة او تغيير او الغاء قيد او جزء من قيد للرسم الصناعي او النموذج الصناعي من السجل بناء 
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الملحق الثاني لطلب شهادة بالحماية المؤقتة للرسوم الصناعية او النماذج الصناعية 

التي تعرض في المعارض الرسمية رقم 2 لسنة 2002 

الملحق الثاني
انموذج رقم (1)

طلب شهادة بالحماية المؤقتة للرسوم الصناعية او النماذج الصناعية التي تعرض في المعارض الرسمية

انا ………………………………………………………………………………….
" يذكر هنا اسم وجنسية الطالب او الطالبين "
ادعي بانني المالك للرسم او النموذج الصناعي ……………………..
 وسوف يستعمل هذا الرسم او النموذج من اجل :
…………………………………………………………………………..............
" يذكر هنا اسم الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وبيان موجز عنه وتصنيفه والمنتجات المتعلقة به "

وحيث انني ارغب في المشاركة بالعرض الرسمي او المعترف به رسميا في ( اسم الدولة والمدينة واسم المعرض ) فانني ارغب في الحصول على شهادة حماية مؤقتة للرسم الصناعي او النموذج الصناعي المشار اليه اعلاه.

المستدعي :
العنوان :
التاريخ :

ملاحظة : يرفق هذا النموذج بصورتين من الرسم الصناعي او النموذج الصناعي .
ملحق الاصناف الثالث الملحق بنظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 3 لسنة 2002 


الصنف (1) : المواد الغذائية .
الصنف (2) : مواد الالبسة والخردوات .
الصنف (3) : ما يتعلق بالسفر من البضائع والحقائب والمظلات الخفيفة الواقية من الشمس والامتعة الشخصية مما لم 
                  يرد ذكره في أي صنف اخر .
الصنف (4) : ادوات التمشيط .
الصنف (5) : قطع الاقمشة والمنسوجات ، ومواد الالواح المصنعة والطبيعية .
الصنف (6) : الاثاث .
الصنف (7) : اللوازم المنزلية مما لم يرد ذكره في أي صنف اخر .
الصنف (8) : الادوات واللوازم المعدنية .
الصنف (9) : العبوات والحاويات المعدة لنقل ومناولة البضائع .
الصنف (10) : الساعات الكبيرة وساعات الجيب واي ادوات قياس اخرى وادوات المراقبة والاشارة .
الصنف (11) : مواد التزيين والزخرفة .
الصنف (12) : وسائل النقل والالات الرافعة .
الصنف (13) : معدات انتاج الكهرباء وتوزيعها وتحويلها .
الصنف (14) : معدات التسجيل والاتصال او استرجاع المعلومات .
الصنف (15) : الالات مما لم يرد ذكره في أي صنف اخر .
الصنف (16) : اجهزة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والاجهزة البصرية .
الصنف (17) : الالات الموسيقية .
الصنف (18) : أجهزة التصوير والاجهزة المكتبية .
الصنف (19) : القرطاسية والادوات المكتبية ومواد التعليم والفنانين .
الصنف (20) : ادوات المبيعات والاعلان والاشارات.
الصنف (21) : الالعاب والدمى والخيم والبضائع المتعلقة بالرياضة .
الصنف (22) : الاسلحة والمواد الخاصة بالالعاب النارية وادوات الصيد البري وصيد السمك ومواد قتل الحشرات .
الصنف (23) : ادوات توزيع السوائل والادوات الصحية وادوات التسخين والتهوية والتكييف والوقود الصلب .
الصنف (24): الادوات الطبية والمخبرية .
الصنف (25) : وحدات البناء وعناصر التشييد .
الصنف (26) : معدات الاضاءة .
الصنف (27) : لوازم التبغ والمدخنين .
الصنف (28) : المستحضرات الصيدلانية والتجميلية ومعدات وادوات المراحيض .
الصنف (29) : اجهزة ومعدات مكافحة ومنع الحرائق ومنع الحوادث ومعدات الانقاذ .
الصنف (30) : معدات رعاية الحيوانات والتعامل معها .
الصنف (31) : الاجهزة ومعدات تحضير الطعام والشراب مما لا يرد ذكره في أي صنف اخر .
الصنف (32) : متفرقات اخرى .
قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000 

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة لسنة 2000 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير : وزير الصناعة والتجارة .

الدوائر المتكاملة : منتج يؤدي وظيفة الكترونية ويتكون من مجموعة من العناصر المتصل بعضها ببعض - احدهما على الاقل عنصر نشط - بحيث تتشكل هذه العناصر مع ما بينها من وصلات ضمن جسم مادي معين او عليه سواء كان المنتج مكتملا او في أي مرحلة من مراحل انتاجه . 

التصميم : ترتيب ثلاثي الابعاد للعناصر المكونة للدائرة المتكاملة او المعد خصيصا لانتاج دائرة متكاملة بغرض التصنيع .

التصميم المحمي : التصميم الذي اكتسب الحماية المقررة وفقا لاحكام هذا القانون .

مالك الحق : مبتكر التصميم المحمي او خلفه القانوني .

المسجل : مسجل التصاميم للدوائر المتكاملة في الوزارة الذي يسميه الوزير .

السجل : سجل التصاميم للدوائر المتكاملة .

 

المادة 3

أ. ينظم في الوزارة سجل تحت اشراف المسجل يسمى ( سجل التصاميم للدوائر المتكاملة ) تدون او تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة بالتصاميم واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرا عليها من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك :

     1. أي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالكه للغير .

     2. الرهن او الحجز الذي يوقع على التصميم او أي قيد على استعماله .

ب. يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

ج. يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل التصاميم والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها .

 

المادة 4

تسجيل التصميم 

يكون التصميم قابلا للتسجيل بتوافر الشروط التالية :

أ . اذا اتسم بالاصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مالوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها .

ب. اذا قدم طلب تسجيله في المملكة خلال سنتين من تاريخ اول استغلال تجاري له في أي مكان في العالم .

 

المادة 5

يكون الحق في تسجيل التصميم كما يلي :

أ. للمبتكر او لمن تؤول اليه حقوق التصميم .

ب. لجميع الاشخاص المشتركين في ابتكاره اذا كان نتيجة جهدهم المشترك على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك .

ج. للمبتكر الاسبق في ايداع طلب تسجيله اذا ابتكره اكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الاخر .

د. لصاحب العمل اذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الابتكار ما لم ينص العقد على غير ذلك .

 المادة 6
يتم تسجيل التصميم بايداع طلب التسجيل لدى المسجل على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به جميع البيانات المطلوبة والعينات والرسومات اللازمة ويقتصر الطلب على تسجيل تصميم واحد بمفرده .

المادة 7

أ . يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل التصميم تاريخا لايداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات القانونية مرفقا به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للتصميم .

ب. اذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة أ من هذه المادة فعليه ان يدعو طالب التسجيل لاستكمالها او لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية على ان لا تتجاوز هذه التعديلات ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي وخلال مدة يحددها النظام الصادر استنادا لاحكام هذا القانون .

     ويكون تاريخ اكماله او تعديلها تاريخا لايداع الطلب والا فيحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه .

 

المادة 8


أ . اذا استوفى طلب تسجيل التصميم جميع الشروط والمتطلبات القانونية يصدر المسجل قرارا بقبوله ويستوفى الرسم المقرر . 

ب. يعلن المسجل عن هذا القبول في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ النشر وتحدد اجراءات الاعتراض بموجب النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون .

ج. اذا لم يقدم أي اعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم يتخذ المسجل قرارا بتسجيله ويصدر شهادة بذلك بعد استيفاء رسم التسجيل المقرر .

 

المادة 9
 حماية التصميم

أ . يكتسب مالك الحق في التصميم بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير اذا لم يحصل على موافقته من القيام بما يلي :

1. استنساخ التصميم المحمي بكامله او أي جزء منه سواء بدمجه في دائرة متكاملة او باي طريقة اخرى .

2. استيراد او بيع او توزيع التصميم المحمي او أي دائرة متكاملة ادمج فيها هذا التصميم او أي منتج ادمجت فيه مثل هذه الدائرة بقدر ما تحوي وبصورة مستمرة تصميما منسوخا بطريقة غير قانونية وذلك لاغراض تجارية .

ب. يعتبر قيام الغير باي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة تعديا على حقوق مالك التصميم المحمي يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية .

ج. يتمتع بالحماية المقررة وفقا لاحكام الفقرة أ من هذه المادة التصميم المتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المالوفة اذا استوفت هذه المجموعة بكاملها شروط الاصالة وغيرها من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

 

المادة 10
على الرغم مما ورد في المادة 9 من هذا القانون لا يعتبر تعديا على حقوق مالك التصميم المحمي القيام دون موافقته باي من الافعال التالية :

أ . استنساخ التصميم على الوجه المنصوص عليه في البند 1 من الفقرة أ من المادة 9 من هذا القانون في أي من الحالات التالية :

1. اذا كان الاستنساخ لغرض شخصي او لغايات التقييم او التحليل او البحث او التعليم دون غيرها.

2. اذا كان الاستنساخ لجزء غير متسم بالاصالة من التصميم .

ب. اذا كان الفعل متعلقا بما يلي :

1. بتصميم اخر اتسم بالاصالة تم ابتكاره نتيجة تقييم او تحليل وفقا لنص البند 1 من الفقرة أ من هذه المادة .

2. بتصميم اخر مطابق يتسم بالاصالة تم ابتكاره بشكل مستقل .

3. باي عمل مما ورد النص عليه في البند 2 من الفقرة أ من المادة 9 من هذا القانون يتعلق بتصميم او بدائرة متكاملة ادمج فيها تصميم عرضه مالك الحق في السوق او وافق على عرضه .

4. باي عمل مما ورد في النص عليه في البند 2 من الفقرة أ من المادة 9 من هذا القانون يتعلق بدائرة متكاملة تتضمن تصميما منسوخا بطريقة غير قانونية او بمنتج يتضمن مثل هذه الدائرة ولم يكن الفاعل عند حصوله على الدائرة او المنتج على علم ولم يكن بمقدوره ان يعلم ان الدائرة او المنتج يحتوي على تصميم تم نسخه بصورة غير قانونية على ان تراعى في ذلك احكام المادة 11 من هذا القانون .

 

المادة 11

اذا ارتكب شخص عملا مما هو منصوص عليه في البند 4 من الفقرة ب من المادة 10 من هذا القانون واخطره مالك الحق بذلك بانذار عدلي فيحق لهذا الشخص التصرف بالمنتجات المحفوظة لديه او المتعاقد عليها قبل الاخطار شريطة ان يعوض المالك بمبلغ معادل للعوائد المعقولة التي يستحقها لو كان هذا الاستعمال بموجب ترخيص تم التعاقد عليه بارادة الطرفين .

 

المادة 12

أ. تبدا حماية التصميم من تاريخ ايداع طلب تسجيله في المملكة .

ب. تكون مدة حماية التصميم عشر سنوات تحسب من تاريخ اول استغلال تجاري له في أي مكان في العالم على ان لا تتجاوز هذه المدة في جميع الاحوال خمس عشرة سنة من تاريخ ابتكار التصميم .

 

المادة 13

 أ. يحق لكل ذي مصلحة ان يطلب من المسجل شطب تسجيل التصميم في أي من الحالات التالية :

1. اذا تبين ان التصميم غير قابل للتسجيل لعدم توافر أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذاالقانون .

2. اذا لم يتضمن طلب التسجيل جميع المعلومات اللازمة او اذا تبين ان هذه المعلومات او الوثائق المرفقة مع الطلب مغايرة للواقع او مخالفة لاحكام القانون .

ب. يكون قرار المسجل بشان طلب شطب التصميم من السجل وفقا لنص الفقرة أ من هذه المادة قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه .

 

المادة 14

 نقل ملكية التصميم ورهنه وحجزه

أ . 1. يجوز نقل ملكية التصميم كليا او جزئيا بعوض او بغير عوض كما يجوز رهن التصميم او الحجز عليه ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية .

    2. لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية التصميم او برهنه الا من تاريخ قيده في السجل .

ب. ينتقل بالارث الحق في ملكية التصميم .

 

المادة 15

 تحدد اجراءات نقل ملكية التصميم ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

 
المادة 16

الترخيص باستغلال التصميم

لمالك الحق ان يمنح الغير ترخيصا باستغلال التصميم المحمي بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل وعليه المحافظة على ما في العقد من سرية .

 

المادة 17

للوزير ان يمنح ترخيصا باستغلال التصميم لغير مالك الحق ودون موافقته حصرا في أي من الحالات التالية :

أ. اذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة او الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام التصميم هو ضرورة للامن القومي او لحالات طارئة او لاغراض منفعة عامة غير تجارية على ان يتم تبليغ مالك الحق عندما يصبح ذلك ممكنا .

ب. اذا تبين نتيجة صدور قرار اداري او قضائي ان مالك الحق يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة .

 

المادة 18

يراعى عند اصدار الترخيص وفقا لاحكام المادة 17 من هذا القانون ما يلي :

أ. ان يتم البت في أي طلب ترخيص وفقا لظروفه وفي كل حالة على حدة .

ب. ان يقتصر نطاق استغلال الترخيص ومدته على الغرض من منحه واذا كان طلب الترخيص يتعلق بتقنية اشباه الموصلات فلا يجوز منحه الا لاغراض منفعة عامة غير تجارية او لتصحيح ممارسات قررت جهة ادارية او قضائية مختصة انها مقيدة للمنافسة .

ج. ان لا يكون الترخيص باستغلال التصميم حصرا على من منح له .

د. ان لا يتم التنازل عن الترخيص للغير .

هـ. ان يكون منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 17 من هذا القانون .

و. ان يحصل مالك الحق من المرخص له على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية لترخيص التصميم .

 

المادة 19

 للوزير من تلقاء نفسه او بناء على طلب من مالك الحق الغاء الترخيص الممنوح بمقتضى المادة 17 من هذا القانون اذا زالت الاسباب التي ادت الى منحه ولم يكن من المرجح تكرارها ولا يحول هذا الالغاء دون الحفاظ على أي حقوق لكل ذي علاقة بهذا الترخيص ترتبت على منحه .

 

المادة 20

تحدد الاجراءات الخاصة بالترخيص الذي يتم منحه وفقا لاحكام المادة 17 من هذا القانون بمقتضى النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون .

 

المادة 21

لصاحب المصلحة الطعن في أي قرار يصدره الوزير بالترخيص لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه او علمه بالقرار حسب مقتضى الحال .

 

المادة 22

الاجراءات التحفظية والجزاءات

أ . لمالك الحق عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على التصميم او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات التالية :

1. وقف التعدي .

2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت .

3. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .

ب. 1. لمالك الحق قبل اقامة دعواه ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده وللمحكمة اجابة طلبه اذا اثبت ايا مما يلي :

- ان التعدي قد وقع على التصميم .

- ان التعدي اصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه .

- انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه .

2. اذا لم يقم مالك الحق دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبرالاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .

3. وللمستدعى ضده ان يستانف قرار المحكمة لاتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعيا .

4. وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند 2 من هذه الفقرة .

ج. للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه .

د. للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة والاختصاص .

هـ. للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والادوات المستعملة بصورة رئيسة في التعدي على التصميم الذي يحمل هذه المنتجات ولها ان تقرر اتلاف هذه المنتجات والمواد والادوات او التصرف  بها في أي غرض غير تجاري .

 

المادة 23

 يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها .

 

المادة 24

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

 

المادة 25

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

14/2/2000
نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002 

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون : قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة .

المكتب : مكتب مسجل التصاميم للدوائر المتكاملة .

الوكيل : وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى احكام قانون براءات الاختراع او المحامي المسجل في سجل المحامين المزاولين .

المادة 3

تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تتم بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وفقا للجدول الوارد في الملحق الاول من هذا النظام ويعتبر جزءا لا يتجزا منه .

المادة 4

أ . تعتمد النماذج المشار اليها في هذا النظام وفقا للصيغ الواردة في الملحق الثاني منه وللمسجل تعديلها في أي وقت مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام .

ب. تقدم جميع الطلبات الى المسجل خطيا على النماذج المعتمدة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا لم يرد نص على استعمال نموذج خاص بموضوع الطلب يقدر المسجل صيغته وفقا للانموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام .

المادة 5

أ . مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشترط في المستندات المقدمة الى المكتب بمقتضى هذا النظام ما يلي : 

1. ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحدة من ورق ابيض متين 

بالحجم الذي يعتمده المسجل .

2. ان تكون محررة باللغة العربية الا اذا وافق المسجل على غير ذلك وان يتم توقيعها بخط واضح .

3. ان يترك هامش من الجهة اليسرى للمستند لا يقل عرضه عن اربعة سنتيمترات .

4. تقديم نسختين من المستند الا اذا طلب المسجل اكثر من ذلك .

ب. يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المستندات التي تحتوي على مخطط توضيحي .

المادة 6

أ . يجوز ان تسلم باليد او ترسل بالبريد المسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات واي مستندات اخرى يجيزها او يقتضيها القانون او هذا النظام ويعتبر بانه قد تم تقديمها او تسليمها او ايداعها او تبليغها في وقت تسلمها باليد او في وقت تسلم البعيثة المتضمنة ايا منها ويكفي لاثبات ارسال او تسليم ايا منها ان يثبت المرسل انه سلمها باليد او ارسلها الى عنوان المكتب او العنوان المذكور في الطلب او في لائحة الاعتراض او العنوان المعين للتبليغ وفقا للمادة (7) من هذا النظام وذلك حسب مقتضى الحال .

ب. تسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات او المستندات التي تم تقديمها استنادا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل الصادر او الوارد المخصص لذلك في الوزارة حسب موضوعها وبارقام متسلسلة مع بيان تاريخ ارسالها او وصولها .

المادة 7

يتوجب على مالك الحق في التصميم وطالب التسجيل والمعترض وطالب شطب التسجيل وكل من كان ملزما باعطاء عنوانه الى المسجل تحديد عنوان واضح لدى المسجل لتبليغه في المملكة ويكون ذلك العنوان معتمدا لاغراض القانون وهذا النظام .

المادة 8

يقدم طلب تسجيل التصميم وفقا للنموذج رقم (1) من الملحق الثاني من هذا النظام .

المادة 9

يسجل أي طلب لتسجيل التصميم في سجل الوارد ، مرتبا بارقام متتابعة حسب تاريخ وروده سواء تم تسلمه باليد او بالبريد المسجل ، كما تسجل في سجل التصاميم للدوائر المتكاملة بالترتيب ذاته مع بيان تاريخ وروده .

المادة 10

يرفق بطلب تسجيل التصميم ما يلي : 

أ . ثلاث نسخ من المخططات التوضيحية لكل طبقة من طبقات التصميم .

ب. بيان واضح ومفصل للعناصر الجديدة المطلوب حمايتها .

ج. اسم للتعريف بالتصميم والمجال التقني الذي يتعلق به .

د . تاريخ ابتكار التصميم .

هـ.تاريخ ومكان وكيفية اول استغلال تجاري للتصميم معززا بما يثبت ذلك ، ويعد التاريخ الذي تم فيه توزيع او بيع 

التصميم او الدوائر المتكاملة المدمجة به في أي مكان في العالم تاريخ اول استغلال تجاري للتصميم .

و. المستند الذي يثبت حق طالب التسجيل في تسجيل التصميم اذا لم يكن هو المبتكر .

ز. صورة عن شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة او عقد التاسيس اذا كان طالب التسجيل شخصا معنويا .

ح. سند الوكالة مصدقا حسب الاصول .

ط. اربع عينات من الدوائر المتكاملة التي ادمج فيها التصميم لغاية اول استغلال تجاري له ان وجدت .

ي. ملخص عن اصالة التصميم واساس الادعاء به بما يقارب (200) كلمة ، وذلك لغايات نشره في الجريدة الرسمية ويجب ان يكون هذا الملخص مستقلا عن الطلب على ان يشمل ما يلي : 

1. اسم المبتكر واسم طالب التسجيل اذا كان غير المبتكر وعنوان كل منهما .

2. صورة عن افضل شكل من اشكال المخططات التوضيحية ذات العلاقة بالتصميم .

3. البيانات المشار اليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة .

المادة 11

يرفق بطلب التسجيل المستندات والبيانات المشار اليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(ي) من المادة (10) من هذا النظام ، اما المستندات الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم طالب التسجيل تعهدا وفقا للنموذج رقم (2) من الملحق الثاني من هذا النظام بتقديم ما يلزم منها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب اما اذا لم يقدمها خلال هذه المدة فيحق للمسجل ، بقرار يتخذه لهذه الغاية ، اعتبار الطالب متنازلا عن طلبه .

المادة 12

يجب ان ترفق جميع المستندات التي يتم تقديمها بموجب احكام هذا النظام بترجمة الى اللغة العربية اذا كانت اللغة الانجليزية او بترجمة الى اللغتين العربية والانجليزية اذا كانت بلغة اخرى .

المادة 13

أ . تكون المخططات التوضيحية للتصميم المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام مكبرة عشرين مرة حدا ادنى عما هي عليه لكل طبقة من طبقات التصميم لتفي بالكشف عن اساس التصميم .

ب. يجب ان يراعى في المخططات التوضيحية المقدمة ما يلي : 

1. ان تكون بخطوط واضحة وعلى نسق واحد .

2. ان تكون بشكل عمودي على ورق الرسم .

3. ان تكتب الحروف والارقام المستخدمة في الاشارة الى اجزاء التصميم بشكل واضح ، وان تستخدم الحروف والارقام ذاتها في الاوضاع المختلفة للتصميم ، اما في حال كتابة تلك الحروف والارقام خارج المخطط التوضيحي فيجب ان تكون متصلة بالاجزاء التي تشير اليها بخطوط رفيعة .

ج. لا يجوز رسم اكثر من طبقة من طبقات التصميم على ورقة واحدة ، وفي حالة رسم الطبقة مكون من اكثر من ورقة فيجب ترقيم الاوراق في وسط اعلى الصفحة بارقام متتالية .

المادة 14

أ . في حالة تقديم عينات من الدوائر المتكاملة وفقا لاحكام الفقرة (ط) من المادة (10) من هذا النظام ، على طالب التسجيل تحرير قائمة بالعينات المقدمة والحاق هذه القائمة بالطلب .

ب. اذا لم يتم ادماج التصميم في دائرة متكاملة حتى تاريخ تقديم الطلب فعلى طالب التسجيل ان يقدم بيانا خطيا بذلك .

المادة 15

فحص طلب التسجيل :

يقوم المسجل بفحص الطلب المقدم له من اجل الحصول على شهادة تسجيل التصميم ومرفقاته وذلك للتحقق مما يلي : 

أ . ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه .

ب. ان الطلب مستوف للشروط المنصوص عليها في المواد (5) و(10) و(13) من هذا النظام .

ج. ان العينات المقدمة او المطلوب تقديمها متفقة واحكام المادة (14) من هذا النظام .

د . ان تتوافر شروط حماية التصميم وفقا لاحكام المادة (4) من القانون .

المادة 16

تكون المخططات التوضيحية والعينات المقدمة وفقا لاحكام القانون وهذا النظام والتي تم رفض الطلب المتعلق بها غير مستردة ، اما العينات والمخططات التوضيحية التي تم قبول الطلب المتعلق بها فعلى المسجل ان يقرر الاحتفاظ بها طوال مدة الحماية ، وله بعد انتهاء هذه المدة ان يقرر اتلافها او التخلص منها بالشكل الذي يراه مناسبا .

المادة 17

للمسجل ان يستعين لغايات الفحص بالخبرة الفنية المتوافرة لدى أي جهة اذا راى ضرورة لذلك .

المادة 18

البت في طلب التسجيل :

اذا تبين نتيجة فحص طلب التسجيل عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام يصدر المسجل قرارا مسببا برفضه ويبلغ مقدمه بهذا القرار .

المادة 19

أ . اذا تبين نتيجة فحص الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ، يصدر المسجل قراره بقبول الطلب ويمنح طالب التسجيل الموافقة المبدئية عليه على ان يبلغ بذلك بكتاب يكلفه فيه بدفع اجور النشر خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ، فاذا لم يقم بدفعها خلال تلك المدة يعتبر الطلب بقرار من المسجل كان لم يكن ويتم تسجيل ذلك في السجل .

ب. اذا تم دفع اجور النشر يقوم المسجل بمنح شهادة الموافقة المبدئية على النموذج رقم (3) من الملحق الثاني من هذا 

النظام ويتم نشر اعلان الموافقة المبدئية في الجريدة الرسمية ، على ان يتضمن ذلك الاعلان الملخص المنصوص عليه في الفقرة (ي) من المادة (10) من هذا النظام واي بيانات اخرى يرى المسجل ضرورة نشرها .

المادة 20

أ . اذا لم يقدم أي اعتراض على طلب تسجيل التصميم خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية او تم رفض الاعتراض ، يصدر المسجل قراره بمنح شهادة تسجيل التصميم بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ويقوم بتسجيل الشهادة في السجل وتسليمها لطالب التسجيل او وكيله حسب الاصول .

ب. يجوز تمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المسجل لاسباب يقدرها او بناء على طلب يقدم للمسجل يبين فيه اسباب التمديد ويقتنع بها المسجل .

المادة 21

يجب ان تشتمل شهادة تسجيل التصميم المحمي والقيد في السجل على البيانات التالية : 

أ . رقم الطلب وتاريخ ايداعه .

ب. اسم المبتكر .

ج. اسم مالك الحق وجنسيته وعنوانه .

د . اسم التصميم . 

هـ.المخططات التوضيحية المتعلقة بالتصميم لغايات قيدها في السجل .

و. رقم قيد شهادة تسجيل التصميم في السجل .

ز. تاريخ اصدار الشهادة .

ح. بيان دفع الرسوم .

ط. مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها .

المادة 22

أ . يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم وفقا للنموذج رقم (4) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم 

المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه .

ب. يتم توقيع نموذج الاعتراض من المعترض او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق المعترض والوقائع والاسباب التي بنى عليها اعتراضه وطلبه ويبلغ المسجل نسخة من نموذج الاعتراض ولائحة الاعتراض الى طالب التسجيل .

المادة 23

اذا رغب طالب التسجيل في الرد على الاعتراض فعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لائحة الاعتراض او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل لاسباب مبررة ولا تتجاوز سنة ان يودع في المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على الاعتراض ويبلغ المسجل المعترض نسخة منها .

المادة 24

يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات مرفقة تاييدا لدعواه على ان يبلغ المسجل طالب التسجيل بنسخة منها .

المادة 25

أ . يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بنسخة من البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام ، او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة التي يجوز تقديم بينة المعترض خلالها اذا لم يقدم المعترض بينة ، او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل في أي من هاتين الحالتين ، ان يقدم للمكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى المعترض .

ب. يجوز للمعترض ان يودع في المكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى ردا على طالب التسجيل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه تلك النسخة او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل على ان يبلغ الطالب بنسخة منها ، ويجب ان تقتصر هذه التصاريح والمبرزات على الامور التي يستدعيها الرد .

المادة 26

أ . يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ، ان وجدت ، او في أي وقت اخر يراه مناسبا ويعطي الطرفين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية .

ب. يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع اقوال الطرفين او الطرف الذي يرغب في بسط اقواله او تقديم مرافعته ، واذا لم يرغب كلاهما في بسط اقواله يجوز للمسجل دون سماع الاقوال ان يفصل في القضية ويبلغهما قراره في جميع الاحوال .

المادة 27

تحدد صيغة شهادة تسجيل التصميم بالصورة التي يقررها المسجل .

المادة 28

شطب تسجيل التصميم المحمي :

أ . يقدم طلب شطب تسجيل التصميم المحمي بمقتضى المادة (13) من القانون وفقا للنموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا النظام بعد دفع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها طالب الشطب على التسجيل .

ب. يتم توقيع الطلب من طالب الشطب او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق طالب الشطب والوقائع 

والاسباب التي استند اليها في طلبه ويبلغ المسجل مالك الحق بنسخة من ذلك الطلب .

المادة 29

تسري على طلب شطب بعد تقديمه وتبليغ نسخة منه الى مالك الحق احكام المواد (23) و(24) و(25) و(26) من هذا النظام ، حسب مقتضى الحال ، وفقا لما يقرره المسجل .

المادة 30

التصاريح المشفوعة باليمين :

أ . يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او التي تم استعمالها في اجراء بمقتضاه بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها ، وان تكون بصيغة المتكلم وتقسم الى فقرات بالتتابع وتقتصر كل فقرة منها على موضوع واحد بقدر الامكان . 

ب. يجب ان يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين اسم الشخص الذي صرح به وصفته ومحل اقامته المعتاد وان يكون  مطبوعا ويذكر فيه اسم وعنوان الشخص الذي تم التصريح بالنيابة عنه .

المادة 31

أ . تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح .

ب. تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة امام الكاتب العدل او من يقوم مقامه او قاض على ان يصادق عليها من الجهات المختصة حسب الاصول .

المادة 32

احكام عامة :

اذا صادف اخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام ، للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات ، يوم عطلة رسمية فتمدد هذه المدة الى اول يوم عمله يليه .

المادة 33

اذا تم اجراء أي تغيير على اسم مالك التصميم او عنوانه او عنوان تبليغه فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل على النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام وعلى المسجل ان يقرر اجراء ذلك التغيير في السجل بعد دفع الرسوم المقررة .

المادة 34

يقدم طلب تسجيل أي مستند غير منصوص عليه في هذا النظام له علاقة بملكية شهادة التصميم حسب صيغة النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام ، ويرفق ذلك الطلب بنسخة طبق الاصل من المستند مصدقة حسب الاصول.

المادة 35

اذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في شهادة التصميم المحمي او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها على النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام ، كما يجوز اجراء مثل هذا التصحيح بقرار من المسجل .

المادة 36

أ . على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا بذلك على النموذج رقم (5) من الملحق الثاني من هذا النظام .

ب. مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام ، يصدر المسجل نسخا مصدقة من كل قيد من قيود السجل او أي شهادة تصميم محمي او بيانات او تصاريح مشفوعة باليمين او غير ذلك من المستندات التي تم حفظها لديه وذلك بعد دفع الرسم المقرر .

المادة 37

يقدم ذوو العلاقة الطلب للحصول على نسخة من شهادة التصميم المحمي عند فقدها او تلفها حسب صيغة النموذج رقم (6) من الملحق الثاني من هذا النظام .

المادة 38

اذا اتخذ المسجل قرارا استنادا للصلاحيات المخولة له وفق احكام هذا النظام فعليه ان يبلغ قراره لطالب التسجيل او مالك الحق وللمعترض ولطالب شطب التصميم ، ان وجد ، ولكل ذي علاقة .

المادة 39

يصدر المسجل شهادة لمالك الحق تفيد دفع رسوم التسجيل المقررة حسب الاصول وفقا للنموذج رقم (9) ويقيد في السجل تاريخ دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة .

المادة 40

التراخيص الاجبارية :

أ . يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يتقدم بطلب لوزير الصناعة والتجارة في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (17) من القانون للحصول على ترخيص باستغلال التصميم المحمي دون موافقة مالك الحق .

ب. يقدم الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على شكل استدعاء يقدمه طالب الترخيص ضد مالك الحق ، ويصدر الوزير قراره برفض منح الترخيص الاجباري او بمنحه مع تحديد شروطه ومجاله والتعويض الواجب على طالب الترخيص دفعه الى مالك الحق ، ويعلم الوزير قراره الى جميع الاطراف ذوي العلاقة ، ويتم تسجيل هذا الترخيص وكل ما يتعلق به في سجل التصاميم للدوائر المتكاملة بعد ان يقوم المرخص له بدفع الرسم المقر .

المادة 41

التراخيص التعاقدية :

يجوز لمالك الحق ان يرخص لاي شخص طبيعي او اعتباري باستعمال او استغلال الحق موضوع شهادة التصميم المحمي بموجب عقد خطي ، على الا تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب احكام القانون .

المادة 42

يتم شطب تسجيل عقد الترخيص الذي تم تسجيله من السجل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من اطراف العقد مع المستندات المؤيدة في أي من الحالات التالية : 

أ . انقضاء مدة العقد .

ب. فسخ العقد قبل انقضاء مدته باتفاق الطرفين او بموجب حكم قضائي .

ج. بطلان العقد لاي سبب من الاسباب .

المادة 43

وكلاء تسجيل الملكية الصناعية : 

تسري على وكلاء تسجيل الملكية الصناعية الاحكام المتعلقة بهم والمنصوص عليها في نظام براءات الاختراع المعمول به .

المادة 44

يصدر وزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب المسجل التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية .

10/ 9/ 2002

جدول الرسوم الملحق بنظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 1 لسنة 2002 

الرقم          الموضوع                                                                               الرسم المقرر بالدينار
__________________________________________________________________
1     طلب لتسجيل تصميم                                                                                               400
2    الاعتراض على قبول طلب التسجيل                                                                             100
3     طلب تمديد مدة تقديم الاعتراض عن كل تصميم                                                              10
4 اشعار ايداع لائحة جوابية ردا على اشعار الاعتراض من قبل مقدم الطلب لكل طلب معترض عليه    10
5 البينات المؤيدة للاعتراض عن كل مرة                                                                             10
6 البينات المؤيدة لطلب التسجيل عن كل مرة                                                                         10
7 عن كل طلب لعقد جلسة تتعلق بالاعتراض على طلب تسجيل تصميم يطلبها المعترض او المعترض 
    عليه او جلسة مؤجلة                                                                                                   10
8 طلب شطب تسجيل التصميم المحمي                                                                                200
9 سماع اقوال طالب تسجيل تصميم بناء على طلبه                                                                  10
10 اصدار شهادة ( رسم تسجيل ) تصميم                                                                             100
11 طلب تغيير اسم مالك الحق او عنوانه او عنوان تبليغه                                                          10
12 طلب تسجيل نقل ملكية التصميم المحمي                                                                           100
13 رسم النسخة المصدقة عن كل قيد من قيود السجل او أي تصميم او مواصفات تصميم او بيانات او 
      تصاريح مشفوعةباليمين او غير ذلك من المستندات المحفوظة لدى المسجل                               10              
14 طلب تغيير اسم مالك تصميم مسجل عندما لا تتغير الملكية عن كل تسجيل                                  10
15 اضافة او تغيير او الغاء قيد او جزء من قيد لتصميم محمي من السجل بناء على طلب مالك التصميم  20   
16 طلب تصحيح السجل                                                                                                  10
17 طلب تسجيل الترخيص الاجباري وكل ما يتعلق به في السجل ، يدفعه المرخص له                       20
18 أي طلب لم يرد عليه نص في هذا الجدول                                                                         10
___________________________________________________________________
قانون حماية الاصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-

الوزارة
:
وزارة الزراعة 

الوزير
:
وزير الزراعة

التصنيف النباتي
:
تدرج النباتات في المملكة النباتية من المجموعة الى الرتبة الى العائلة الي الجنس الى النوع الى الصنف.

الصنف
:
أي مجموعة نباتية تقع في أدنى رتبة في التصنيف النباتي الواحد سواءً اكان مستوفياً ام غير مستـوفِ لشروط منح حق الحماية، ويتصف هذا الصنــف بخصائص ناجمة عن تركيب وراثي معين او عـن مجموعة تراكيب يمكن تمييزها عـن أي مجموعـة نباتية أخرى باحدى هذه الخصائص على الأقل ويعتبر الصنف وحدة واحدة بسبب قدرته على التكاثر دون أي تغيير في خصائصه.

الصنف المحمي
:
الصنف الذي تم تسجيله وفقاً لاحكام هذا القانون.

الاستنباط
:
استيلاد صنف نباتي جديد او اكتشافه وتطويره.

المستنبط
:
الشخص الذي استولد صنفاً نباتياً جديداً او اكتشفه وطوره ، او الخلف القانوني لذلك الشخص.

المسجل
:
مسجل الأصناف النباتية الجديدة الذي يسمية الوزير.

السجل
:
سجل الأصناف النباتية الجديدة.


المادة (3)

تسري أحكام هذا القانون على الأصناف التي تندرج تحت الأنواع النباتية التي يتم تحديدها بالنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (4)

أ
-
ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى (سجل الأصناف النباتية الجديدة) تدون او تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة بالاصناف النباتية الجديدة وتسميتها واسماء مستنبيطها وعناوينهم وشهادات التسجيل وما طرأ عليها من إجراءات وتصرفات بما في ذلك:

1. أي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالكها للغير باستعمالها مع مراعاة ما في عقد الترخيص من سرية.

2.
الرهن او الحجز الذي يوقع على الصنف المحمي او أي قيد على استعماله.

ب
-
يحق للجمهور الاطلاع على السجل والوثائق المتعلقة بالحقوق الممنوحة للمستنبط والاطلاع على اختبارات النمو او أي اختبارات اخرى ضرورية منصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ج
-
يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل الاصناف والبيانات المتعلقة بها، وتكــون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل وفقاً لأصل هذه البينات والوثائق حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها.


المادة (5)

يكون الصنف قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية:

أ
-
اذا كان جديداً بحيث لم يتم في تاريخ إيداع طلب التسجيل او في تاريخ الاولوية المنصوص عليها في الفقرة(أ) من المادة(9) من هذا القانون وحسب مقتضى الحال، بيع مواد التناسل او التكاثر النباتي للصنف او منتجات محصول الصنف او نقلها للغير بطريقة اخرى من قبل المستنبط او بموافقته لاغراض استغلال الصنف على النحو التالي:

· لاكثر من سنة  داخل المملكة ولاكثر من اربع سنوات خارج المملكة.

·  لاكثر من ست سنوات خارج المملكة اذا كان الامر يتعلق بالاشجار او الكروم.

ب  -      اذا كان مميزاً بحيث كان يختلف اختلافاً واضحاً عن أي صنف آخر يكون معروفاً بصورة شائعة في تاريخ إيداع الطلب، وبصفة خاصة، فإن أي إيداع لطلب تسجيل صنف آخر او تسجيله في سجل رسمي للاصناف النباتية في أي دولة يجعل ذلك الصنف الاخر معروفاً بصورة شائعة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، شريطة ان يترتب على الطلب تسجيل الصنف ومنح الحق فيه للمستنبط.

ج
-
اذا كان متجانساً بحيث تكون صفاته الأساسية متجانسة بصورة كافية،مع مراعاه أي تباين يمكن توقعه نتيجة للميزات الخاصة التي تتسم بها عملية إكثاره.

د
-
اذا كان ثابتاً بحيث لا تتغير صفاته الأساسية نتيجة تكاثره المتتابع، او في نهاية كل دورة خاصة للتكاثر.

المادة (6)

يكون الحق في تسجيل الصنف كما يلي :

أ
-
للمستنبط ان لمن تؤول اليه حقوق الصنف.

ب
-
لجميع الاشخاص المشتركين في استنباطه اذا كان نتيجة جهدهم المشترك على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.

ج
-
للمستنبط الاسبق في إيداع طلب تسجيله اذا استنبطه اكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلاً عن الاخر.

د
-
لصاحب العمل اذا استنبطه العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه   بانجاز هذا الاستنباط ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

المادة (7)

يتم تسجيل الصنف على النحو التالي:

أ
-
يودع طلب التسجيل لدى المسجل على النموذج المعد لهذه الغاية مبيناً فيه التصنيف النباتي للصنف والتسمية المقترحة وأي أمور أو بيانات اخرى يحددها النظام الصادر استناداً لاحكام هذا القانون.

ب
-
لا يجوز ان يشتمل طلب التسجيل الا على صنف واحد، ويستوفي عنه الرسم المقرر.

ج
-
اذا كان مودع الطلب من غير مواطني المملكة او المقيمين فيها، فعلى المستنبط تعيين وكيل قانوني عنه في المملكة.

المادة (8)

أ
-
يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل الصنف تاريخاً لايداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات القانونية مرفقاً به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل وعينة من الصنف المراد تسجيله.

ب
-
اذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه ان يدعوا طالب التسجيل لاستكمالها او لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بذلك  ويكون تاريخ اكمالها تاريخاً لايداع الطلب، والا فيحق للمسجل اعتبارطالب التسجيل متنازلاً عن طلبه بقرار يتخذه لهذه الغاية ويكون قراره قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة (9)

أ
-
1.
لطالب تسجيل الصنف ان يضمن طلبه ادعاء بحق اولوية طلب قدمه وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية لحماية الملكية الفكرية شريطة ايداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثني عشر شهراً تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع الطلب الاول.

2. 
اذا تضمن طلب التسجيل ادعاء بحق الاولوية وفقاً للبند (1) من هذه الفقرة، فللمسجل ان يكلف طالب التسجيل، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الطلب لديه، بتقديم صورة طبق الاصل عن الوثائق المتعلقة بطلبه الاول مصدقة من المكتب الذي اودع لديه، كما له ان يكلفه خلال هذه المدة بتقديم أي عينات او ادلة تثبت ان الصنف موضـوع الطلب الاول هو ذات الصنف في الطلب المتعلق بحق الاولوية. ويعتبر تاريخ ايداع طلب التنسجيل في هذه الحالة هو التاريخ ذاته الذي اودع فيه الطلب في البلد الأخر.

ب
-
اذا لم يثبت طالب التسجيل حق الاولوية وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة يتم تسجيل طلبه بتاريخ إيداعه لدى المسجل.

ج
-
لمودع الطلب ان يطلب إعطاءه مهله سنتين بعد انقضاء مدة الأولوية وذلك لتزويد المسجل بما يلزم من معلومات ووثائق ومواد مطلوبة بموجب القانون لأغراض الفحص المنصوص عليه في الماد(10) من هذا القانون. على انه اذا لم يتم قبول الطلب المودع في البلد الاخر او تم سحبه فيعطى مودع الطلب مهلة ستة أشهر من تاريخ رفض او سحب الطلب وذلك لتقديم المعلومات والوثائق والمواد اللازمة لإجراء الفحص.

المادة (10)

أ
-
يخضع الصنف لفحص فني للتحقق من الأمور التالية:

1. أنه يندرج في التصنيف النباتي المحدد في طلب تسجيله.

2.  أنه يستوفي شروط التيمز والتجانس والثبات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و(د) من المادة(5) من هذا القانون.

ب
-
 يجري الفحص المنصوص عليه في البند(2) من الفقرة(أ) من هذه المادة تحت إشراف الوزارة بأحد الأسلوبين التاليين:-

1. الاعتماد على اختبارات النمو والانبات وأي اختبارات أو فحوصات أخرى ذات فائدة أجرتها جهة فنية داخل المملكة أو خارجها إذا كانت هذه الاختبارات والفحوصات قد تمت في ظروف بيئية تتلاءم مع الظروف البيئية للمملكة.

2.  أو أن تقوم الوزارة بإجراء الاختبارات والفحوصات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة بنفسها أو بواسطة أي جهة تكلفها بذلك وعلى نفقة المستنبط.

ج
-
تشكل بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مهمتها الأساسية تقييم نتائج الفحوصات والاختبارات المنصوص عليها في الفقرة(ب) منن هذه المادة لاستكمال إجراءات تسجيل الصنف على أن تتضمن هذه التعليمات تحديد المهام الأخرى لهذه اللجنة وطريقة عملها واتخاذ قراراتها وجميع الأمور المتعلقة بها.

المادة (11)

أ
-
للمسجل أن يطلب من مودع الطلب تقديم جميع المعلومات والوثائق والمواد اللازمة لإجراء الفحص الفني المنصوص عليه في المادة(10) من هذا القانون، وذلك خلال المدة المحددة في نظام يصدر بموجب هذا القانون، وفي حال عدم تقديمها يحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه ويكون قراره قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

ب
-
يتم الفحص المنصوص عليه في المادة(10) من هذا القانون لغايات الموافقة على طلب التسجيل، كما يمكن لإجراء الفحص بعد التسجيل لغايات التأكد من المحافظة على ثبات الصنف وتجانسه.

المادة (12)

أ
-
اذا استوفى طلب التسجيل جميع الشروط والمتطلبات المقررة في هذا القانون يعلن المسجل عن قبول الطلب ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية يتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم المقررة ويتضمن الإعلان تسمية الصنف وتصنيفه النباتي.

ب
-
يحق لاي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أي صنف جديد وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ الأعلان عن الموافقة المبدئية في الجريدة الرسمية.

ج
-
تحدد المدد التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها وإجراءات الاعتراض على الموافقة المبدئية بقبول التسجيل وحالات تمديد مدة الاعتراض والتبليغات وغير ذلك من الأمور بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (13)

يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر الطلب في الجريدة الرسمية وتاريخ تسجيل الصنف، ويحـق لـه خلال هذه المـدة استغلال صنفه واتخـاذ الإجراءات لإثبات أي تعد عليه.

المادة (14)

إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الصنف أو تم رفض الاعتراض على التسجيل، يقوم المسجل بتسجيله ومنح المستنبط شهادة بذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة.

المادة (15)
حماية الصنف

-
مع مراعاة أحكام المادتين (16) و (17) من هذا القانون:-

أ
-
يكتسب المستنبط بعد تسجيل الصنف الحق في حمايته وذلك بمنع الغير-إذا لم يحصل على موافقته – من القيام بأي من الأعمال التالية فيما يتعلق بمواد التكاثر من الصنف المحمي لأغراض تجارية:

1. الإنتاج أو التوالد( الإكثار).

2.  التهيئة لإغراض التكاثر.

3.  العرض للبيع.

4.  البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق.

5.  التصدير.

6.  الاستيراد.

7.  التخزين لأي من الأغراض المذكورة في هذه الفقرة.

ب
-
يتعين الحصول على موافقة مستنبط الصنف المحمي للقيام بالافعال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالمنتجات التي تم حصادها أو قطفها، بما في ذلك النباتات الكاملة أو اجزاء النباتات والتي تم الحصول عليها عن طريق استعمال مواد تكاثر الصنف المحمي دون موافقة مستنبط الصنف المحمي ما لم تتح فرصة معقولة لكي يمارس هذا المستنبط حقه فيما يتعلق بمواد التكاثر المذكورة.

ج
-
كما تنطبق أحكام الفقرتين (أ)و (ب) من هذه المادة على الأصناف التالية:

1. الأصناف المشتقة اساساً من الصنف المحمي، اذا لم يكن هذا الصنف مشتقاً أساساً من صنف آخر. ويعتبر الصنف مشتقاً اساساً من صنف آخر بتوافر جميع الشروط التالية:

-
اذا كان مستقاً بصورة رئيسية من الصنف الأصلي أو من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي، وبقي محتفظاً بمجمل الخصائص الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الورائية للصنف الأصلي.

· وإذا تميز بوضوح عن الصنف الأصلي.

· وإذا كان مطابقاً للصنف الأصلي من حيث خصائصه الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي، باستثناء ما يتعلق بالفوارق الناجمة عن الاشتقاق.

2.
الأصناف التي لا يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف المحمي وفقاً للفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون.

3.
الاصناف التي يقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكرراً.

د
-
يجوز ، وعلى وجه الخصوص ، الحصول على الأصناف المشتقة أساساً نتيجة انتقاء متغيرات طبيعية أو محفزة، أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلي، أو بالتهجين العكسي، أو بالتحويل عن طريق الهندسة الجينية.

هـ
-
يعتبر قيام الغير بأي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة تعدياً على حقوق مستنبط الصنف المحمي يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية، اذا كان يعلم أو كان ينبغي عليه أن يعلم أنه يتعدى على حقوق مستنبط الصنف المحمي.

المادة (16)

على الرغم مما ورد في المادة(15) من هذا القانون، لا يشمل حق المستنبط ما يلي:-

أ
-
الأعمال التي يقوم بها الغير لأغراض شخصية غير تجارية أو سبيل التجربة أو من أجل استنباط أصناف جديدة أخرى.

ب
-
منع المزارعين أن يستعملوا في اراضيهم لأغراض التكاثر منتوج الحصاد الذي حصلوا عليه عن طريق زراعة صنف محمي أو أي صنف مما هو مذكور في البندين (1) و (2) من الفقرة (ج) من المادة (15) من هذا القانون.

المادة(17)

أ
-
لا يشمل حق المستنبط الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي، أو بمواد أي صنف مما هو مذكور في الفقرة (ج) من المادة(15) من هذا القانون، أو بمواد مشتقة من هذه المواد، والتي يكون المستنبط قد باعها أو سوقها بأي شكل آخر بنفسه أو بموافقته في المملكة، الا اذا انطوت تلك الأعمال على ما يلي:-

1. تكاثر إضافي للصنف المعني.

2.  أو تصدير مواد الصنف التي تسمح بتكاثرة الى بلد لا يحمي أصناف الأجناس أو الانواع النباتية التي ينتمي إليها الصنف، ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك.

ب
-
ويقصد بكلمة " مواد" حيثما وردت في الفقرة(أ) من هذه المادة مواد التكاثر مهما كان نوعها، ومواد الحصاد بما في ذلك النباتات الكاملة أو اجزاؤها.

المادة (18)

تكون مدة حماية الصنف المحمي عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله، أما بالنسبة للأشجار والكروم فتكون مدة حمايتها خمساً وعشرين سنة.

المادة (19)
إنتقال ملكية الصنف ورهنه والحجز عليه

أ
-
يجوز انتقال حقوق المستنبط كلها أو بعضها بعوض أو بدون عوض أو رهنها أو الحجز عليها.

ب
-
ينتقل بالارث الحق في الصنف المحمي للورثة.

ج
-
تحدد إجراءات نقل ملكية الصنف المحمي ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بما في ذلك الترخيص باستغلاله بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها بالجريدة الرسمية.

د
-
لا يحتج بنقل ملكية الصنف ولا برهنه تجاه الغير الا من تاريخ قيد ذلك في السجل ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة (20)
الترخيص باستغلال الصنف

يجوز للمستنبط أن يمنح الغير ترخيصاً باستغلال الصنف المحمي بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل.

المادة (21)

أ
-
للوزير بتنسيب من المسجل أن يمنح غير المستنبط ودون موافقة المستنبط ترخيصاً باستغلال الصنف المحمي إذا استدعت المصلحة العامة ذلك، ويحق للمستنبط في هذه الحالة الحصول على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية للترخيص.

ب
-
للوزير من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من المستنبط إلغاء الترخيص المشا اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا أخـل المرخـص لـه بأي شرط من شروط الترخيص أو زالت الاسباب التي أدت الى منحه، لا يحول هذا الالغاء دون الحفاظ علىحقوق من له علاقة بهذا الترخيص.

المادة (22)
بطلان تسجيل الصنف وشطب التسجيل

يعتبر تسجيل الصنف باطلاً في أي من الحالات التالية:

أ
-
اذا ثبت ان الصنف لم يكن جديداً أو مميزاً في تاريخ إيداع الطلب أو في تاريخ الأولوية حسب مقتضى الحال.

ب
-
إذا ثبت أن الصنف لم يكن متجانساً أو اثباتاً في تاريخ إيداع الطلب، أو في تاريخ الأولوية حسب مقتضى الحال، وذلك في حال التسجيل بالاستناد بصورة أساسية للمعلومات والوثائق التي قدمها المستنبط في ذلك التاريخ.

ج
-
إذا تم التسجيل لغير المستنبط خلافاً لاحكام هذا القانون.

المادة (23)

أ
-
للمسجل شطب تسجيل الصنف في أي من الحالات التالية:

1. إذا تبين نتيجة الفحص الفني المنصوص عليه في المادة(10) من هذا القانون أن ثبات الصنف وتجانسه لم يعد متحققاً.

2. إذا لم يزود المستنبط المسجل بالمعلومات أو الوثائق أو المواد الضرورية للتأكد من الحفاظ على خصائص الصنف.

3. إذا لم يسدد المستنبط الرسوم السنوية المقررة.

4. إذا تم شطب تسمية الصنف المحمي بعد التسجيل ولم يقدم المستنبط تسمية أخرى مناسبة.

ب
-
لغايات تطبيق البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، على المسجل أن يقوم بتبليغ المستنبط بقرار الشطب، على أن لا يتم الشطب الا بعد انقضاء المدة المحددة بالنظام الصادر استناداً لهذا القانون.

المادة (24)

يدون المسجل في السجل قرار بطلان تسجيل الصنف أو شطبه، ويتم نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية.


المادة (25)

تكون جميع قرارات المسجل قابلة للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغيها.

المادة (26)
تسمية الصنف

أ
-
يسجل كل صنف بتسمية تعتبر تعريفاً به. ويجوز أن تكون التسمية مؤلفة من كلمة أو مجموعة كلمات وأرقام أو مجموعة أحرف وأرقام سواء أكان لها معني أم لم يكن، ولا يجوز أن تتكون التسمية من مجرد أرقام الا اذا كان ذلك عرفاً متبعاً لتعيين الأصناف شريطة أن تسمح بتعريف الصنف في جميع الأحوال.

ب
-
اذا كانت التسمية قد استعملت للصنف في المملكة أو في أي دولة أو اقترحت أو سجلت في أي دولة، فلا يجوز استخدام غيرها لغايات التسجيل، الا اذا وجد بسبب لرفض التسمية، ويتم تسجيل تسمية اخرى للصنف في السجل.

ج
-
يمنع استعمال أو تسجيل أي تسمية مطابقة للتسمية التي تعرف بالصنف أو مشابهة لها بشكل قد يؤدي الى اللبس مع صنف آخر سبق وجوده من النوع النباتي ذاته أو من نوع قريب له، سواء كانت هذه التسمية مسجلة أو معروفة في المملكة أو في أي دولة أخرى. ويبقى هذا المنع قائماً حتى بعد انتهاء استغلال الصنف إذا اكتسبت التسمية دلالة معينة مرتبطة بالصنف.

د
-
مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة على كل من يقوم بعرض مواد التكاثر النباتي لصنف محمي أو بيعها أو تسويقها أن يلتزم باستعمال تسمية هذا الصنف، حتى بعد انقضاء مدة الحماية.

هـ
-
لا يجوز الإضرار بأي حق ترتب للغير يتعلق بتسمية يراد استعمالها لصنف من الأصناف، وعلى المسجل في مثل هذه الحالة أن يطالب المستنبط باقتراح تسمية اخرى للصنف.

و
-
يجوز الجمع بين علامة تجارية أو اسم تجاري أو أي بيان مماثل وبين التسمية المسجلة للصنف المحمي عند القيام بتسويق صنف ما أو عرضه للبيع، اذا كان من السهل التعرف على هذه التسمية.

المادة (27)

لا يجوز تسجيل تسمية الصنف إذا كانت:

أ
-
مخالفة لأحكام القانون.

ب
-
مخالفة للنظام العام والآداب.

ج
-
قد تؤدي الى التضليل واللبس فيما يتعلق بخصائص الصنف أو قيمته أو ما هيته أو منشئة الجغرافي أو فيما يتعلق بشخص المستنبط.

المادة (28)

يتم تحدي التسمية المقترحة للصنف في طلب التسجيل، ويتم تحديد إجراءات تسجيل التسمية ونشرها والمدد المتعلقة بذلك بمقتضى نظام يصدر بالاستناد لأحكام هذا القانون.

المادة (29)
الأجراءات التحفظية والجزاءات

أ
-
لمستنبط الصنف المحمي عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على حقوقه في الصنف المحمي أو في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلباً الى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الإجراءات التالية:

1. وقف التعدي.

2. الحجز التحفظي على الصنف موضوع التعدي أينما وجد.

3.  المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي.

ب
-
1.
لمستنبط الصنف المحمي، قبل لإقامة دعواه، أن يقدم طلباً الى المحكمة، مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، لاتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، دون تبليغ المستدعي ضده، وللمحكمة إجابة طلبه إذا اثبت أيا مما يلي:

· أن التعدي قد وقع على حقوقه

·  أن التعدي قد أصبح وشيكاً وقد يلحق به ضرراً يتعذر تداركه.

·  أنه يخشى من اختفاء الدليل التعدي أو إتلافه.

2.
إذا لم يقدم مستنبط الصنف المحمي دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذه بهذا الشأن ملغاه.

3.
وللمستدعى ضده أن يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تفهمه أو تبلغه له ويكون قرارها قطعياً.

4.
للمستدعي ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثيت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية أو أنه لم يقدم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.

ج
-
للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه.

د
-
للمحكمة أن تستعين في جميع الاحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص .
هـ
-
للمحكمة أن تقرر مصادرة الصنف موضوع التعدي والمواد والادوات المستعملة بصورة رئيسية في التعدي على الصنف المحمي ولها أن تقرر إتلاف هذا الصنف والمواد والادوات أو التصرف بها في أي غرض غير تجاري.

المادة (30)
أحكام عامة

أ
-
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فـي ذلك تحديد الرسوم السنوية لتجديد التسجيل ورسوم الاعتراض والرسوم الاخرى الواجب استيفاءها بمقتضى أحكام هذا القانون.

ب
-
يتم نشر التعليمات المشار اليها في هذا القانون في الجريد ة الرسمية.

المادة 31
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

11/ 6/ 2000
نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة لسنة 2002 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : 

القانون  : قانون حماية الاصناف النباتية الجديدة المعمول به .

اللجنة    : اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (10) من القانون .

المكتب   : مكتب مسجل الاصناف النباتية الجديدة في الوزارة .

الطالب   : طالب التسجيل لاغراض الحماية .

الوكيل   : وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى احكام هذا النظام او المحامي المسجل في سجل المحامين 

            المزاولين . 

الشهادة  : شهادة التسجيل الممنوحة للصنف المحمي .

الشخص : أي شخص طبيعي او اعتباري .

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على الانواع النباتية المحددة في الملحق رقم (1) من هذا النظام ويعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزا منه ، وللوزير ان يقرر اضافة انواع اخرى اليها على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

المادة 4

تستوفي الوزارة الرسوم المحددة ازاء كل خدمة من الخدمات المنصوص عليها في الملحق رقم (2) من هذا النظام ويعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزا منه .

المادة 5

أ . يصدر الوزير تعليمات يحدد بموجبها صيغ النماذج المعتمدة في تقديم الطلبات والاعتراضات والاخطارات والتبليغات  والتصريحات والتعهدات واي وثيقة اخرى يتم تقديمها بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وسائر الامور والشروط المتعلقة بها . اما الامور التي لم تعتمد لها أي نماذج فتقدم خطيا الى المسجل .

ب. تقدم الطلبات والاعتراضات والاخطارات والتبليغات والتصريحات والتعهدات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة محررة او مطبوعة باللغة العربية على نسختين وللمسجل ان يطلب نسخا اضافية منها .

المادة 6

أ . 1. تسلم باليد او ترسل بالبريد المسجل أي من الطلبات والتصاريح والاخطارات واي مستندات اخرى يجيز او يلزم القانون او هذا النظام تقديمها او ايداعها او تسليمها او تبليغها . 

    2. يعتبر تاريخ ووقت تقديم او ايداع او تسليم او تبليغ أي من المستندات المنصوص عليها في البند (1) من هذه 

        الفقرة هو تاريخ ووقت تسلمها باليد او تاريخ ووقت تسلمها بالبريد المسجل .

    3. لاثبات واقعة الارسال او التسليم على المرسل ان يثبت بانه قد قام بتسليم المستند باليد او ارسله بالبريد المسجل 

        الى عنوان المكتب او الى العنوان المذكور في الطلب او في لائحة الاعتراض او الى العنوان المعين للتبليغ وفقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام ، حسب مقتضى الحال .

ب. تسجل في سجل الوارد او سجل الصادر لدى المكتب وبارقام متسلسلة الطلبات والتصاريح والاخطارات واي مستندات اخرى يجيز او يقضي القانون او هذا النظام تقديمها او ايداعها او تسليمها او تبليغها مع بيان تاريخ ووقت التسلم او الارسال حسب مقتضى الحال .

المادة 7

يتوجب على كل من كان ملزما بتحديد عنوان له بمقتضى احكام القانون او احكام هذا النظام ان يحدد لدى المكتب عنوانه في المملكة على ان يعتمد هذا العنوان في جميع المعاملات والمراسلات ذات العلاقة .

المادة 8

أ . يقدم طلب تسجيل الصنف الى المكتب على الانموذج المعتمد مرفقا به الوثائق والبيانات والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام .

ب. يسجل طلب التسجيل في السجل الخاص لدى المكتب تحت رقم متسلسل ووفقا لتاريخ ووقت تسلمه سواء سلم باليد او ارسل بالبريد المسجل .

ج. يزود المكتب الطالب اشعارا بتسلم الطلب ورقم تسجيله يحدد فيه تاريخ التسلم ووقته .

المادة 9

مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا النظام على الطالب ان يرفق بطلب التسجيل الوثائق والبيانات والمتطلبات التالية : 

أ . وثيقة تتضمن وصفا تفصيليا لعملية استنباط  الصنف المطلوب تسجيله مبينا فيها ما يلي : 

    1. افصاح كامل عن اصل الصنف وطريقة استنباطه .

    2. وصف دقيق للمراحل المتتابعة لعمليات الاختيار والاكثار التي استخدمت في تطوير الصنف .

    3. اثبات التجانس مبينا فيه درجة التباين في أي من الصفات التي يتصف بها الصنف .

    4. بيان الثبات الوراثي للصنف مبينا فيه عدد دورات الاكثار التي لم تتغير خلالها أي من الصفات المميزة للصنف، وطبيعة المتغيرات التي تم رصدها خلال عمليات الاكثار وتكرارها وكذلك بيان تكرار الخلط الذي تم رصده او المتوقع حدوثه .

ب. ملخص مختصر عن تمييز الصنف يبين فيه بوضوح كيفية تمييز الصنف المطلوب تسجيله عن غيره من الاصناف المنحدرة من النوع نفسه ، وفي حالة وجود تقارب او تشابه بين الصنف المطلوب تسجيله والصنف او الاصناف الاخرى ينبغي على الطالب ما يلي  :

     1. تحديد هذه الاصناف مع وصف دقيق لاوجه الاختلاف بينها . 

     2. ارفاق البيانات الاحصائية الرقمية التي تبين وجود اختلاف واضح بين صفات الصنف المطلوب تسجيله وصفات الاصناف الاخرى .

     3. تقديم عينات من مواد الاكثار او عينات نباتية اخرى من الصنف او تقديم صور فوتوغرافية لها اذا كان ذلك يساعد على بيان التمييز الخاص بالصنف بوضوح تام .

ج. البيانات والوثائق التالية :

    1. بيان دقيق ومفصل لوصف الصنف كما هو مبين في الانموذج المعتمد .

    2. البيانات والوثائق الرسمية التي تعرف بطالب التسجيل اذا كان شخصا طبيعيا او شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة  او صورة مصدقة عنها .

    3. الوثيقة الدالة على حق الطالب في الصنف اذا كان الطالب غير المستنبط على ان تكون هذه الوثيقة مصدقة من 

        الجهات الحكومية المختصة .

    4. سند الوكالة اذا تقدم بطلب التسجيل شخص اخر غير المستنبط او غير طالب التسجيل على ان يكون السند مصدقا حسب الاصول .

    5. صورة عن الطلب السابق والمستندات المرفقة به مصحوبة بشهادة تبين تاريخ ورقم ايداعه والدولة التي اودع فيها ، وذلك اذا كان الطلب يتضمن ادعاء بحق الاولوية في التسجيل لطلب سبق تقديمه في دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية دولية لحماية الملكية الفكرية وفقا للمادة (9) من القانون .

    6. الرسومات التوضيحية الخاصة بالصنف اذا كانت ضرورية للتعرف عليه مع وصف مختصر لها ، ان وجدت، على ان يراعى في ذلك احكام المادة (12) من هذا النظام .

د . التصنيف النباتي للصنف والتسمية المقترحة له .

المادة 10

أ . 1. لا يجوز قبول طلب اذا لم تكن مرفقة به الوثائق والبيانات المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) وفي البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام .

    2. اذا لم ترفق مع الطلب أي من البيانات والوثائق والمتطلبات المشار اليها في الفقرة (د) من المادة (9) من هذا النظام وفي البنود (2) و(3) و(4) و(6) من الفقرة (ج) من المادة (9) فللمجلس ان يقبل الطلب بعد ان يقدم الطالب تعهدا كتابيا على الانموذج المعتمد يلتزم فيه باستكمال البيانات والوثائق والمتطلبات اللازمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على طلبه .

    3. اذا لم تستكمل البيانات والوثائق والمتطلبات خلال المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة يعتبر الطالب متنازلا عن طلب التسجيل ويصدر المسجل قرارا بذلك .

   4 . اذا كان المستند المشار اليه في البند (5) من الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام من المستندات المطلوبة ولم يتم تقديمه مع الطلب او خلال المدة المشار اليها في البند (2) من هذه الفقرة فيسقط حق الطالب في المطالبة         بالاولوية ، ويسجل في السجل بفقدان حق الطالب في الطلب او سقوط حقه في المطالبة بالاولوية حسب مقتضى         الحال .

ب. للمسجل ان يكلف الطالب او يسمح له بتقديم أي بيانات او معلومات او رسومات او أي مواد او نماذج اضافية اذا راى ذلك ضروريا .

المادة 11

يجب ان تكون المستندات التي يتم تقديمها مع الطلب بمقتضى احكام القانون وهذا النظام محررة باللغة العربية واذا كانت محررة باللغة الانجليزية يجب ان تكون مصحوبة بترجمة محلفة الى اللغة العربية او بترجمة محلفة الى اللغتين العربية والانجليزية اذا كانت محررة باي من اللغات الاخرى .

المادة 12

أ . يجب ان تكشف الرسومات التوضيحية المقدمة بمقتضى البند (6) من الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام عن 

    الخصائص المميزة للصنف وان تراعي ما يلي : 

    1. ان تكون مرسومة بخطوط ثابتة وبصورة واضحة وعلى نسق واحد .

    2. ان تكون الاشكال مرسومة عموديا على ورق الرسم .

    3. ان تكون الحروف والارقام المستخدمة في الاشارة الى اجزاء الرسم مكتوبة بشكل واضح ، وان تستخدم ذات         الحروف والارقام في الاوضاع المختلفة للرسم ، وفي حالة كتابة تلك الحروف والارقام خارج الشكل يجب وصلها        بالاجزاء التي تشير اليها بخطوط رفيعة .

    4. ان يترك في حالة رسم اكثر من شكل في الورقة الواحدة مسافة كافية بين كل شكل واخر واعطاء الاشكال ارقاما متسلسلة .

ب. يجوز ان تكون الرسومات التوضيحية صورا فوتوغرافية كما يجوز ان تكون مرسومة بالحبر الاسود الا انه يجب ان تكون ملونة اذا كان اللون من الخصائص المميزة للصنف .

المادة 13

أ . على الطالب تزويد المسجل بالعينة الممثلة للصنف المطلوب تسجيله وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير والتي يحدد بموجبها طبيعة العينة وكميتها وطريقة تغليفها وايداعها في المكتب وطريقة التخلص منها سواء باتلافها او باعادتها  الى الطالب .

ب. للمسجل ان يامر بزراعة العينة قبل اتخاذ قرار نهائي بشان الطلب على ان يحدد مسبقا نفقات عملية الزراعة وان يتم اخطار الطالب بها لتسديدها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ صدور الاخطار وبخلاف ذلك يعتبر الطلب متنازلا عنه .

المادة 14

أ . للطالب الحق بطلب اجراء تعديل على طلب التسجيل واي من مرفقاته قبل نشره في الجريدة الرسمية .

ب. يقدم الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على الانموذج المعتمد مرفقة به ، حسب مقتضى الحال ،     الرسومات التوضيحية الجديدة او العينات الجديدة او التصنيف النباتي او التسمية الجديدة وما الى ذلك من بيانات يشملها التعديل ، ويعتبر تاريخ اجراء التعديل تاريخ الايداع والتسجيل المعتمد للطلب .

المادة 15

يتولى المسجل او من يفوضه من موظفي المكتب دراسة الطلب ومرفقاته من الناحية الشكلية للتحقق مما يلي  :

أ . استيفاء الطلب وعينات الصنف ورسوماته للشروط المنصوص عليها في المواد (9) و(12) و(13) من هذا النظام 

ب. استيفاء تسمية الصنف المقترحة للشروط المنصوص عليها في المادتين (26) و(27) من القانون .

المادة 16

اذا تبين نتيجة دراسة الطلب بانه غير مستكمل المتطلبات او يخالف ايا من الشروط المنصوص عليها في القانون او في هذا النظام او غير مستوف لبعضها فللمسجل ان يوجه اخطارا الى الطالب يكلفه فيه باستكمال البيانات او الوثائق او المتطلبات الناقصة في الطلب او اجراء التعديلات اللازمة عليه ليستوف جميع متطلباته خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه الاخطار ، واذا تخلف او امتنع عن تنفيذ ذلك خلال هذه المدة يعتبر الطالب متنازلا عن طلبه على ان يصدر المسجل قرارا بذلك يتم اخطار الطالب به ، ويتم توثيق القرار في السجل .

المادة 17

اذا تبين نتيجة دراسة الطلب بانه مستوف للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام ، يتم اجراء الفحص الفني للصنف من قبل الوزارة وفقا لاحكام المادة (10) من القانون بعد دفع الرسوم المقررة ، على ان يتم اخطار الطالب بها ليقوم بتسديدها خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه الاخطار واذا تخلف الطالب عن ذلك يعتبر الطلب متنازلا عنه ويتم توثيق ذلك في السجل .

المادة 18

اذا تم الاعتماد في اجراء الفحص الفني للصنف على الاختبارات والفحوصات التي اجرتها جهة فنية غير الوزارة داخل المملكة او خارجها فعلى الطالب تزويد المكتب بها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تبلغه الاخطار بتقديمها ، وفي حالة تخلفه عن تقديمها خلال هذه المدة يعتبر الطلب متنازلا عنه على ان يصدر المسجل قرارا بذلك ويتم اخطار الطالب بذلك .

المادة 19

اذا تبين نتيجة دراسة الطلب عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام  يصدر المسجل قرارا مسببا برفض الطلب ويتم اخطار الطالب بذلك .

المادة 20

أ . 1. اذا تبين نتيجة دراسة الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام يصدر المسجل قرارا بالموافقة المبدئية على الطلب ويتم توثيقه في السجل .

     2. يتم اخطار الطالب بالموافقة المبدئية على طلبه خطيا ويطلب اليه في الاخطار تسديد اجور نشر الموافقة في الجريدة الرسمية خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه واذا لم يقم بذلك يعتبر الطلب متنازلا عنه ويصدر المسجل قرارا بذلك .

ب. اذا قام الطالب بتسديد اجور النشر ويصدر المسجل شهادة بالموافقة المبدئية على حماية الصنف وتكون هذه الموافقة سارية المفعول لسنة واحدة من تاريخ اصدارها ، وللمسجل تمديدها لمدة او مدد لا تزيد على سنة اخرى .
ج. ينشر المسجل اعلانا بالموافقة المبدئية على حماية الصنف في الجريدة الرسمية شريطة ان يتضمن هذا الاعلان ما يلي : 

   1. اسم المستنبط وجنسيته وعنوانه .

   2. اسم الوكيل وجنسيته وعنوانه .

   3. تسمية الصنف .

   4. التصنيف النباتي للصنف .

المادة 21

تصدر شهادة الموافقة المبدئية للطالب على الانموذج المعتمد بحيث تكفل له جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة (13) من القانون .

المادة 22

أ . اذا لم يقم اعتراض على تسجيل الصنف خلال المدة المحددة في المادة (12) من القانون او اذا قدم اعتراض وتم رفضه ، يصدر المسجل قرار بمنح الشهادة بعد استيفاء الرسوم المقررة ويقوم بقيد الشهادة في السجل وتسليمها للطالب اووكيله حسب الاصول .

ب. يجب ان تتضمن الشهادة والقيد في السجل البيانات التالية : 

   1. رقم الطلب وتاريخ ايداعه .

   2. اسم المستنبط وجنسيته وعنوانه .

   3. تسمية الصنف وتصنيفه النباتي .

   4. رقم قيد الشهادة  في السجل .

   5. تاريخ اصدار الشهادة .

   6. بيان دفع الرسوم .

   7. مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها .

   8. رقم وتاريخ طلب الاولوية والدولة التي قدم فيها في حالة استناد الشهادة الى هذه الاولوية .

   9. الرسومات المتعلقة بالصنف ان وجدت .

المادة 23

أ . يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل الصنف وفقا للانموذج المعتمد على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه وان يقوم بتسديد الرسم المقرر .

ب. يوقع انموذج الاعتراض من المعترض او وكيله وترفق به لائحة من نسختين تبين بالتفصيل الحق الذي يدعيه     المعت رض والوقائع والاسباب التي بنى عليها اعتراضه .

ج. على المسجل اخطار الطالب بالاعتراض المتعلق بطلبه وتزويده بنسخة من الاعتراض واللائحة المرفقة به .
المادة 24

للطالب اذا تم الاعتراض على طلبه الحق في الرد على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لائحة الاعتراض وعليه في هذه الحالة ان يودع لدى المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها تفاصيل رده على الاعتراض وعلى المسجل تزويد المعترض بنسخة من اللائحة الجوابية التي يقدمها الطالب .

المادة 25

للمعترض ان يودع لدى المكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من اللائحة الجوابية بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين وباي مبرزات اخرى يرى انها تؤيد دعواه وعلى المسجل تزويد الطالب بنسخة منها .

المادة 26

أ . للطالب المعترض على طلبه ان يودع لدى المكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من البينات والمرفقات المشار اليها في المادة (25) من هذا النظام ، وعلى المسجل ان يزود المعترض بنسخة منها .

ب. للمعترض ان يودع لدى المكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى ردا على ما يقدمه طالب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من التصاريح والمبرزات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وعلى المسجل تزويد طالب التسجيل بنسخة منها وعلى ان تقتصر التصاريح والمبرزات التي يودعها المعترض على الامور التي تستدعي الرد عليها .

المادة 27

أ . يعين المسجل موعدا للنظر في القضية عند ختام البينة ويعطى الفريقين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد الذي يعينه للنظر في القضية .

ب. يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع اقوال الفريقين او الفريق الذي يرغب في بسط اقواله او تقديم مرافعته   واذا لم يرغب أي منهما في بسط اقواله يجوز للمسجل بدون سماع الاقوال ان يفصل في القضية ويبلغهما قراره في     جميع الاحوال .

المادة 28

أ . يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي تقتضي احكام هذا النظام تقديمها او تلك المستعملة في أي اجراءات بمقتضاه بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها وان تكون بصيغة المتكلم وان تقسم الى فقرات متتابعة ومرقمة وان تقتصر كل فقرة منها بقدر الامكان على موضوع واحد وان يكون التصريح مطبوعا .

ب. يجب ان يذكر في التصريح المشفوع باليمين اسم الشخص الذي صرح به وصفته ومحل اقامته المعتاد وان يذكر فيه كذلك اسم الشخص وعنوانه الذي صرح بالنيابة عنه .

المادة 29

تنظم وتوقع التصاريح المشفوعة باليمين داخل المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح اما في خارج المملكة فتنظم وتوقع امام الكاتب العدل او من يقوم مقامه او امام قاض على ان تصدق من المراجع المختصة حسب الاصول .

المادة 30

أ . يقدم طلب ابطال تسجيل الصنف المحمي حسب الانموذج المعتمد لذلك مع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها طالب الابطال على التسجيل .

ب. يتم توقيع طلب الابطال من مقدمه او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق طالب الابطال والوقائع 

    والاسباب التي استند اليها في طلبه ويبلغ المسجل المستنبط نسخة من طلب الابطال .

المادة 31

تسري على طلب الابطال بعد تقديمه وتبليغ نسخة منه الى المستنبط الاجراءات المنصوص عليها في المادتين (24) و(29) من هذا النظام .

المادة 32

أ . للمسجل في الوقت الذي يراه مناسبا اجراء فحص فني للصنف المحمي للتاكد من المحافظة على ثباته وتجانسه وفقا     لاحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من القانون .

ب. اذا لم يزود المستنبط المسجل بالاختبارات والفحوصات التي اجرتها جهة فنية غير الوزارة وفقا لاحكام المادة (18) من هذا النظام خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه اخطارا بذلك من المسجل يكون للمسجل الحق في شطب تسجيل الصنف المحمي ، ويتم تبليغ المستنبط بذلك كما يقوم المسجل بقيد قرار الشطب في السجل ونشره في الجريدة الرسمية .

ج. اذا تبين نتيجة الفحص الفني للصنف المحمي عدم تحقق ثبات الصنف او تجانسه فعلى المسجل اصدار قرار بشطب تسجيل ذلك الصنف ، ويتم قيد قرار الشطب في السجل ونشره في الجريدة الرسمية .

المادة 33

أ . يجوز للمستنبط ان يرخص لاي شخص باستعمال او استغلال الصنف المحمي بموجب عقد خطي يبرم بينهما ، على ان لا تتجاوز مدة هذا الترخيص مدة الحماية المقررة وفقا لاحكام القانون وعلى ان يتم توثيق العقد في السجل لدى المكتب .

ب. يصدر الوزير التعليمات التي يحدد فيها اجراءات التراخيص التعاقدية وشروطها .

المادة 34

يتم شطب قيد الترخيص التعاقدي من السجل في أي من الحالات التالية : 

أ . بناء على طلب يقدمه اطراف العقد للمسجل مع المستندات المؤيدة لذلك .

ب. عند انقضاء مدة العقد وعدم اشعار المسجل بتجديده خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضائه .

ج. عند فسخ العقد قبل انقضاء مدته باتفاق الطرفين .

د . بموجب حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية .

المادة 35

أ . يجوز لاي شخص ان يقدم طلبا خطيا للمسجل للحصول على ترخيص اجباري باستغلال الصنف المحمي وفقا لاحكام المادة (21) من القانون .

ب. للوزير بناء على تنسيب المسجل ان يقرر تلبية الطلب اذا راى في ذلك مصلحة عامة على ان يحدد في قراره شروط الترخيص ومجاله والتعويض الذي يتوجب على طالب الترخيص الاجباري دفعه للمستنبط ويتم تسجيل الترخيص الاجباري وكل ما يتعلق به في السجل بعد اداء الرسم المقرر من قبل المرخص له .

ج. يتم اخطار الاطراف ذات العلاقة بالقرارات التي يتخذها الوزير بشان الطلب المقدم اليه .

المادة 36

أ . على المستنبط تادية رسم الحماية السنوي المنصوص عليه في الملحق رقم (2) من هذا النظام خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا لم يقم بتسديد الرسم خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر نيسان من كل سنة يصدر المسجل قرارا بشطب تسجيل الصنف المحمي والغاء الحقوق المترتبة على الشهادة ويتم اخطار المستنبط بذلك .

ب. يتولى المسجل اخطار المستنبط بالقرار الذي اتخذه بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 37

أ . اذا طرا أي تغيير على اسم المستنبط او عنوانه او عنوان تبليغه فعليه ان يرسل اشعارا الى المسجل على الانموذج     المعد لهذه الغاية وعلى المسجل ان يدون ذلك التغيير في السجل بعد دفع الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ويتم نشر التغيير في الجريدة الرسمية على نفقة المستنبط .

ب. 1. اذا تبين للمسجل عن التسمية مخالفة لاحكام القانون يكلف المستنبط بتغيير تسمية الصنف بتسمية اخرى مناسبة         خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تبلغه اشعارا خطيا بذلك ، واذا لم يقم المستنبط بتغيير التسمية يقوم         المسجل بشطب تسجيل الصنف وتبليغ المستنبط بذلك وقيد قرار الشطب في السجل ويتم نشره في الجريدة الرسمية.

    2. تسري احكام البند رقم (1) من هذه الفقرة على الطلب الذي يتقدم به المستنبط لتغيير التسمية .

المادة 38

للمسجل من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم اليه تصحيح أي اخطاء مادية وقعت في طلبات التسجيل المقدمة او في  مرفقاتها او في الشهادة او في أي قيد في السجل على الانموذج المعد لهذه الغاية .

المادة 39

أ . يقدم طلب للمسجل على الانموذج المعد لهذه الغاية للحصول على شهادة تتعلق باي قيد او أي امر يجيزه القانون او هذا النظام .

ب. يقدم صاحب العلاقة طلبا للمسجل على الانموذج المعد لهذه الغاية ودفع الرسوم المقررة للحصول على نسخة من الشهادة بسبب فقدها او تلفها .

ج. يصدر المسجل نسخا مصدقا عن كل قيد من قيود السجل او عن أي شهادة او بيانات او تصاريح مشفوعة باليمين او غير ذلك من المستندات المحفوظة لديه بناء على طلب خطي يقدم من ذوي العلاقة بعد دفع الرسوم المقررة .

المادة 40

يقدم على الانموذج المعد لهذه الغاية أي طلب بتسجيل مستند غير منصوص عليه في هذا النظام يؤثر في ملكية الشهادة، ويرفق بالطلب نسخة طبق الاصل من المستند المطلوب تسجيله مصدقا حسب الاصول .

المادة 41

أ . للمسجل ان يمدد ايا من المدد المنصوص عليها في هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات منصوص عليها فيه لمدد مماثلة لاي منها اذا راى ذلك مناسبا .

ب. اذا صادف اخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات يوم عطلة رسمية فيعتبر اول يوم عمل يليها اخر يوم من المدة المعينة .

المادة 42

لا يجوز لاي  شخص ان يزاول مهنة وكيل تسجيل الا من كان اسمه مقيدا في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية لدى المسجل .
المادة 43

أ . يعد المسجل سجلا لطلبات قيد وكلاء تسجيل الملكية الصناعية على ان يشتمل هذا السجل بصورة خاصة البيانات التالية :

   1. رقم الطلب وتاريخ تقديمه .

   2. اسم مقدم الطلب ومؤهلاته ومحل اقامته وعنوانه ، واذا كان مقدم الطلب شركة يذكر اسمها ونوعها وغاياتها ومركزها الرئيسي وعنوان فروعها ومكاتبها المسجلة في المملكة .

   3. القرار الصادر بشان الطلب وتاريخ صدوره وتاريخ الاخطار به .

   4. رقم وتاريخ القيد في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية .

ب. يشترط للقيد في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية ان يكون مقدم الطلب :

   1. اردني الجنسية .

   2. كامل الاهلية المدنية .

   3. غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة .

ج. يقيد في جدول وكلاء التسجيل لدى المسجل الشركات المتخصصة في مجال حماية الملكية الصناعية التي يكون لها مركز في المملكة .

المادة 44

يقدم طلب تسجيل وكلاء الملكية الصناعية للمسجل مرفقة به الوثائق والمستندات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ويتم توثيق الطلب بارقام متسلسلة حسب تاريخ تقديمه في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية وتسليم مقدم الطلب ايصالا يتضمن الرقم المتسلسل للطلب ، وتاريخ تقديمه ، وبيان بالمستندات والوثائق المرفقة به .

المادة 45

أ . يفحص المسجل طلب التسجيل والمستندات والوثائق المرفقة به للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، وله ان يكلف مقدم الطلب بتقديم وثائق اخرى وايضاحات اضافية قبل اصدار قراره .

ب. 1. اذا كان الطلب مكتملا وتتوافر في مقدمه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام يصدر المسجل قرارا بقيد اسم مقدم الطلب في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية ويتم اخطاره بذلك .

     2. تكون مدة التسجيل سنة واحدة تبدا من تاريخ تسديد مقدم الطلب لرسم التسجيل المنصوص عليه في هذا النظام 

     3. يكون التسجيل قابلا للتجديد سنة فسنة اذا تقدم الوكيل بطلب خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة التسجيل وكانت 

         شروط التسجيل متوافرة فيه .

ج. اذا تبين نتيجة الفحص الذي يقوم به المسجل ان مقدم الطلب والطلب لا تتوافر باي منهما الشروط المنصوص عليها في هذا النظام يصدر المسجل قرارا مسببا برفض الطلب ويتم اخطار مقدمه بذلك .

د . بعد تسديد رسم التسجيل يدون اسم مقدم الطلب في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية بارقام متسلسلة وفقا لتاريخ سداد الرسم .

هـ.على المسجل ان يبت في طلبات التسجيل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها اليه شريطة ان يكون الطلب مستوفيا لجميع الشروط والمتطلبات .

المادة 46

أ . للمسجل الغاء تسجيل أي وكيل من وكلاء تسجيل الملكية الصناعية اذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .

ب. يشطب من سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية اسم من توفى او الغي تسجيله او طلب شطب اسمه من السجل او تخلف عن دفع الرسوم المتحققة عليه .

المادة 47

أ . يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

ب. يتم نشر التعليمات الصادرة عن الوزير في الجريدة الرسمية .

18/7/2002

ملحق الرسوم المقررة رقم (2) الملحق بنظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة لسنة 2002 

المادة 1
ملحق رقم (2)
الرسوم المقررة

الرقم               الرســــــــــــم                فلـس دينــار
_______________________________________________________
1 طلب التسجيل                                                               00     1
2 الارسال بالبريد المسجل لاي اخطار داخل المملكة                           00     5 
3 الارسال بالبريد المسجل لاي اخطار خارج المملكة                          00     10 
4 توفير النماذج المعتمدة بموجب النظام ( لكل نموذج )                        00     1
5 الفحص الفني للوثائق الخاصة باختبارات النمو والانبات
والاختبارات الاخرى والتي اجرتها جهة غير الوزارة / للصنف الواحد         00     200
6 الفحص الفني ( اختبارات النمو والانبات والاختبارات الاخرى التي 
تجريها الوزارة ) للصنف الواحد                                               00     2000
7 فحص فني للصنف المحمي الذي اجرته جهة غير الوزارة / للصنف
الواحد ( فحص فني للوثائق )                                                  00     200
8 فحص فني للصنف المحمي تجريه الوزارة / للصنف الواحد 
( اجراء الاختبارات )                                                          00     2000
9 النشر في الجريدة الرسمية                                                   00     100
10 التسجيل اولي للصنف الواحد                                               00     25
11 التسجيل السنوي للصنف الواحد                                            00     100
12 الابطال ، الاعتراض ، الترخيص الاجباري ، التغيير                      00      25
13 الشهادة المصدقة                                                           00     5
14 شهادة بدل فاقد او بدل تالف                                                00     5
15 تسجيل وكيل ملكية صناعية                                                 00    25
16 تجديد تسجيل وكيل ملكية صناعية                                           00    10
قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية لسنة 2000 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المنافسة غير المشروعة

أ . يعتبر عملا من اعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية او  التجارية وعلى وجه الخصوص ما يلي :

   1. الاعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبسا مع منشاة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري .

   2. الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشاة احد المنافسين او منتجاته او  نشاطه الصناعي او التجاري .

   3. البيانات او الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات او طريقة  تصنيعها او خصائصها او كمياتها او صلاحياتها للاستعمال .

    4. أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج او تحدث لبسا فيما يتعلق بمظهره الخارجي او طريقة عرضه او قد تضلل 

       الجمهور عند الاعلان عن سعر المنتج او طريقة احتسابه .

ب. اذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء اكانت مسجلة ام غير مسجلة وتؤدي الى تضليل الجمهور فتطبق في هذه الحالة احكام الفقرة أ من هذه المادة .

ج. تسري الاحكام الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على الخدمات حسب مقتضى الحال .

المادة 3

أ. لكل ذي مصلحة المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة .

ب. لصاحب المصلحة عند اقامة دعواه المدنية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات التالية :

   1. وقف ممارسة تلك المنافسة .

   2. الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة اينما وجدت .

   3. المحافظة على الادلة ذات الصلة .

ج. 1. لصاحب المصلحة قبل اقامة دعواه ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده وللمحكمة اجابة طلبة اذا اثبت ايا مما يلي :

       - ان المنافسة قد ارتكبت ضده .

       - ان المنافسة اصبحت وشيكة الوقوع وقد تلحق ضررا يتعذر تداركه .

       - انه يخشى من اختفاء الدليل على المنافسة او اتلافه .

   2. اذا لم يقم صاحب المصلحة دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .

    3. وللمستدعى ضده ان يستانف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه او تفهمه له ويكون قرارها قطعيا .

   4. للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند 2 من هذه الفقرة .

 د. للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه .

 هـ. للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال بذوي الخبرة والاختصاص .

و. للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع المنافسة غير المشروعة والمواد والادوات المستعملة فيها بصورة رئيسة وللمحكمة ان تقرر اتلاف أي منها او التصرف بها في أي غرض غير تجاري .

المادة 4

الاسرار التجارية

أ. لمقاصد هذا القانون تعتبر أي معلومات سرا تجاريا اذا اتسمت بما يلي :

  1. انها سرية لكونها غير معروفة عادة في صورتها النهائية او في مكوناتها الدقيقة او انه ليس من السهل الحصول 

      عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات .

  2. وانها ذات قيمة تجارية نظرا لكونها سرية .

  3. وان صاحب الحق اخضعها لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة .

ب. لا تنطبق احكام هذا القانون على الاسرار التجارية التي تتعارض مع النظام العام او الاداب العامة .

المادة 5

أ. يعتبر صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الافصاح عنه واستعماله والاحتفاظ به .

ب. ولصاحب الحق ان يمنع أي شخص من اساءة استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب هذا القانون .

المادة 6

أ. يعد حصول أي شخص على سر تجاري او استعماله له او الافصاح عنه بطريقة تخالف الممارسات التجارية الشريفة دون موافقة صاحب الحق اساءة لاستعمال السر التجاري .

ب. لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر مخالفا للممارسات التجارية الشريفة على وجه الخصوص ما يلي :

   1. الاخلال بالعقود .

   2. الاخلال بسرية المعلومات المؤتمنة او الحث على الاخلال بها .

   3. حصول شخص على الاسرار التجارية من طرف اخر اذا كان يعلم او كان بمقدوره ان يعلم بان حصول ذلك الطرف عليها كان نتيجة مخالفة للممارسات التجارية الشريفة .

ج. لا يعتبر مخالفا للممارسات التجارية الشريفة على وجه الخصوص التوصل الى السر التجاري بصورة مستقلة او عن طريق الهندسة العكسية .

المادة 7

أ. لصاحب الحق في السر التجاري المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة اساءة استعمال هذا السر .

ب. لصاحب الحق في السر التجاري عند اقامة دعواه المدنية باساءة استعمال السر التجاري او في اثناء النظر فيها ان 

    يطلب من المحكمة ما يلي على ان يكون طلبه مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة :

   1. وقف اساءة الاستعمال .

   2. الحجز التحفظي على المواد التي تحتوي على الاسرار التجارية التي تم اساءة استعمالها او المنتجات الناتجة عن 

       اساءة الاستعمال اينما وجدت .

  3. المحافظة على الادلة ذات الصلة .

ج. تسري على اساءة استعمال السر التجاري في غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة الاحكام والاجراءات 

    المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون .

المادة 8

 احكام اخرى

اذا اشترطت جهة رسمية مختصة تقديم بيانات عن اختبارات سرية او أي بيانات تم التوصل اليها نتيجة جهود معتبرة للموافقة على تسويق الادوية او المنتجات الزراعية الكيمائية التي تستخدم بها مواد كيمائية جديدة فعلى هذه الجهة ان تلتزم بما يلي :

أ . حماية هذه البيانات من الاستعمال التجاري غير المنصف وذلك بمنع أي شخص اخر لم يحصل على موافقة مقدمها من الاعتماد عليها لتسويق مثل تلك الادوية والمنتجات الخاصة به الا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ حصول مقدم تلك البيانات على موافقة لتسويق منتجاته .

ب. حماية هذه البيانات من الافصاح عنها باستثناء ما يلي :

   1. اذا كان الافصاح عنها ضروريا لحماية الجمهور .

   2. اذا اتخذت الجهة الرسمية المختصة التدابير اللازمة لضمان عدم الاستعمال التجاري غير المنصف لتلك البيانات 

المادة 9

أ . يعتبر باطلا كل نص او شرط مقيد للمنافسة يرد في عقد ترخيص يتعلق باي من حقوق الملكية الفكرية قد يكون له اثر سلبي على التجارة وقد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة ما يلي :

    1. الزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص الا للمرخص ( النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة ) .

    2. منع المرخص له من المنازعة اداريا او قضائيا في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه .

    3. الزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلا من حق واحد .

ب. تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة بوجه خاص ما يلي :

    - حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها .

    - العلامات التجارية .

    - المؤشرات التجارية .

    - الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية .

    - براءات الاختراع .

    - التصاميم للدوائر المتكاملة .

    - الاسرار التجارية .

    - الاصناف النباتية الجديدة .

المادة 10

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 11

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

24/2/2000
المادة 41 من قانون الجمارك وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998 

المادة 41
يحظر ادخال البضائع المستوردة التي تشكل تعديا على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة وفقا للاسس التالية :

أ . 1. لصاحب الحق ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لوقف اجراءات التخليص والافراج عن تلك البضائع وذلك بعد ان يقدم للمحكمة ادلة كافية على التعدي وتقديم وصف مفصل للبضائع المخالفة .

     2. تصدر المحكمة المختصة قرارها بشان الطلب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ويتم ابلاغ مقدم الطلب بقرار المحكمة خلال مدة زمنية معقولة ويجوز للمستدعى ضده ان يستانف القرار لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون  قرارها قطعياً .
ب. اذا لم يقم مقدم الطلب بتبليغ الدائرة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع بانه تم اقامة دعوى يتم الافراج عن البضائع بعد التاكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد.
ج. للمحكمة المختصة ان تامر مقدم الطلب بان يدفع لمستورد البضاعة والمرسلة اليه ومالكها التعويض المناسب عن جميع الاضرار التي لحقت بهم نتيجة وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضاعة بناء على طلب غير محق او في حال الافراج عنها وفقا لنص الفقرة (ب) من هذه المادة .
د. يجوز للمدير او من يفوضه وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع اذا توافرت القناعة لديه بناء على دلائل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وذلك في الحالات التي يتعلق فيها الامر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية وفقا للاحكام التالية :
1. ابلاغ المستورد وصاحب حق الملكية الفكرية ان كان عنوانه معروفا لدى الدائرة بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج .
2. اذا لم يتم ابلاغ الدائرة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ صاحب الحق بقرار وقف اجراءات التخليص الصادر استنادا الى هذه الفقرة والافراج عن البضائع بانه تم اقامة دعوى يتم الافراج عن البضائع بعد التاكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد .
3. للمستورد الطعن بالقرار الصادر بمقتضى احكام هذه الفقرة لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بهذا القرار ويتم تطبيق الاحكام الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
هـ. يحق لمقدم الطلب تحت اشراف الدائرة معاينة البضائع التي تم وقف اجراءات التخليص والافراج عنها في الحرم الجمركي وذلك لتمكينه من اثبات ادعاءاته .
و. يستثنى من تطبيق احكام هذه المادة الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين او في طرود صغيرة كما تستثنى البضائع العابرة ( الترانزيت ) والبضائع التي يكون طرحها في اسواق البلد المصدر قد تم من قبل صاحب الحق او بموافقته .
ز. لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالتعويض عن العطل او الضرر تجاه المستورد او مالك البضاعة التي تم وقف اجراءات التخليص والافراج عنها وفق احكام هذه المادة .
ح. لغايات احكام هذه المادة تعني العبارات التالية ما يلي :
1. حقوق الملكية الفكرية : حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم للدوائر المتكاملة والاسرار التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.
2. المحكمة المختصة : المحكمة النظامية المختصة وفقا للتشريعات ذات العلاقة .
تعليمات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 7 لسنة 2000 

المادة 1
لغايات تطبيق احكام المادة 41 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 والمتعلقة بالتدابير الحدودية التي تتخذها الدائرة لحماية حقوق الملكية الفكرية فاني اقرر اتباع التعليمات التالية :

لغايات تطبيق هذه التعليمات يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها :
- القسم المختص : قسم الاجراءات - مديرية التعريفة 

- مسؤول المركز الجمركي : المدير او الرئيس المكلف بادارة المركز الجمركي .
المادة 2
تتبع الاجراءات التالية عند تطبيق احكام الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة 41 :

أ . عند ورود قرار من المحكمة المختصة يتضمن وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع يحال القرار الى القسم المختص الذي يتولى تنفيذه ومخاطبة المركز الجمركي المعني اذا كان محددا لتنفيذ قرار المحكمة او اصدار تعميم الى المراكز الجمركية كافة اذا لم يكن المركز الجمركي محددا .

ب. تبقى البضائع التي صدر قرار عن المحكمة المختصة بوقف اجراءات التخليص والافراج عنها محجوزة في الساحات والمخازن الجمركية ويتم الافراج عنها في الحالتين التاليتين :
1. اذا لم يقم الشخص الذي قدم الطلب الى المحكمة المختصة بتبليغ الدائرة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه ( بقرار وقف اجراءات التخليص على البضاعة الصادر عن المحكمة ) بانه قد اقام دعوى امام المحكمة المختصة وبعد ابراز ما يثبت ذلك .

2. صدور قرار من المحكمة المختصة يتضمن الغاء قرار وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضاعة .

وفي هاتين الحالتين تقوم الدائرة باستكمال اجراءات التخليص على البضاعة وفق احكام قانون الجمارك والتشريعات النافذة ذات العلاقة .
المادة 3
لغايات تطبيق احكام الفقرة (د) من المادة 41 من قانون الجمارك وفي حال ورود بضاعة الى المراكز الجمركية تحمل من العلامات والدلائل الظاهرة سواء من حيث شكل المنتج او محتواه ما من شانه ان ولد القناعة التامة لدى مسؤول المركز الجمركي المفوض بان هذه البضاعة تنطوي على تعد على حق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بحقوق المؤلف والعلامات التجارية يتم التقيد بما يلي :

أ . يقوم الموظف المختص بتنظيم محضر بواقع البضاعة موضحا فيه جميع التفاصيل من حيث الصنف والمنشا والبلد المصدر واسم المصدر واسم المستورد وكذلك الدلائل والعلامات التي عاينها في البضاعة واقتنع من خلالها بحدوث التعدي ورفعه الى مسؤول المركز الجمركي .

ب. يقوم مسؤول المركز الجمركي بدراسة المحضر المرفوع اليه وبعد ان يعاين بنفسه البضاعة الواردة واذا تولدت لديه القناعة التامة بحدوث التعدي يقرر وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضاعة وخلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ احالة المحضر اليه .

ج. يقوم مسؤول المركز الجمركي بابلاغ المستورد او من يمثله قانونا خطيا بوقف اجراءات التخليص والافراج عن البضاعة .

د. يقوم مسؤول المركز الجمركي بابلاغ القسم المختص بالدائرة خطيا وفي نفس اليوم الذي تم فيه وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضاعة مع بيان كافة المعلومات المتعلقة بالبضاعة والاسباب التي استند اليها في تكوين قناعته بوجود التعدي .

هـ. يتولى القسم المختص دراسة قرار الوقف الصادر استنادا للفقرة (ب) والتنسيق بهذه الخصوص مع الجهات المعنية (مسجل العلامات التجارية ، دائرة المكتبة الوطنية ) وفي حال التثبت من صحة قرار الوقف الصادر يقوم بابلاغ صاحب الحق المعني او من يمثله قانونا في المملكة خطيا وبما امكن من السرعة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام اذا كان عنوانه معلوما لدى الدائرة اما اذا تبين ان قرار الوقف مخالفا للتشريعات ذات العلاقة فانه يتوجب ابلاغ المركز الجمركي فورا لالغاء قرار الوقف والافراج عن البضاعة .

و. يجوز للقسم المختص ان يسمح لصاحب حق الملكية الفكرية الذي يدعي بوقوع التعدي على أي من حقوقه ان يعبىء نموذج مخصص تعده الدائرة يبين فيه كافة المعلومات عن البضاعة المخالفة وذلك لتسهيل مهمة الدائرة في ممارسة صلاحيتها الواردة بالفقرة (د) من المادة 41 ولكل حالة على حده .

ز. اذا لم يقم صاحب الحق بابلاغ الدائرة وابراز ما يثبت اقامة دعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه وفقا لاحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة يتم الافراج عن البضاعة وفقا لاحكام قانون الجمارك والتشريعات ذات العلاقة .

ح. لا يتم تطبيق احكام هذه المادة اذا لم يكن عنوان صاحب الحق معلوما لدى الدائرة .
المادة 4
يسمح لصاحب الحق بمعاينة البضائع التي تم وقف اجراءات التخليص والافراج عنها على ان يتم ذلك في الحرم الجمركي وتحت اشراف الموظف المختص .
المادة 5
يستثنى من تطبيق احكام هذه التعليمات ما يلي :

1. الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية .

2. البضائع العابرة ( الترانزيت ) ويشمل ذلك البضائع التي كانت مودعة في المناطق الحرة ونظم بها بيانات ترانزيت .
3. البضائع التي يكون طرحها في اسواق البلد المصدر قد تم من قبل صاحب الحق او بموافقته .
المادة 6
أ . يتولى القسم المختص مسك السجلات التالية :

1. سجل مخصص لتسجيل عناوين التبليغ في المملكة لاصحاب حقوق الملكية الفكرية الذين يرغبون بتسجيل عناوينهم لدى الدائرة .

2. سجل خاص لتدوين الاجراءات المتخذة من حيث المعلومات المتعلقة بالبضاعة المحجوزة وتاريخ ابلاغ صاحب الحق بقرار المحكمة او الدائرة وغيرها من الاجراءات والمدد .
ب. لغايات اختصار الاجراءات يقوم القسم المختص بالتنسيق مع مسجل العلامات التجارية للاحتفاظ بكشوفات تتضمن العلامات التجارية المسجلة لديه .
المادة 7
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية وجهات ادارتها 

والاتفاقيات المنضم والمصادق عليها الاردن من بينها ( المظلل ازاءها  على تاريخ النفاذ )  

تدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية – الوايبو 23 اتفاقية ومعاهدة دولية تتعلق بالملكية الفكرية الى جانب اتفاقية انشاء منظمة الوايبو نفسها (في العام 1967 والتي اصبحت احدى اجهزة الامم المتحدة في العام 1973 ). 

يضاف الى هذه الاتفاقيات والمعاهدات ( الاربعة والعشرين ) ثلاث اتفاقيات دولية لا تديرها منظمة الوايبو ،  الاولى اتفاقية تربس التي تديرها منظمة التجارة العالمية ، والثانية الاتفاقية العالمية لحق المؤلف التي تديرها اليونسكو ، والثالثة الاتفاقية الدولية لحماية اصناف الجديدة والتي تديرها منظمة حكومية في جنيف.  
وبالتالي نكون امام 27 اتفاقية ومعاهدة دولية في ميدان الملكية الفكرية يضيف لها بعض الفقه اتفاقية اخرى وهي (اتفاق تفادي الازدواج الضريبي على عائدات حقوق المؤلف - مدريد 1979) والتي معها يصبح العدد عند هؤلاء ( 28 اتفاقية ومعاهدة ) مع الاشارة ان الاخيرة لا تتعلق فعليا بالملكية الفكرية وانما باتفاقيات الازدواج الضريبي .    

ويمكن تقسيم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية التي تديرها الوايبو (وعددها 23) الى ثلاث طوائف ، اتفاقيات الحماية الموضوعية ، واتفاقيات الايداع والتسجيل الدولي ، واتفاقيات التصنيف الدولي . 
اولا :-  اتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية ( اتفاقيات القواعد الموضوعية للحماية )  - تديرها جميعها منظمة الوايبو 

1- اتفاقية باريس (1883) لحماية الملكية الصناعية ( عامة ) ( الاردن – صيغة ستوكهولم  - 17 تموز 1972 ) 
2- اتفاقية بيرن ( 1886) لحماية الملكية الادبية والفنية ( عامة )  ( الاردن 28 تموز 1999 ) 
3-  اتفاق مدريد (1891) بشأن قمع بيانات مصدر السلع، الزائفة أو المضللة 
4- اتفاقية روما 1961 بشأن حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة
5-   اتفاقية حماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح ( اتفاقية الفونجرامات جنيف 1971)
6-  اتفاقية بروكسل ( 1974)  بشأن توزيع الإشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية ( معاهدة الستالايت)
7- معاهدة نيروبي ( 1981) بشأن حماية الرمز الأولمبي 
8- معاهدة واشنطن (1989)  بشأن طوبغرافيا الدوائر المتكاملة 
9-  معاهدة قانون العلامات ( جنيف 1994 )  ولائحتها التنفيذية
10- معاهدة الوايبو بشان حق المؤلف – جنيف 1996 . ( الاردن - 27 نيسان 2004 ) 
11- معاهدة الوايبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي – جنيف 1996  ( الاردن - 24 ايار 2004)
12- اتفاقية قانون البراءات – جنيف 2000  ( اللائحة التنفيذية لاتفاقية قانون البراءات 2006) 
13-   معاهدة سنغافورة (2006) بشأن قانون العلامات ولائحتها التنفيذية (المعدلة لمعاهدة قانون العلامات ، جنيف  1994 ) .
ثانيا :- اتفاقيات ومعاهدات نظام الحماية الدولي ( التسجيل والايداع دوليا )  - تديرها جميعها منظمة الوايبو 

14- معاهدة بودابست ( 1977)  بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات . ولائحتها التنفيذية  ( الاردن - 14 تشرين ثاني 2008  ) 

15- اتفاق لاهاي (1925) بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية ( وتعديلاتها) – جنيف 1999) . 

16- اتفاق لشبونة 1958 بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي ، واللائحة التنفيذية 
17- اتفاق مدريد 1981  بشأن التسجيل الدولي للعلامات ( وتعديلاته) واللائحة التنفيذية 2004 
18- بروتوكول اتفاق مدريد 1989 بشأن التسجيل الدولي للعلامات
19-  معاهدة التعاون بشأن البراءات – واشنطن 1970 ولائحتها التنفيذية ( اتحاد PCT ) 
ثالثا :- معاهدات التصنيف الدولي  - ( تديرها جميعها منظمة الوايبو ) 

20- اتفاق لوكارنو 1968 بشان التصنيف الدولي للرسوم الصناعية 

21- اتفاق نيس 1957 بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات (الاردن -14 تشرين ثاني 2008) 

22- اتفاق ستراسبرغ 1971 الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات
23-  اتفاق فيينا 1973 بشان التصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات ( الاردن- 14 تشرين الثاني 2008 ) 
 يضاف الى هذه الاتفاقيات 
24-  اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية – الوايبو ( ستوكهولم 1967) ( الاردن – 12 تموز 1972 ) 
كما يضاف اليها الاتفاقيات الثلاث التي لا تديرها منظمة الوايبو ، وهي "= 
25- اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية ( تربس 1995 ) تديرها منظمة التجارة العالمية WTO ( الاردن – آذار 2000) 

26-  الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف - جنيف 1952 صيغة باريس 1971 ( تديرها اليونسكو وهي ذات قيمة تاريخية) 
27-  الاتفاقية الدولية لحماية اصناف النباتات الجديدة UPOV - - باريس 1961  ( تديرها منظمة حكومية مقرها جنيف – سويسرا ) 
اعادة تصنيف الاتفاقيات والمعاهدات تبعا للقسم او الفرع  ( ملكية ادبية وفنية ، وملكية صناعية ) 
مع ملاحظة ان اتفاقية تربس مشتركة بين القسمين 

وهذا التقسيم تخرج منه اتفاقية انشاء منظمة الوايبو 
اولا :- اتفاقيات الملكية الفكرية الادبية والفنية – حق المؤلف والحقوق المجاورة 

1-  اتفاقية بيرن ( 1886) لحماية الملكية الادبية والفنية ( عامة )  
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 1886. 

2- اتفاقية بروكسل ( 1974)  بشأن توزيع الإشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية ( معاهدة الستالايت)
 Brussels Convention Relating to the Distribution of Program-Carrying Signals Transmitted by Satellite of 1974 

3- اتفاقية حماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح ( اتفاقية الفونجرامات جنيف 1971) 
Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms of 1971 

4- اتفاقية روما 1961 بشأن حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة
Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations  of 1961 

5- معاهدة الوايبو بشان حق المؤلف – جنيف 1996 .
WIPO Copyright Treaty of 1996 (WCT)

6- معاهدة الوايبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي – جنيف 1996  .
WIPO Performances and Phonograms Treaty  of 1969 (WPPT)

7- الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف - جنيف 1952 صيغة باريس 1971 ( تديرها اليونسكو وهي ذات قيمة تاريخية) 

Universal Copyright Convention of 1952 
8-   اتفاق تفادي الازدواج الضريبي على عائدات حقوق المؤلف - مدريد 1979  .
9- اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية ( تربس 1994 ) تديرها منظمة التجارة العالمية WTO 
 The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), of 1994 
ثانيا :- اتفاقيات الملكية الفكرية الصناعية ( الصناعية والتجارية والزراعية ) 

1. اتفاقية باريس (1883) لحماية الملكية الصناعية ( عامة ) 
2. اتفاق مدريد (1891) بشأن قمع بيانات مصدر السلع، الزائفة أو المضللة 
3. معاهدة نيروبي ( 1981) بشأن حماية الرمز الأولمبي 
4. معاهدة قانون البراءات – جنيف 2000  ( اللائحة التنفيذية لمعاهدة قانون البراءات 2006) 
5. معاهدة قانون العلامات ( جنيف 1994 )  ولائحتها التنفيذية 
6. معاهدة سنغافورة (2006) بشأن قانون العلامات ولائحتها التنفيذية (المعدلة لمعاهدة قانون العلامات ، جنيف  1994 ) .
7. معاهدة واشنطن (1989)  بشأن طوبغرافيا الدوائر المتكاملة
8. معاهدة بودابست ( 1977)  بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات . ولائحتها التنفيذية  

9. اتفاق لاهاي (1925) بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية ( وتعديلاتها) – جنيف 1999) . 

10. اتفاق لشبونة 1958 بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي ، واللائحة التنفيذية 
11. اتفاق مدريد 1891  بشأن التسجيل الدولي للعلامات ( وتعديلاته) واللائحة التنفيذية 2004 
12. بروتوكول اتفاق مدريد 1989 بشأن التسجيل الدولي للعلامات
13.  معاهدة التعاون بشأن البراءات – واشنطن 1970 ولائحتها التنفيذية ( اتحاد PCT ) 
14. اتفاق لوكارنو 1968 بشان التصنيف الدولي للرسوم الصناعية 
15.  اتفاق نيس 1957 بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات 
16. اتفاق ستراسبرغ 1971 الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات
17.  اتفاق فيينا 1973 بشان التصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات 
18. الاتفاقية الدولية لحماية اصناف النباتات الجديدة UPOV - - باريس 1961  ( تديرها منظمة حكومية مقرها جنيف – سويسرا ) 
19.  اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية ( تربس 1994 ) تديرها منظمة التجارة العالمية WTO 


















�  المنشور على الصفحة 684 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3821 بتاريخ 16/4/1992 . المعدل بموجب :-  قانون حماية حق المؤلف المعدل رقم 14 لسنة 1998  المنشور على الصفحة 3737 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4304 بتاريخ 1/10/1998 ، وقانون حماية حق المؤلف المعدل رقم 29 لسنة 1999 المنشور على الصفحة 3700 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4383 بتاريخ 2/10/1999 ، وقانون حماية حق المؤلف المعدل رقم 88 لسنة 2003 المنشور على الصفحة 6498 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4634 بتاريخ 1/12/2003 (والذي حل محل قانون حماية حق المؤلف المؤقت المعدل رقم 52 لسنة 2001)، وقانون حماية حق المؤلف المعدل رقم 8 لسنة 2005 المنشور على الصفحة 1097 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4702 بتاريخ 31/3/2005 ، وقانون حماية حق المؤلف المعدل رقم 9 لسنة 2005 المنشور على الصفحة 1101 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4702 بتاريخ 31/3/2005 (حل محل قانون حماية حق المؤلف المؤقت المعدل رقم 78 لسنة 2003). 


�  تعديلات المادة :  هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( وزارة الثقافة) والاستعاضة عنها بعبارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) بموجب نظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر والثقافة رقم 160 لسنة 2003 وتم إضافة تعريف (الوزارة) و(التثبيت) اليها والغاء تعريف كلمة (المركز) والاستعاضة عنها بالتعريف الحالي بموجب القانون المعدل رقم 14 لسنة 1998


�   تعديلات المادة : هكذا أصبحت هذه المادة بعد الغاء نص البند 8 من الفقرة ب منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 1999 وعدلت باضافة الفقرة (د) اليها بموجب القانون المعدل رقم 14 لسنة 1998.


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2005 حيث كان نصها السابق كما يلي : ( يعتبر مؤلف الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او باي طريقة اخرى الا اذا قام الدليل على غير ذلك . ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط الا يكون هناك اي شك في شخصية المؤلف الحقيقية )


�  تعديلات المادة : هكذا أصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي بموجب القانون المعدل رقم 14 لسنة 1998 وقد كان نصها السابق كما يلي: ( مؤلفو الموسوعات والمختارات التي تشكل من حيث انتقاء مادتها وترتيبها أعمالا فكرية إبداعية ، وكذلك مؤلفو المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختارة من الشعر أو النثر أو الموسيقى أو غيرها على أن يذكر في تلك المجموعات مصدر المقتطفات ومؤلفها).


�   تعديلات المادة : - هكذا اصبحت هذه المادة باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرتين (ب ، ج) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 88 لسنة 2003 .





�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2005 حيث كان نصها السابق كما يلي : (( للمؤلف الحق في استغلال مصنفه ماليا باية طريقة يختاره ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن كتابي منه او ممن يخلفه ، ويتضمن ذلك : أ . الحق في ان يطبع مصنفه ويذيعه ويخرجه .ب. الحق في استنساخ مصنفه بجميع الاشكال المادية بما في ذلك التصويرالفوتوغرافي او السينمائي او التسجيل .ج . الحق في ترجمة مصنفه الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء اي تحوير عليه . 


د . الحق في ان يجيز استعمال نسخة او عدة نسخ من مصنفه للاشخاص الذين يستغلونها في اعمال التاجير والاعارة وغير ذلك من الاعمال المتعلقة بعرض المصنف على الجمهور . هـ. الحق في نقل مصنفه الى الجمهور عن طريق التلاوة او الالقاء او العرض او التمثيل او النشر الاذاعي او التلفزيوني او السينمائي او اية وسيلة اخرى ))


�  تعديلات المادة :  هكذا أصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 1999 وكانت قد عدلت بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 14 لسنة 1998 وقد كان نصها السابق كما يلي: (1.يجوز أي أردني بترخيص من الوزير ترجمة أي مصنف أجنبي مطبوع إلى اللغة العربية بعد مرور ثلاث سنوات على أول نشر لذلك المصنف.2. للوزير أو من يفوضه إصدار ترخيص لأي أردني لاستنساخ أي مصنف مطبوع بعد مرور ثلاث سنوات على نشر المصنفات التي تتناول التكنولوجيا والعلوم الطبيعية بما فيها العلوم الرياضية، وبعد مرور سبع سنوات على المؤلفات الشعرية والموسيقية وكتب الفن والروايات وبعد مرور خمس سنوات للمصنفات الأخرى. ب. يمنح الترخيص بالترجمة والاستنساخ المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة للوفاء بأغراض التعليم المدرسي والجامعي ونشر الثقافة العامة. ج. في حالة صدور الترخيص بالترجمة أو الاستنساخ، فإن مؤلف المصنف الأصلي الذي تمت الترجمة عنه، أو تم استنساخه يستحق تعويضا عادلا من طالب الترخيص بالترجمة أو الاستنساخ.) 


�   تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2005 


�   تعديلات المادة : هكذا اصبحق هذه المادة بعد الغاء عبارة ( غير انه يحق لمن يملك هذه النسخة او النسخ ان يعرضها على العامة ) الواردة فيها بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2005 .


�  تعديلات المادة : هكذا أصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2005 وتم الغاء نص كل من الفقرتين أ وب من هذه والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم 29 لسنة 1999 وقد تم الغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 14 لسنة 1998. وقد كان نصها السابق كما يلي:  (أ . تقديم المصنف أو عرضه أو إلقاؤه أو تمثيله أو إيقاعه إذا حصل في اجتماع عائلي خاص أو في مؤسسة تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية، ويجوز للفرق الموسيقية التابعة للدولة إيقاع المصنفات الموسيقية ويشترط في ذلك أن لا يتأتى عنه أي مردود مالي.  ب. الاستعانة بالمصنف للاستعمال الخاص وذلك بعمل نسخة واحدة منه بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل أو الاستماع أو المشاهدة أو التحوير بأي شكل آخر ) 


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة (وان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف ) بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 1999 


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2005 حيث كان نصها السابق كما يلي " لهيئات الإذاعة والتلفزيون الرسمية الحق في إذاعة أو عرض المصنفات التي تقدم في المسارح أو في أي مكان عام آخر ، وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين الهيئات المذكورة من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لذلك ، وعلى تلك الهيئات بيان اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف أو خلفه ولمستغل المكان الذي يقدم فيه المصنف إذا كان لذلك مقتضى ".


�   تعديلات المادة : اضيفت هذه المادة بالنص الحالي واعيد ترقيم المادتين ( 24 و 25 ) لتصبحا برقم ( 25 و (26) بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2005 


�   تعديلات المادة : اعيد ترقيم المادتين ( 24 و 25 ) لتصبحا برقم ( 25 و (26) بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2005 .


�   تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء المادة (26) واعادة ترقيم المادة (25) لتصبح برقم (26) بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2005 حيث كان نص المادة 26 الملغاة كما يلي : (( اذا لم يحمل اي مصنف اسم مؤلفه او حمل اسماً مستعاراً ، فيعتبر الناشر لذلك المصنف مفوضاً حكماً من قبل المؤلف بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون الى ان يعلن المؤلف عن شخصيته ويثبتها))


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة ( ويشترط في ذلك كله ان يكون النشر او اعادة النشر تحقيقاً للصالح العام ) بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 1999 .


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( المخططات الموسيقية الاصلية ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المخطوطات الموسيقية والادبية الاصلية او ورثته ) بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 1999 


�  تعديلات المادة : هكذا أصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة ( ولغايات حساب مدة الحماية يعتبر تاريخ الوفاة واقعاً في اول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ الوفاة الفعلي للمؤلف ) بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 1999 وكان قد تم إلغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 14 لسنة 1998. وقد كان نصها السابق كما يلي : ( تسري مدة الحماية على حقوق المؤلف المبينة في هذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة ثلاثين سنة بعد وفاته ، أو بعد وفاة آخر من بقي حياً من الذين اشتركوا في تأليف المصنف إذا كانوا اكثر من مؤلف واحد).


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع الحالي ثم الغاء الفقرة أ السابقة والاستعاضة عنها بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 1999 وكان قد تم الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 14 لسنة 1998. وقد كان نصها السابق كما يلي:( تسري الحماية للمصنفات التالية لمدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ نشرها : أ . مصنفات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والتصوير الفوتغرافي التي لا تكون ذات طابع إنشائي بحيث تقتصر على نقل المناظر نقلاً آليا  . ب. مصنفات الفنون التطبيقية . ج. أي مصنف يكون مؤلفه أو صاحب الحق فيه شخصاً معنوياً. د. المصنف الذي ينشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفه . هـ. المصنف الذي لا يحمل اسم مؤلفه أو يحمل اسماً مستعاراً على انه إذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال مدة الحماية فتبدأ هذه المدة من تاريخ وفاة المؤلف).


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون لمعدل رقم 9 لسنة 2005 حيث كان نصها السابق كما يلي : (تسري الحماية للمصنفات التالية لمدة خمس عشرة سنة بعد وفاة المؤلف :  أ . برامج الحاسوب . ب. المصنفات المترجمة . ج. اللوحات والمخطوطات والمنحوتات والرسوم والصور والخرائط المعمارية أو الجغرافية أو السطحية للأرض وسائر المسطحات والمجسمات).





�  تعديلات المادة : هكذا أصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2005 وكان قد تم الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 14 لسنة 1998. وقد كان نصها السابق كما يلي: 


     أ . في حالة اشتراك اكثر من شخص في تأليف مصنف موسيقي غنائي يكون لمؤلف الشطر الموسيقي فيه وحده الحق في الترخيص للغير بالأداء العلني للمصنف كله أو السماح بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه على أن لا يخل ذلك بحق مؤلف الشطر الأدبي من المصنف إذ أن له الحق في نشر الشطر الخاص به وحده ، دون أن يكون له حق التصرف فيه ليكون أساسا لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك . 


    ب. وأما المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى وكذلك الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات الأخرى المماثلة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي من المصنف الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه ، وأما مؤلف الشطر الموسيقي من المصنف فيكون له حق التصرف في الموسيقى وحدها على أن لا تستعمل هذه الموسيقى في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.


�   تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بالغاء عبارة ( ناشرا للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني وتكون له جميع حقوق الناشر على المصنف وعلى نسخه ويكون ) الواردة في الفقرة (و) منها بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2005.


�  تعديلات المادة : هكذا أصبحت هذه المادة بعد اضافة العبار التالية إلى مطلعها( مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذا القانون) بموجب القانون المعدل رقم 14 لسنة 1998.


�  تعديلات المادة : هكذا أصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 14 لسنة 1998 وقد كان نصها السابق كما يلي : (لا تسمع الدعوى بحماية حقوق المؤلف في أي مصنف لم يتم إيداعه لدى المركز وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون).


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2005 وكان قد تم الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي: 


     أ . للمحكمة بناء على طلب المؤلف أو أي من ورثته أو خلفه أن تتخذ الإجراءات التالية بالنسبة لأي مصنف تعرضت حقوق المؤلفين فيه أو حقوق ورثته أو خلفه للاعتداء على أن يتضمن الطلب وصفاً شاملاً ومفصلاً للمصنف :


وقف طبع المصنف أو نشره أو توزيعه أو عرضه ، أو منع ادائه العلني ويشمل هذا الحكم أي جزء اقتبس منه دون حق .


الحجز على المصنف الأصلي أو نسخة أو الصورة التي أخذت عنه وكذلك على المواد المستعملة في إعادة نشره على أن لا تكون صالحة لعمل آخر . 


الحجز على الإيرادات الناتجة عن استغلال المصنف الذي يتم نشره عن طريق الأداء العلني . 


ب. يقدم الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مشفوعاً بكفالة تضمن ما يلحق المستدعى ضده من عطل وضرر إذا تبين أن الطالب غير محق في دعواه ويجوز تقديم الطلب قبل إقامة الدعوى أو عند إقامتها أو أثناء رؤيتها وإذا قررت المحكمة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو أي منها قبل إقامة الدعوى فيجب على الطالب أن يقدم دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ قرار المحكمة وإذا لم تقدم الدعوى خلال هذه المدة تصبح الإجراءات التي اتخذتها المحكمة ملغاة حكماً .


ج. للمتضرر من أي إجراء تتخذه المحكمة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن فيه لدى المحكمة التي لها بعد سماع أقوال الطرفين تأييد قرارها السابق أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً أو تعيين قيم تكون مهمته عادة نشر المصنف أو عرضه أو أداؤه العلني على أن يودع الإيراد الناتج من ذلك في خزانة المحكمة حتى انتهاء المحاكمة وتقرر المحكمة الجهة التي تعود إليها تلك الإيرادات في ضوء ما تحكم به في النواحي الأخرى من القضية .


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( بشرط أن لا تكون صالحة لعمل آخر) الواردة فيها بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 1999 .


�  تعديلات المادة : هكذا صبحت هذه المادة باضافة عبارة ( وقيمة المصنف الاصلي في السوق ) بعد عبارة ( او الفنية له ) الواردة فيها بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2005 .


�  تعديلات المادة :  هكذا أصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2005 وكان قد تم الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 14 لسنة 1998 وقد كان نصها السابق كما يلي: 


      (أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : 


      1 . كل من باشر بغير حق أحد الامتيازات المنصوص عليها في المواد (8) ، (9) ، (10) من هذا القانون .


       2 . كل من يعرض للبيع مصنفاً مقلداً أو نسخاً عنه مع علمه بأنه مقلد أو يذيعه على الجمهور بأي طريقة كانت أو ادخله إلى المملكة أو أخرجه منها .


     ب. وفي حالة التكرار لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يحكم على مرتكبها بالحد الأعلى لعقوبة الحبس وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بإغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد عن سنة أو وقف ترخيصها لمدة معينة أو بصورة نهائية).


�  تعديلات المادة : هكذا أصبحت هذه المادة بعد إلغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 14 لسنة 1998. وقد كان نصها السابق كما يلي: ( كل من خالف أحكام المواد (38) ، (39) ، (41) ، (42) ، من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد عن مائة دينار ولا يعفيه الحكم عليه بهذه العقوبة من تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في تلك المواد).


�   تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة ( و(51) ) بعد عبارة ( و(50) ) الواردة فيها بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2005 وكانت قد اضيفت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2005 .


�  تعديلات المادة : اضيفت هذه المادة بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2005 .


�  تعديلات المادة : اضيفت هذه المادة بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2005 .


�   تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد اعادة ترقيمها لتصبح برقم (56) واضافة الفقرات ( د ، هـ ، و ) بالصن الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2005 وكان قد تم الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي: ( تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الأردنيين والأجانب التي تنشر في المملكة وعلى مصنفات المؤلفين الأردنيين التي تنشر خارج المملكة ، أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر خارج المملكة فتراعي بشأنها الاتفاقات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل .)


�  تعديلات المادة : اعيد ترقيم المواد من ( 54 - 59 ) الواردة فيه لتصبح ( 57 - 62 ) على التوالي بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2005


�   المنشور على الصفحة 297 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2951 بتاريخ 16/2/1994 والصادر بموجب المادة 57 من قانون حماية حق المؤلف وتعديلاته رقم 22 لسنة 1992 .


�  المنشور على الصفحة 5941 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4576 بتاريخ 16/12/2002.


�   المنشور على الصفحة 2090 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4656 بتاريخ 29/4/2004 والصادر بموجب المادة 26, المادة 32 من قانون الاعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم 71 لسنة 2002 .


�   تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء تعريف ( المحل التجاري ) والاستعاضة عنه بالتعريف الحالي بموجب النظام المعدل رقم 38 لسنة 2005 حيث كان التعريف السابق كما يلي :  المحل التجاري : كل محل او مكان او شركة او مؤسسة مرخص لها بانتاج المصنفات او تداولها او بيعها او تأجيرها او عرضها او توزيعها.


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 38 لسنة 2005 حيث كان نص الفقرات السابق كما يلي :


    1. (3%) من مقدار راس المال المسجل.   2. (1%) من مقدار راس المال المسجل عن تجديد الرخصة. 4. خمسة وسبعين دينارا عن المحل الذي يتجاوز رأسماله (5000) دينار واربعين دينارا رسوم سنوية لتجديد الرخصة.


� تعديلات المادة :  هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم 38 لسنة 2005 حيث كان نصها السابق كما يلي :�     أ . تستوفي الهيئة عن كل مصنف مستورد لاي شخص يكون القصد من حيازته بيعه او تداوله او عرضه على الجمهور رسوم اجازة مصنفات على النحو التالي : �    1. الشريط السينمائي : �        - (100) دينار عن النسخة الاولى. �        - (75) دينارا عن النسخة الثانية. �        - (50) دينارا عن النسخة الثالثة. �        - (25) دينارا عن النسخة الرابعة. �    2. اشرطة البيتكام واليوماتيك                              8 دنانير عن المصنف الواحد. �        (بمختلف انواعها). �    3. اشرطة الفيديو بجميع انوعها                           3 دنانير عن المصنف الواحد. �    4. القرص الرقمي الـ (DVD)                            ّ5 دنانير عن المصنف الواحد. �    5. القرص المدمج الـ (CD)                               ّ3 دنانير عن المصنف الواحد. �    6. القرص المدمج للحاسوب                                 3 دنانير عن المصنف الواحد.�        والقرص المدمج للالعاب الالكترونية والحاسوبية. �    7. القرص المدمج السمعي                                   دينار واحد. �    8. الاوديو كاسيت                                            دينار واحد. �    9. القرص المدمج نوع (فلوبي)                              دينار واحد. �ب. تستوفي الهيئة عن اجازة أي نسخة اخرى مكررة من المصنف نسبة من مقدار الرسوم المقررة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي: �    1. (15%) من الرسوم اذا كان المصنف مما ورد النص عليه في البنود (2) و(4) و(6) منها. �    2. (10%) من الرسوم اذا كان المصنف مما ورد النص عليه في البنود (3) و(5) و(7) و(8) منها.


�  المنشور على الصفحة 6128 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4632 بتاريخ 16/11/2003 والصادر بموجب المادة 32 من قانون الاعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم 71 لسنة 2002.


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (ح) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم 123 لسنة 2004 حيث كان نصها السابق كما يلي : ح. بث البرامج التلفزيونية باستخدام أي من انظمة التوزيع المتعدد القنوات والنقاط التي تستخدم انظمة الترددات الميكروية والتي لا يمكن متابعة برامجها الا من مشتركين مجهزين تقنيا لهذه الغاية .


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرات ( ج ، د ، هـ ) والاستعاضة عنه بالنص الحالي والغاء عبارة ( المتعدد القنوات والنقاط) الوارد في الفقرة (و) منها بموجب النظام المعدل رقم 123 لسنة 2004 حيث كان نصها السابق كما يلي :


 ج. عن رخصة البث باستخدام محطة ارضية متنقلة ( SNG ) عبر الاقمار الاصطناعية ( السواتل ) لغاية الاستخدام المؤقت وفقا لما يلي : 


المدة يوم شهر 3 اشهر 6 اشهر سنة 


الرسم بالدينار 350 9000 25000 40000 70000 


 د . عن رخصة بث باستخدام نظام الهاتف المرئي ( VIDEOPHONE ) عبر الاقمار الاصطناعية ( السواتل ) وفقا لما يلي: 


المدة يوم شهر 3 اشهر 6 اشهر سنة 


الرسم بالدينار 150 3500 10000 18000 30000  


هـ. عن رخصة بث باستخدام وصلة ميكروية تلفزيونية وفقا لما يلي : 


المدة يوم شهر 3 اشهر 6 اشهر سنة 


الرسم بالدينار 120 3000 7000 12000 20000 


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 123 لسنة 2004 حيث كان نص الفقرات السابق كما يلي : 


د . عن رخصة بث باستخدام وحدة اذاعية متنقلة عبر الاقمار الاصطناعية ( السواتل ) وفقا لما يلي : 


المدة يوم شهر 3 اشهر 6 اشهر سنة 


الرسم بالدينار 75 1750 4000 7000 12000 


 هـ. عن رخصة بث باستخدام وصلة ميكروية اذاعية وفقا لما يلي : 


المدة يوم شهر 3 اشهر 6 اشهر سنة 


الرسم بالدينار 60 1500 3500 6000 10000 


و. ثلاثة الاف دينار عن رخصة بث باستخدام أي تقنية فنية تستخدم لغايات الربط الاذاعي بين موقعين .


�  تعديلات المادة :  هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم 123 لسنة 2004 حيث كان نصها السابق كما يلي : تستوفي الهيئة رسما عن رخصة محطة بث اذاعية تستخدم موجة ( AM ) يحدد مقداره بمقتضى قرار مجلس الوزراء بمنح ترخيص هذه المحطة ووفقا للاتفاقية بين الهيئة والمرخص له المنصوص عليها في المادة (20) من القانون .





�  المنشور على  في العدد  254 من الجريدة الرسمية تاريخ 16/ 3/ 1930 . 


�  منشور على الصفحة 486 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1131 تاريخ 17/1/1953.


�  المنشور على الصفحة 491 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1131 تاريخ 17/ 4/ 1953


�  المنشور على الصفحة 522 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1134 بتاريخ 16/2/1953. 


� المنشور على الصفحة 1671 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4592 تاريخ 16/4/2003 الذي حل محل  قانون تسجيل الاسماء التجارية رقم 30 لسنة  1952 المنشور على الصفحة 522   من عدد الجريدة الرسمية رقم 1134 تاريخ 16/2/1953.


�   المنشور على الصفحة 243 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1110 بتاريخ 1/6/1952 ، المعدل بموجب :- قانون معدل لبعض احكام القوانين المتعلقة بوزارة الاقتصاد الوطني رقم 25 لسنة 1957 المنشور على الصفحة 904 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1350 بتاريخ 1/10/1957 (أصبح قانونا ً دائميا ً بموجب اعلان اعتبار قوانين مؤقتة قوانين دائمية  المنشور على الصفحة 119 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1366 بتاريخ 1/2/1958) ، وقانون العلامات التجارية المعدل رقم 34 لسنة 1999 المنشور على الصفحة 4299 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4389 بتاريخ 1/11/1999 ، وقانون العلامات التجارية المعدل رقم 29 لسنة 2007 المنشور على الصفحة 2598 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4823 بتاريخ 1/5/2007 ، وقانون العلامات التجارية المعدل رقم 15 لسنة 2008 المنشور على الصفحة 1286 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4900 بتاريخ 16/4/2008.


�   تعديلات المادة :  تم الاستعاضة عن عبارتي ( وزارة التجارة ) و ( ووزير التجارة ) اينما وردتا في القانون الاصلي بعبارتي ( وزارة الاقتصاد الوطني) و ( وزير الاقتصاد الوطني ) بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 1957 . 


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 2008 وتم تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 2007 وتم الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي : ( يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة ( السجل ) سجل العلامات التجارية. تعني لفظة ( المسجل ) مسجل العلامات التجارية. وتعني عبارة ( علامة تجارية ) اية علامة استعملت او كان في النية استعمالها على اية بضائع او فيما له تعلق بها للدلالة على ان تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها او انتخابها او الشهادة او الاتجار بها او عرضها للبيع.


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي : ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يحفظ سجل تحت اشراف مسجل يعينه وزير الاقتصاد الوطني يعرف بسجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات التجارية واسماء اصحابها وعناوينهم واوصاف بضائعهم واعلانات التحويل والنقل والتنازل وشروطها وقيودها وكل ما يتعلق بها من امور قد يقرر فرضها من وقت الى آخر.


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 2007 


�   تعديلات المادة :  هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص البند (5) والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 2007 وتم الغاء نص البند (1) السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 حيث كان نصه السابق كما يلي : 


      1. يجب ان تكون العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها مؤلفة من حروف او رسوم او علامات او خليط من هذه الاشياء ذي صفة فارقة.�5. يقتصر تسجيل العلامة التجارية على بضائع معينة او على اصناف خاصة من البضائع.


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة 12 اليها بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 .


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي :تنظيم تسجيل العلامات التجارية : اذا ارادت هيئة او شخص تصديق مصدر اية بضاعة او اي من المواد المصنوعة منها او تصديق طريقة صنعها او جودتها او الدقة المتبعة في صنعها او غير ذلك من المميزات التي تمتاز بها وذلك باستعمال علامة عليها فيجوز للمسجل اذا اقتنع بان تلك الهيئة او ذلك الشخص تتوفر فيهما الصفات التي تؤهلهما للتصديق على الوجه المذكور اعلاه او اذا كان من رايه ان تسجيل العلامة يعود بالنفع على الجمهور ان يسمح لتلك الهيئة او لذلك الشخص بتسجيل تلك العلامة كعلامة تجارية لتلك البضائع سواء اكانت الهيئة او الشخص المذكورين شركة تجارية او تاجراً او كان اي منهما ذا شهرة تجارية تخوله حق التصديق ام لا وعند تسجيل العلامة التجارية على هذه الصورة تعتبر من جميع الوجوه علامة تجارية خاصة بتلك الهيئة او ذلك الشخص بيد ان مثل هذه العلامة لا يمكن نقلها او تحويلها الا باذن المسجل.


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 2007


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي :


يتم تحويل العلامة التجارية ونقلها بعد تسجيلها مع اسم وشهرة المحل التجاري المختص بالبضائع التي سجلت العلامة بشانها وتنتهي بزوال ذلك المحل وشهرته.


اذا حدث ان انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لاي سبب من الاسباب سواء اكان ذلك بفسخ الشركة المتكونة بينه وبين آخرين ام لاي سبب آخر ولم ينتقل اسم ذلك الشخص وشهرته التجارية الى شخص واحد خلفه في عمله بل قسمت بين عدة اشخاص فيجوز للمسجل اذا طلب اليه الفرقاء ذوو الشان ان يقسم العلامات التجارية المسجلة العائدة لذلك الشخص بين الاشخاص الذين ظلوا يتعاطون ذلك العمل التجاري بالفعل على ان تراعى القيود والشروط والتعديلات التي قد يراها المسجل لازمة للمصلحة العامة ويجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بموجب هذه الفقرة الى محكمة العدل العليا.


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي : (مدة ملكية حقوق العلامة التجارية سبع سنين من تاريخ تسجيلها غير انه يجوز تجديد تسجيلها من حين الى آخر وفاقاً لاحكام هذا القانون شريطة ان يسري نص هذه المادة فيما يتعلق بالمدة على الطلبات التي تقدم بعد نفاذ هذا القانون وان لا يشمل اية علامة تجارية سجلت بمقتضى اي قانون سابق.)


�   تعديلات المادة :  هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي : 


على المسجل بناء على طلب صاحب العلامة التجارية المسجلة تجديد تسجيل علامته حسب الاصول المقررة وخلال المدة المعينة ان يجدد تسجيلها لمدة اربعة عشرة سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التسجيل الاول او من تاريخ تجديد التسجيل الاخير كما هي الحالة ويعرف ذلك التاريخ في هذا القانون بـ ( تاريخ انتهاء التسجيل الاخير ). 


يرسل المسجل في الوقت المعين قبل انتهاء مدة التسجيل الاخير للعلامة التجارية الى صاحب العلامة التجارية المسجل اشعارا على النموذج المقرر يخبره فيه بتاريخ انتهاء مدة التسجيل الحالي والشروط التي يجوز بموجبها تجديد تسجيلها من حيث الرسوم الواجب دفعها وغير ذلك فاذا انتهت تلك المدة ولم يقم صاحب العلامة المذكور بالعمل بتلك الشروط يجوز للمسجل ان يشطب تلك العلامة من السجل وان يشترط الشروط التي يستصوبها لاعادة تسجيلها.


اذا شطبت علامة تجارية من السجل بسبب عدم دفع رسوم التجديد عنها فان تلك العلامة التجارية تظل مع ذلك من اجل غرض اي طلب للتسجيل خلال سنة مقبلة واحدة من تاريخ شطبها من السجل محافظة على صفتها كعلامة تجارية مسجلة ويشترط في ذلك ان لا تسري الاحكام السابقة من هذه المادة اذا اقتنع المسجل : ا. بان العلامة التجارية التي شطبت من السجل لم تستعمل استعمالاً حقيقيا خلال السنتين السابقتين لشطبها ، او 


                           ب. بانه ليس من المحتمل ان ينشا خداع او تعقيد من استعمال العلامة التجارية المبحوث عنها في الطلب بسبب اي استعمال سابق للعلامة التجارية المشطوبة.


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 2007 وتم الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي : 


يجوز لاي شخص ذي مصلحة دون اجحاف بالصفة العامة التي تتصف بها احكام المادة (25) من هذا القانون ان يطلب الغاء تسجيل اية علامة تجارية بانياً طلبه ذاك على انه لم يكن ثمة نية صادقة لاستعمال تلك العلامة للبضائع التي سجلت من اجلها وانها في الواقع لم تستعمل استعمالاً حقيقياً فيما يتعلق بتلك البضائع او بناء على ان تلك العلامة لم تستعمل بالفعل خلال السنتين اللتين تقدمتا الطلب الا اذا ثبت في كل حالة من هاتين الحالتين ان عدم استعمال تلك العلامة يرجع الى وجود احوال تجارية خاصة وليس الى وجود نية ترمي الى عدم استعمال العلامة المذكورة او التخلي عنها فيما يتعلق بالبضائع التي سجلت من اجلها.


 يجوز للطالب ان يقدم طلب الالغاء على الوجه المقرر الى محكمة العدل العليا كما يجوز له ان يقدمه بادئ ذي بدء الى المسجل وله الخيار في اتباع الطريق الذي يشاؤه.


 يجوز للمسجل ان يحيل كل طلب من هذا القبيل في اي دور من ادوار الاجراءات الى محكمة العدل العليا وله بعد سماع الفريقين ان يفصل المسالة فيما بينهما على ان يكون قراره خاضعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.


�   تعديلات المادة :  الغيت المادة (24) واعيد ترقيم المواد  من ( 25 - 42 ) لتصبح من ( 24 - 41 ) بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 2007 حيث كان نص المادة 24 كما يلي : ( ( يحق لصاحب العلامة التجارية المسجلة ان يطلب الى المسجل بالصورة المقررة ان يرخص له ان يضيف شيئاً الى تلك العلامة او ان يغيرها بصورة لا تؤثر على ذاتيتها ويجوز للمسجل ان يرفض اعطاء هذا الترخيص او ان يصرح به بموجب بعض القيود والشروط التي قد يراها مناسبة ويكون هذا الرفض او الترخيص تابعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.


اذا سمح بادخال اضافة او اجراء تغيير ينشر اعلان العلامة التجارية على الوجه الذي تم معه تغييرها حسب الاصول المقررة.


�  تعديلات المادة :  هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 2008 وتم الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي : ((  مع مراعاة اية قيود وشروط مقيدة في السجل فان تسجيل شخص مالكاً لعلامة تجارية يخول ذلك الشخص الحق في ان يستعمل مستقلاً تلك العلامة التجارية الموجودة على البضائع التي سجلت من اجلها او على ما له تعلق بها وذلك اذا كان التسجيل قانونياً على انه اذا كان شخصان او اكثر مسجلين مالكين لعلامة تجارية واحدة ( او علامة كثيرة التشابه بها ) عائدة لذات البضائع لا يحق لاي منهم ان يستقل باستعمالها بموجب ذلك التسجيل ( الا بقدر ما عينه له المسجل او عينته له محكمة العدل العليا من الحقوق ) وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكاً لتلك العلامة.))





�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي : (( لا يحق لاحد ان يقيم دعوى بطلب تعويضات عن اي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الاردنية الهاشمية الا انه يحق له ان يقم الدعوى لابطال علامة تجارة سجلت في المملكة الاردنية الهاشمية من قبل شخص لا يملكها بعد ان كانت مسجلة في الخارج اذا كانت الاسباب التي يدعيها هي الاسباب الواردة في الفقرات 6 و7 و10 من المادة (8) من هذا القانون.))


�   تعديلات المادة :  هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 2008 وتم الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي : (( كل من يرتكب بقصد الغش فعلا من الافعال التالية او حاول ارتكابه او ساعد او حرض شخصا آخر على ارتكابه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تتجاوز مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين:


يستعمل علامة تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانون او علامة مقلدة لها على ذات الصنف من البضاعة التي سجلت العلامة من اجلها.


يبيع او يقتني بقصد البيع او يعرض للبيع بضاعة تحمل علامة يعتبر استعمالها جرما بمقتضى البند (1). 


يستعمل علامة سجلها شخص آخر حسب الاصول بمقتضى هذا القانون بقصد الاعلان عن بضائع من صنف البضاعة التي سجلها ذلك الشخص الآخر.


 يصنع او ينقش او يحفر او يبيع لوحة او طابعاً خشبياً او معدنياً او ختماً او شيئاً آخر يدل على علامة مسجلة حسب الاصول او اي تقليد لها بقصد تمكين اي شخص غير صاحب تلك المسجلة من استعمالها او استعمال تقليدها على ذات صنف البضائع التي سجل ذلك الشخص تلك العلامة من اجلها. 


 يدخل او يتسبب في ادخال قيد مزور في السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون او يصنع او يتسبب في صنع اي مستند كتابي يؤخذ منه زوراً انه نسخة عن قيد مدون في ذلك السجل او يبرز او يقدم في معرض البينة مستنداً كتابياً كهذا او يسبب في ابرازه او تقديمه وهو يعلم ان ذلك القيد او المستند مزور.


�   تعديلات المادة :  هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي : ( يجوز للمحكمة التي تحاكم اي شخص متهم بمقتضى المادة السابقة ان تامر بمصادرة او اتلاف كافة البضائع ومواد الرزم واللف والاعلان واللوحات والطوابع الخشبية والمعدنية والاختام وغير ذلك من الادوات والمواد المستعملة لطبع العلامة او مواد اللف او الرزم او الاعلانات او المواد الاخرى التي ارتكب الجرم بشانها.)


�  تعديلات المادة :  هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي : (( الاعتراف بالعلامات التجارية المسجلة في الخارج عند انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى المعاهدات الدولية :


1. اذا اشتركت حكومة المملكة الاردنية الهاشمية في اي وقت من الاوقات في اتفاق دولي لحماية العلامات التجارية المتبادلة فعندها يحق لاي شخص يكون قد طلب حماية علامته التجارية في اية بلاد اخرى داخلة في ذلك الاتفاق ان يسجل علامته التجارية بمقتضى هذا القانون ويكون له الاولوية في ذلك على غيره من المستدعين ويكون تاريخ التسجيل ذات تاريخ التسجيل في تلك البلاد على ان :


ا. يقدم الطلب خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب لحماية العلامة التجارية المبحوث عنها في بلاد الدولة الاجنبية.


ب. ليس في هذه المادة ما يخول صاحب العلامة التجارية حق الحصول على التعويض لقاء اي تعد وقع على علامته التجارية قبل التاريخ الحقيقي الذي سجلت فيه علامته في المملكة الاردنية الهاشمية. 


2. لا يعتبر تسجيل العلامة التجارية غير قانوني لمجرد استعمال تلك العلامة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة التي تنص هذه المادة على وجوب تقديم الطلب خلالها.


�   تعديلات المادة : اضيفت المواد من  (42 ) و (43 ) و (44) و (45) و (46) و (47) بالنص الحالي واعيد ترقيم المواد من ( 43 - 48 ) لتصبح من (48 - 53 ) على التوالي بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 2007


�  تعديلات المادة : اعيد ترقيم المواد من ( 43 - 48 ) لتصبح من (48 - 53 ) على التوالي بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 2007 وكانت قد اضيفت هذه المادة برقم 43 واعيد ترقيم المواد من 43 الى 47 لتصبح من 44 الى 48 على التوالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 .


�   تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بالغاء عبارة ( المادتين (41) و(42) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( المادتين (40) و (41) بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 2007 .


�  تعديلات المادة :  هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 حيث كان نصها السابق كما يلي :  رئيس الوزراء ووزيرا التجارة والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


�  المنشور على الصفحة 397 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1129 بتاريخ 16/12/1952 والصادر بموجب المادة 44 من قانون العلامات التجارية وتعديلاته رقم 33 لسنة 1952 ، والمعدل بموجب نظام العلامات التجارية المعدل رقم 37 لسنة 2000 المنشور على الصفحة 3442 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4453 بتاريخ 31/8/2000 ، ونظام العلامات التجارية المعدل رقم 128 لسنة 2009 المنشور على الصفحة 6526 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4998 بتاريخ 1/12/2009  ( تعديل جدول الرسوم ) . ونظام العلامات التجارية المعدل رقم 22 لسنة 2010 المنشور على الصفحة 2745 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5030 بتاريخ 16/5/2010 ( تعديل جدول الرسوم) . 


 �   تم الغاء كلمة ( ذيل ) اينما وردت في هذا النظام والاستعاضة عنها بكلمة ( جدول ) بموجب النظام المعدل رقم 37 لسنة 2000.


�   الغيت هذه المادة بموجب النظام المعدل رقم 37 لسنة 2000 وكان نصها السابق كما يلي : 1. يجوز لصاحب العلامة التجارية او من ينوب عنه ان يقدم طلبات وفقاً للنموذج المقرر لتجديد اية علامة تجارية خلال مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر قبل انقضاء مدة تسجيلها الاخير. 2. يجب ان يرفق طلب التجديد بالرسم المقرر. 3. يكتب الطالب اسمه وعنوانه على ظهر النموذج واذا كان مقدم الطلب غير صاحب العلامة المسجلة فيجوز للمسجل ان يطلب الى ذلك الشخص ان يبرز خلال شهر واحد تفويضاً موقعاً من قبل صاحب العلامة يخوله دفع الرسم واذا لم يفعل ذلك فيحق للمسجل رد الرسم واعتباره كانه غير مدفوع. 4. اذا لم يطلب المسجل التفويض المشار اليه في الفقرة السابقة فيترتب عليه لدى استلامه الرسم المقرر ان يخبر صاحب العلامة المسجل بحسب عنوانه المقيد في السجل ان الرسم قد دفع وان التسجيل سيجدد في حينه.


�   الغيت هذه المادة بموجب النظام المعدل رقم 37 لسنة 2000 وكان نصها السابق كما يلي : اخطار صاحب العلامة قبل ترقين العلامة من السجل : 1. اذا لم يقدم طلب تجديد تسجيل العلامة التجارية خلال مدة لا تقل عن شهر واحد قبل انقضاء مدة التسجيل الاخير ولا تزيد على شهرين قبل ذلك التاريخ يرسل المسجل الى صاحب العلامة حسب عنوانه المسجل اخطارا حسب النموذج المقرر. 2. اذا لم يكن رسم التجديد قد دفع لدى انقضاء مدة التسجيل الاخيرة ينشر المسجل اعلانا بذلك في الحال في الجريدة الرسمية فان تلقى المسجل طلباً لتجديد التسجيل مرفقا برسم التجديد والرسم الاضافي المقرر خلال شهر واحد من تاريخ نشر ذلك الاعلان يجوز له ان يجدد التسجيل دون ترقين العلامة التجارية من السجل.


�   هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها الاصلي والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم 37 لسنة 2000 وكان نصها السابق كما يلي : 1. اذا لم يدفع الرسم المقرر بعد مضي شهر واحد من تاريخ نشر الاعلان المذكور يجوز للمسجل ان يرقن العلامة التجارية من السجل اعتباراَ من انقضاء مدة التسجيل الاخير على انه اذا دفع فيما بعد للمسجل رسم التجديد الاضافي المقرر فعندئذ يجوز له ان يعيد تسجيل العلامة وفقاً للقيود التي يستصوبها اذا اقتنع بان من الانصاف اجراء ذلك. 2. اذا رقنت علامة تجارية من السجل وجب على المسجل ان يتخذ التدابير اللازمة لادراج قيد بترقينها من السجل مع بيان سبب الترقين.


�    المنشور على الصفحة 2745 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5030 بتاريخ 16/5/2010  والمقر بموجب  ونظام العلامات التجارية المعدل رقم 22 لسنة 2010 المنشور على الصفحة 2745 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5030 بتاريخ 16/5/2010


�    المنشور على الصفحة 397 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1129 بتاريخ 16/12/1952 (والمعدل بموجب نظام العلامات التجارية المعدل رقم 37 لسنة 2000 ) ووفقا لاخر تعديلاته المعمول بها لدى وزارة الصناعة والتجارة مضافا اليه الترجمة للاصناف كما وردت على موقع وزارة الصناعة والتجارة . 


�  المنشور على الصفحة 486 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1131 بتاريخ 17/1/1953 . المعدل بموجب قانون معدل لبعض احكام القوانين المتعلقة بوزارة الاقتصاد الوطني رقم 25 لسنة 1957 المنشور على الصفحة 904 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1350 بتاريخ 1/10/1957 (أصبح قانونا ً دائميا ً بموجب اعلان اعتبار قوانين مؤقتة قوانين دائمية  المنشور على الصفحة 119 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1366 بتاريخ 1/2/1958)


� المنشور على الصفحة 1255 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4423 بتاريخ 2/4/2000 . 


� المنشور على الصفحة 717 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4751 بتاريخ 16/3/2006 والذي حل محل قانون الاسماء التجارية المؤقت رقم 22 لسنة 2003 . 


� المنشور على الصفحة 4616 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4677 بتاريخ 30/9/2004 الصادر بموجب المادة 19 من قانون الاسماء التجارية المؤقت رقم 22 لسنة 2003 والمعدل بموجب نظام الاسماء التجارية المعدل رقم 65 لسنة 2007  المنشور على الصفحة 4455 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4835 بتاريخ 1/7/2007 . 


�  هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديل نصها الاصلي بموجب نظام الاسماء التجارية المعدل رقم 65 لسنة 2007  المنشور على الصفحة 4455 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4835 بتاريخ 1/7/2007 .  


� المنشورة على الصفحة 4588 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4794 بتاريخ 30/11/2006 والصادرة بموجب المادة 3, المادة 7, المادة 8, المادة 17 من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة  2006 والمادة 14 من نظام الاسماء التجارية وتعديلاته رقم 116 لسنة 2004


� المنشور على الصفحة 4256 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4389 بتاريخ 1/11/1999. المعدل بموجب : قانون براءات الاختراع المؤقت المعدل رقم 71 لسنة 2001 المنشور على الصفحة 5564 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4520 بتاريخ 2/12/2001 . وقانون براءات الاختراع المعدل رقم 28 لسنة 2007 المنشور على الصفحة 2592 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4823 بتاريخ 1/5/2007. 


�   تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 28  لسنة 2007 .


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء الفقرة (و) منها بموجب القانون المعدل رقم 71 لسنة 2001 حيث كان نص الفقرة (و) كما يلي :   


     و. الاختراعات التي مضى على تقديم مالكها طلباً بتسجيلها اول مرة خارج المملكة اكثر من ثمانية عشر شهراً قبل تاريخ تقديم طلب تسجيلها في المملكة.


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرتين ( ج،د ) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 71 لسنة 2001 حيث كان نص الفقرتين السابق كما يلي :


ج. 1. لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجاً عن عقد عمل يلزم العامل بالقيام بنشاط ابتكاري معين ما لم ينص العقد على غير ذلك 


     2. اذا كان للاختراع قيمة اقتصادية تفوق توقعات الطرفين عند توقيع العقد فيستحق العامل المخترع تعويضاً عادلاً يتناسب مع هذه القيمة واذا لم يتفق الطرفان على مقدار هذا لتعويض فيتم تحديده بقرار من المحكمة المختصة .


د .1. اذا توصل العامل غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عقد العمل الى اختراع ذي علاقة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدماً في ذلك خبرات او وثائق او ادوات صاحب العمل او مواده الاولية الموضوعة تحت تصرفه فعليه ان يعلم صاحب العمل فوراً باشعار كتابي عن اختراعه ويكون الحق في ذلك الاختراع للعامل المخترع اذا انقضت اربعة اشهر من تاريخ تقديم الاشعار او من تاريخ علم صاحب العمل بالاختراع ايهما اسبق اذا لم يبد صاحب العمل رغبته في تملك الاختراع باشعار كتابي .


2. اذا ابدى صاحب العمل رغبته في تملك الاختراع خلال المدة المحددة في البند 1 من هذه الفقرة يعتبر الاختراع من حقه من تاريخ التوصل اليه ويستحق العامل المخترع تعويضاً عادلاً يؤخذ فيه بعين الاعتبار اهمية الاختراع وقيمته الاقتصادية وكل فائدة تعود منه على صاحب العمل واذا لم يتفق الطرفان على مقدار التعويض يتم تحديده بقرار من المحكمة المختصة .


�  تعديلات المادة : الغيت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم 71 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي : ( يعمل باحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة 5 من هذا القانون على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر كما يعتبر باطلاً كل اتفاق يعطي العامل المخترع حقوقاً تقل عما نصت عليه هاتان الفقرتان.)


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة (ج) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 28 لسنة 2007 .


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة (ج) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 28 لسنة 2007 .


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة (د) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 28 لسنة 2007 وتم اضافة كلمة (حصرا) بعد عبارة ( الحالات التالية ) الواردة في مطلعها ثم باعتبار ما ورد في الفقرة (ب) منها بند (1) واضافة البند (2) اليها بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 71 لسنة 2001 .


�  تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرتين (و ) و (ز) والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 28 لسنة 2007 حيث كان نص الفقرتين السابق كما يلي :


       و. ان يكون منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة 22 من هذا القانون .


       ز. ان يحصل طالب البراءة على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية للاختراع .


�   تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 71 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي :تحدد الاجراءات الخاصة بالترخيص باستغلال البراءة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.


�  تعديلات المادة : اضيفت هذه المادة بالنص الحالي  واعيد ترقيم المواد من 38 - 40 السابقة لتصبح من 42 - 44 بموجب القانون المعدل رقم 28 لسنة 2007.


�  اضيفت هذه المادة بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 28 سنة 2007  .


�  اضيفت هذه المادة بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 28 سنة 2007  .


�  اضيفت هذه المادة بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 28 سنة 2007  . 


�  تعديلات المادة : اعيد ترقيم المواد من 38 - 40 السابقة لتصبح من 42 - 44 بموجب القانون المعدل رقم 28 لسنة 2007 


� المنشور على الصفحة 5793 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4522 بتاريخ 13/12/2001 والصادر بموجب المادة 42 من قانون براءات الاختراع وتعديلاته رقم 32 لسنة 1999


� المنشور على الصفحة 5812 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4522 بتاريخ 13/12/2001 .


� المنشور على الصفحة 5814 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4522 بتاريخ 13/12/2001. 


� المنشور على الصفحة 1307 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4423 بتاريخ 2/4/2000 .


� المنشور على الصفحة 2099 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4547 بتاريخ 16/5/2002 والصادر بموجب المادة 18 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000


� المنشور على الصفحة 2115 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4547 بتاريخ 16/5/2002 .


� المنشور على الصفحة 2117 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4547 بتاريخ 16/5/2002 .


� المنشور على الصفحة 2129 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4547 بتاريخ 16/5/2002 .


� المنشور على الصفحة 1263 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4423 بتاريخ 2/4/2000 . 


� المنشور على الصفحة 5195 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4571 بتاريخ 31/10/2002 الصادر بموجب المادة 23 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000


� المنشور على الصفحة 5209 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4571 بتاريخ 31/10/2002 . 


�  المنشور على الصفحة 2635 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4443 بتاريخ 2/7/2000 


� المنشور على الصفحة 4152 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4561 بتاريخ 28/8/2002 الصادر بموجب المادة 30 من قانون حماية الاصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000


�  المنشور على الصفحة 4789 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4565 بتاريخ 1/10/2002 .  


�  المنشور على الصفحة 1316 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4423 بتاريخ 2/4/2000 .


�  المنشور على الصفحة 3935 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4305 بتاريخ 1/10/1998 والمعدل بموجب عدة قوانين يعنينا من بينها  قانون الجمارك المعدل رقم 16 لسنة 2000 المنشور على الصفحة 1323 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4423 بتاريخ 2/4/2000 والذي تضمن تعديل المادة 41 واقرار النص الخاص بتدابير حماية الملكية الفكرية.  


�  المنشورة على الصفحة 4013 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4457 بتاريخ 1/10/2000 الصادرة بموجب المادة 41 من قانون الجمارك وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998 .





